يِنَب لتيجيدكَاليّدل 


إكله 
الماخ كال رْحَبَ د الجيار 
الأسدابادي 
المت اسيكنة ٠١‏ عرية 


التنيوات 3َالممجزات 
الدكتور محمود محمد قاسم 
مراجعة اشراف 
الدكتور إبراهيم مذكور الدكتور طه حسين 


فبرس الجزء المامس عشر من كتاب المثنى فى أ 


اب التوحيد والمدل 


34 
0 
0 

0 

1 

0 

0 


5 
التكلام فى النبوات 

قصل فيا ,فيد وصف الرسول بأنه رسول وما يتصل بذلك 
قصل فيا يفيده وصف البى بأنه ني وما يقصل بذلك 

افصل فيا يجب أن يفتس به الرسول فى الرسالة وسائر الأحوال 
اعيل فى حبان هن الرغل ارات :34 عابت 

فصل فى أنه لايجوز أن تمرف أحوال المالم ااسمبية باستدلال +: 
فصل فى كيفية كون هذه الأفمال مصلحة ولطفا وما يتصل بذلك 
فصل فى أن هذه الأفعال إذا الختصت فى كوتم! داعية لا ذكرلاء ٠ ٠‏ ل 
فصل فى أنه يجب عل الدكاف تعريف المكلف أحوال هذه الأفال 

فصل ق يان الوجه النى عليه بصح من الكاف أن يعرف الكلف . . الل 
فصل فق أن ال تعال إذا عرفنا أحوال ذه الأفمال وجبت علينا. ٠‏ لغ 
فصل فى أن بدثة الرسول متى حسقت وجبت وما يفصل بذلك 

سوق يان امن عب ضه ارول لله :13 

بلق واد عييه فيه واي المبوشيلا 

الكلام فى الجنس الثانى من النبوات ‏ الكلام فى للمجزات 

فصل فق وه دلالة للعجزات ل النبوات 

افصل فى المادات 

قصل فى مم ذكر العجز وشروطله وأوسافه 

افصل ف بيان فيا 4 يجب أن يكون للمعز من قب كعالى 

فصل ق أن العجز لابد من أن يكون ناقضا تآمادة 

فصل ف أن من حق للعجز أن يتمذر على الباد فمل مثله 

قصل فى أنه لافرق ين أن يتمذر عليهم فمل مثله فى جتسه أو فى صقته 
فصل فق يبان وجه اختصاس النى بالمجز الذى يظابر عليه 

فصل فى تقديم العجزات وتأخييها وما يتصل بذلك 

قصل ف أن العجزات لاتختس إلا الأنياه علبهم السلام دون غيم 

فصل ف السكلام على من جوز ظوور العجزات على الكذاين 

قصل فى السكلام على من جوز ظبورها على العالمين 

فصل فى الكلام على من جوز ظبورها على ني غير مرسل 

فصل ف السكلام على من يجوز إظبارها على الأنمة 

نصل ف أن العجز لايجوز تلووره على الخبرين . ٠‏ لغ 

فصل فى بطلان الفول بظهور العجزات على السحرة والكهنة 

فصل فى بيان التغرقة بين العجز والمبل 

فصل فى الثبيه على الميل المكية عن « الملاج ٠»‏ وغيره 

فصل فى يبان الفرق بين النى وغيره ٠.‏ ل 


١‏ فصل فى امتناع جواز السكذب والسكتان على الأنياء وما يتصل باك 
* فصل فى أن السكبائر لاتهوز على الأنبياء عليهم السلام فى مال النبوة 
01> قصل فى أن السكبائر وما يجرى مجراها فى لتقي لابجو عليهم قبل الببثة 

لاع اكلام ف الأخبار 

فصل فى يان حقيقة المبر وحده 

9 فصل فى يان ماله يكون احبر خيا 

16 فسل فق أن ال لاع خروجه منكونه صدن أ كت إلى وج نات 
5 فصل فى بيان ميسن من الحير ويقبح 

"١‏ قصل بيان اختلاف أقسام الأخبار فيا يقع فيه من القائدة 

+++ فصل فيا به يخبيز كل واحد من عم الأقسام 
4" فصل ل اللا على أن فالأخبار ايكون طر يفام 
فصل فى أن الع الواقع عند هذه الأخبار شعرورى والبس با كا 
58 فصل أن من حق من بقع العم عند خيرم أن يكرنوا علين لح 
و نمل ى أن من حق ا أل بقع عند خير أربمة وما دون ذلك 


3 


8 قصل فى أن العادة ف الب اذى بقع العم عنده يجب أن 
فصل قحال كل ار 


فق ال 
الأربعة سواء فى تجويز وقوع العم عند حبرم 


هذا مير ألا يؤثر فى صحة الل بد 
فل من الأخبار » ومالا يجب ذلك فيه 
الكيان وفيمن لأنجوز ذلك عليه ٠‏ . الخ 


تمريف بالصطلح 


اعتمدنا فى نسخ الجزء الكامس عشر هن السكتاب الذنى فى أبواب التوحيد والندل 


على صورتين موجودتين بدار السكتب المصرية برقم مم 


الأخطاء 


وتمتوى إحداما على مقلم ابره ألثاسن فقن ب وك روية ركد 
والاشماراب » أما 


وتحتوى على الجزءين اللامس عششر والسادس عشر ء 
وهى القى اعتمسد عليها الأستاذ أمين امول فى مراجعة الجزء السادس عشر « إيجاز 
ارآن »كا أشار إلى ذلك فى وصفه الإجعالى للاأصلين . 


وقد جملنا الخطوطة الثائية أصلا نظرا + 


أها الأول قرمزنا إليها بالمرف ات 


#ورميلااليا تارف :1+ 


وصف الصورتين إجالا 


ركع 
1 - الصورة نب يرة, 
ده مايه وروي 


اتبدأ اللوحة الأولى يغورس « السّكلام فى التبوات » وفيه سقط ء إذلا يوجد 
هلوان الفصل الأول وحوى 
بيه فمرس الكلام فى ل 


السكتاب . وفى هذا الفهرس "بدو عدم الده 
العجزات 


ات ؛ وهو مابقابل الكلام فى الجنس الثاتى من 
تمر الاو<ة بذ كر فصول « الكلام فى الأخبار » وهو 
1 
ااسادس عشير اعخاص بإجاز القرآن 3 أن هذا اللر الذى نصفه هناء قد سقط منه 
جره كثير من السكلام فى الأخبار وذلك 
فى الدلالة على أن فى الأخبار ما يكون طريةا 


فى الصورة الأخرى 41 ثم 


أءسد أقسام الجزء الخامسء. 


ن انافيا بسدء وبمد ذلك نجد قورس الجزه 


بيل نمهاية الفصل السابع بعنوان « قصل 


0 


أما اللوحة الثانية فتحتوى على بقيه فصول لسكتاب إعحاز القرآن ثم جد جزءا 


من الفصل الرايع من أكتاب السكلام فى ال 
مص به الرسول فى الر. اثر الأحوال . ولا بز يد هذا اللجزء عن أسطر قايلة 
ع الخطوط متسعا حتى الاوحة 8 1 ء فينقطم ييث نجد فى داب جزء! من 


الفصل الرايع عشر فى النبرات وهو بعتوان « فصل فى أن بمثة الرسول متى حسنت 


لى بذك من بيان وجه الوجوب »© . 

ويستمر هذا الجزء للمقرض حق 
والفصل اللامس عشر » وجزءا من الفصل السادس 
وذكر أجوبتها 

وهكذاء ابتداء من الاوحة .م سء تمد أن الكلام يمود ليتصل بما توقف عنده 
متصلا حتى الاو<ة 18٠‏ ء حتويا على جزء من 
الفصل الثامن وعلى كل من الفصل التاسع والعاشر والحادى عشر والثانىعشر والثالشعة. 
وجزء من الفصل الرايع 


ويا 


اللوحة ١؟‏ | وهو 


ل الفصل الرابع عشر 


يبيان شبه البراهمة 


9 


فى بده الاوحة لكات ثم 


الذى تمد تتكلته فى اللوحة 0 اسا. 


أما ابتداء من اللوحة «+اب فنجد تسكلة الاوحة +1 ؛ أى تسكلة الفصل السادس 


عشر الخاص بشبه البراهمة 


وبعد ذلك يستمر السياق متصلا حتى غباية الاوحة 4م 1ء حيث 


ة أخرى فى غباية + ] ء ايعود بنأ إلى الاوحة جرت 


جديد إلى م ب . ثم يتنهى هذا الاضطراب الكبير 


ر السياق منقظلا حتى نهاية الخطوط ف اللوحة ١141‏ ! وهنا يتنهى 


ونلاحظء ابتداء من اللوحة 41 س أن الفط أ كثروضوحا وأقل أخطاء من الوجية 
أن تايا كر قذ] #كل الخطوظ» 


دور ترجح مانذهب إليه : 


لاوط ب ق صاب فى الأوحاته؟ 1ء 


اباس مهابء حب الح من الشطاوط الأصل 


أ 


يكرر ناسخ الخطوط الأصلى بعض السكلات ثم يشطبها ٠‏ فيراعى 
اناس الخطوط ب ذلث وأمثلة ذلك كثيرة كا هى الال ف الاوحسة 188 من 
الخطوط الأصلى . 

ع -- أكثرة الأخطاء فى النقل التى يكن ملاحظتها فى اللخطوط ساء ويتبين 


1 


ذلك عندما يضيف ناسخ الخطوط ١‏ كنا 


ات بين السطور فلا يفطن إليببا ناخ 
الخطوط ب 


من الخقطوط ب فى »عرفة كثير من السكلرات اللمطء, 


هذه الدور: الأخطاء فيها أفل ‏ وقد آغير خط 


فرع الور 1 
الناسخ ابتداء من الاوحة ٠ه‏ ب حت نهاية اللوحة .4 ! وفى الاوحة ١‏ توجد بض 
السكليات المطموسة . وي 


عمرقة . وأن التلية لها فى م« ب . و 


منتفلا ودقيقا حتى الاوحة النا 


على أن تسكون بم ب هى لالم . وقد لادانا أن يلاب سابقسة لوضمماء وألما تأتى 
بعد انتباء هم ا 
وف الاوحة حم ب توجد عد كلات مطءو. 


الخطوط سء كأث 


بة أمكن الاهتداء إليها عن طريق 


إلى ذلاث من قبل 


ابتداء من الاوحة ٠.ة‏ اء تجدبمض الأجزاء الطموسة ء ولم تستطم الاهتداء إليها» 
وابتداء من اللو بش الأجرّاء الطموسة » ولم تستطم إايما 


بلى الفصل 
عند هذه الأخبار ضرورى ؛ وليس ما كتساب . 


أقارا الأن الغخطوط ب قد انقطع بعدة أن نون : فصل فى أن العم الواقع 


ومع ذلك ء فهذه الأجزاء الطموسة قليلتوهى توجد فقط فى اللوحة ]6٠‏ عو ماب 
به ماكان عليه فى مهاية 8١‏ | . ويستمر الخطوط 


وابتداء من 4٠0‏ ب يمود اططط في 
واضحا حت الاوحة الأخيرة من الجزء اماس عشر وعندئذ نجد أن هذه اللوحة 
وهى ٠١+‏ ليست كاملة فإن تلثى 1١5‏ ب مقطوع . وقد رأينا أن نسكتب الجزء الباق 
منهاء فلريما عثر فيا بعد على نسيخة أخرى توجد فيها نهاية الجزء امس عشم ٠‏ 


محتويات الجزء الحامس عشير : 


. 1 السكلام فى النبوات » وينتهى فى اللوحة بهم ب من الخطوط‎ ١ 
ويتمهى فى‎ ٠ -الكلام فق الجنس الثانى من النبوات : السكلام فى المجزات‎ + 
1 اللوحة +لم ب من الخطوط‎ 


+ السكلام فى الأخبار » ويتمهى فى اللوحة ٠١‏ ب من نفس الخطوط ٠‏ 
ملحوظة : 


كان الأستاذ تمود الحضيرى » رمه الله » قد بدأ بنسخ جزء من كتاب السكلام فى 
الفبوات . كن عاجلته النية قبل أن يكل هذا العمل » إلى جانب أعماله العلبية المديدة 
التى ها مكانتها عند الختمين فى الدراسات الإسلامية والفلسفية 
وقد قام باسخ مابقرب من نسع عشرة أوحة ٠‏ وم يحقق إلاكلات 
إلى مواضعها على أنها من تحقيقه . 
الجزء الذى نسخه ومراجءته على الأصلين من جديد . 


فميل 
متدمة هذا الكتاي 20 


اعل أن السكلام فى هذا الباب يتجتس . فالجنس الأول منه اكلام فى جواز بمثة 


الأنبياء صلوات الله عايهم ؛ ويدخل فيه السكلام على البراهمة » وبِيانٌ موافقة البمثئة 


لاعقل وأدلثه » وزوال الخالنة بينهما. ويدخل فى ذلك وجروب البمثة ؛ ومتى يحب ذللك؟ 
وهل فى البمثة مايمسن ولايحب ؟ وهل يقع الإجرب فق نفد مدي أو عل طرين: 
التخيير ؟ ويدخل فى ذلك كونها غير مستحقة للهبعوث ء وهل الغرض فى ذلك بعود 
يه التكلام فيا تموز أن يتحمله 
كيداء أو لان 


عليه » أو على اللبموث إليه » أو عليهما جميما ؟ وبدخا 
من الرسالة » ومالا مجوز ذلك فيه ؛ وهل يتحمل مايكون 


مددة لا تلم إلامن جيته ؟ وقد يجوز أن يدخل فى ذلك مايجب أن يسكون من صفة 


من شريعة 
النبى » وما يجوز خلافه » والفرق ببنه وبين من ليس بنى » وإنكان قد يجوز أن يؤخر 
ذلك لتملق با يعدم 

والجنس الثاى. السكلام فى وقوع البمثة . ويدخل فيه اكلام فى المعجزات الدالة 
على نبوتهم ء والسكلام فى صفاتها وكيفية دلالتها » واختصاص الأنبياء بها » 


صفة البعوث ومايبين به من غيره فى 


وما يجوز فيها » ومالا يجوز . وبدخل 


أحواله التى يب أن يكوت عليها أو لايجب ولايوز 


٠ مكنا بيدأ الوط أنا الوط ففيه سقط حق سس‎ )١( 


ا » صلوات الله عليه » وماتجب أن ينكون 


عليه » وااسكلام فى إيجاز القرآن . وجهلة مايدخل فى ذلاث أنه لابد من بيان حال الننى » 
على الله عليه وسل » ومايمب أن مخقص به » وبيان حال ميتم » ومايجب أن يختص به 


ممه » وبيان ما يدّل على حاله ؛ لأنه كا لا بد فى البمث من باعث عي فكذلاك 


لابْد من مبعوث ؛ ومبعوث به ء ومبعوث إليه » والدلالة على البء: 
وتدعنيا آن البيوث: إل لاب مى أن يكون خلنا 


معرفة حلله وشرائمه . وإذا 


لمكن مشاهدا فلابّد من أن يَف ذلاث بالأخبار . فن هذا الوجه » تحب أن يدخل فى, 
هذا الباب السكلام ف الأخبار وما يوجب العلل ومالا يوجبه » ومايمكن أن تمل صمته 
بالدايل ومالا يمكن . 


وإذاكانت شر الم من تقدّم ؛ أو لبمضباء 


فلاب من أن يدخلء فى ذلك ؛ السكلام فى نسيخ ال 


وإذاكان » صل الله عليه » مختص بالقرآن الذى هو أعظلم نه انه » فلابدٌ من أن 


بدخلفى ذلك السكلام فى كونه م» دزا ء وفى سائر مايتصل به . ونذ كر السكلام فمطاعن 


اذا 10 
بن الأصل فى اللالة عل الأحكام ‏ وإن 
كان قول الرسول عليه السلام ؛* - فلابد من ذكر جل ترف بها كيفية 
دلالة خطابه على الأحكام وغير 
00 : 
فى الوعد والوعيد ونرتب أحوال من تناوله الوعد والوعيد من الْذنبين والطايء 
تذكر الكلام 
والهى عن النكر . ثم نذكر جدلة مايازم من الشرائع موما » والثرف” بينه وبين 
تابما لغالب الظن . ويدخل فيه التكلام 
نه فيا كلف من قول 


ويدخل فى ذلك الكلام فى أدلة الطاب » 
تبذك ام ار 
بن .ثم 
فى للؤمنين . ويدخل فيه الكلام فى الإمامة والأمر يالعروف 


مايلزم خصوصا » ومايلزم تابما لمم » وما 
فى الاجتهاد وما يتصل بذلك . / ونسأل الله 
ول وعل و 


0 
فمايفيد وصف الرسول بأنه رسول » وما يتصل بذلك 
اعلم أن هذه الافظة مأخوذة من إرسال الرسل له » أ أن معلوما مأخوذ© عن عل 


المسالم به . ولذلك متى أرسل أحدّنا غيره يوصف هو بأنه مُرسِل” » وذاك الفير بأنه 


سول . ولا يستير فى هذا الوصف وقوع فعل من الرسول ؟ وإما امعتبرفى ذلك بالإرسال 
الواقع من المرسل - 

فإن قال : فل يعتير » فيا يفيده الاسم » بول الرسول الرسالة7© » أولا اتير 
ذلك ؟ فإنكان لا يمتير فيجب أن بكون رسولا » وإن ل يمل الرسالة » ولا أمكنه أن 
يدامباء حتى يصح ء فى أحدنا أن بُرسل من غاب عنه غيبة بديدة ؛ بل يجوز أن يرسل 
من لم ماق » ا يحوز عندم أن بأمر من هذه حاله » لما تماق الأمر بالآمر » دون 
الأمؤر. فإن قتم إ. محتاج فى ذلك إلى قبوله فقدكان يجب أن يشترطوه أولا » وألا 
يقولوا إنه مأخوذ من الإرسال قط ؛ لأنّ على هذا القول » يجب أن يكون مأخوذا 
منه ومن القبول جميعا كا أن قولنا « مخاطب » مأخوذ من خطابه وخطاب غيره 

قبل ل : إن الذى قدمداه صحيح » لسكن الرسالة » التى لما يوصف بأنه مرسل 
اغيره » لا تسكون رسالة سكم بها فقط » وإنما تسكون رسالة» إذا هلها الرسول 
ولاايكون عمثلا 4 الرسلة إلا بأن يعالما الرسبول » ويمينها منغيره » فيصير ميث يمكنه 
أن يؤديها إلى غيره ؛ ولايكون كذلك مع الغيية » وققد العم » ولا قبل أن كلق » 
لأن ذلك يستحيل + فيمن هذه حاله » ويقارق ما نقواه فى الأمور وللكمٌ ؛ لأنه 
لا يمتبر فيه إلا بتعلق الأمر والتكلام به » دون اعتبار حاهها . وصار حال الرسالة » من 
حيث يُماق فيها على الرسول الأداء يشبّه محال الخاطب الذى يعلق فى خطابه 
مليكون من الخاكب جوابا . فنكا لا يصح أ 


يوصف بذلك إلامن يجيب + أو يصح 


(0) ف الأصل: ومأشوفا». 2 (؟) ف الأسل:ء بالرسفد» 


الم افع 


ذلك فيه ه فكذلك القول فى الرسول . فلابد من إبداع الرسالة » - 


ومن أودعه رسولا . 

وأما القبول فإنما يدخل فى ذلك من جهة التعارف ء لامن جهة إلافة . ولذلاك قد 
بكره على أداء الرسالة . وقد يوصف بأنه قبل الرسالة وردّها . فلابد من كونهسا 
رسالة» قبل الأداء » من حيث يقال قيل الرسالة وأداهاء أو لم بؤدها . فصار القبول 
يتبع الرسالة » كا أن الأداء يتبعها » ويقبع القبول ومتى قيل إنه رسول لم يفد أ كثر 
من أن مرسلا أرسله » حتى إذا تميز مرى أرسله بالإضافة عُرف به التخصيص فى 


هذا الباب . 
افن جية الاغة » إذا قيل إنه رسول لم يعرف به أنه رسول لله » وإن كأن ذلك » 


بالتعارف » يفهم به هذا المنى » ا ينهم بقوانا عاص أنه عاص لش ء لا لثيره . خل قولنا 


5 
: 5 5 اد 
« رسول » عل قولنا ه رسول الله » » من جمة التعارف . ولا فرق بين © جية الافةء 


اثما هرف التخصيص ف ذلك 


فى وصفنا له بأنه رسول لله » بين رسالة من 9 رسالة 
بالدليل » أو التعارف ٠‏ 
وكيف يصح فيه تعالى أن يُرسل » ولا 
ونايجرى يجراها ؟ 

قيل له : لو منع ذلك م نكونه مرسلا لمنع من كونه مخاطيا و 
من ذلك إنما بمنع لاعادة والوجود ؛ دون اعتبار 
نه آمرا » وخاطبا » ومكلما » وإن استحال أن تسكون حاله 


فإن قال فى امطاب ء الشافية 


فإن قال : لا يمتنع 
كحالنا فى ذلك . 

قيل له : وكذلك القول فى كونه مرسلا ٠‏ 

فإن قال : وكيف يعم الرسول » فيا يسمعه » أنه من قي الى ؟ فإن قلم : بعل 
ذلك / برسول آآخر كأن التكلام فيه بيذم آبة 4 وإن قلم بأن يسع التكلام » فقد 
يموز » فيا يسممه » أن يكو نكلاما انيره ؛ فتكيف يصح أن يكون رسولا فى ذلك ؟ 


٠‏ :ى كنا د لأس والييق تاتترحم وررها لإ شرل 
(؟) مكذاى الأمل ورجاكاات « وين * 


وإن قا ل ذلك باضطر ار » فذلاك 


02 عند مع التكليف ٠‏ 


فإن قلم : باستدلال » فلا دايل بدل على ذلك إلا للعجز » والمجز لا يصح أن 
بظهر » ولا ننىّ ؛ وذلك يمنع من عل الرسول بالرسالة الواقمة من تله تعالى . 

وإذا شرطم عله بذلك فى كونه رسولا- وذلك لا بصح ‏ فيجب ألا يصح 
فيه تعالى أن يرسل أحدا . 

قيل له : إن الرسالة لا بعتبر فيها أن تنسكون معلومة من جة المرسل فقط ؟ لأنها إن 
كلك من عبد + [وعلك من سي ةاوسرة لافسل الرسالة إليد ٠‏ لالفال وده 


فلافرق بين أن محمّله تمالى الرسالة » أو يبعث إليسه بالرسالة رسولا » فى أنه فى 
الخالتين » يكون رسولا لله تعالى . ولا يحب ف الرسول الثانى أن يكون رسولا للأول ؟ 
بل يحب أن يسكون رسولالله تمالى » كا أن أحدنا إذا عرف أمره تعالى ع بواسطة» 
لم مخرج من أن ييكون مأموراً له تهالى » كا يكون كذلك لو عرف أصيه بلا واسطة . 
والكلام فيا به يعر 5 الرسالة من جهته تمالى عند النكلام فيا قصدنا بيانه ؟ 
لأنه» إن عم ذلك باضطرار أو استدلال بالعجن وغيره »لم غير السك فيا ذكرناة . 
.وكذلاك القول » فى أن الرسالة الواقمة منه ماصفته! , لا يدخل فيا أردنا بيانه . وسيجى, 
الول يدبن يقد 1 
: إنكان الرسول إثما يوصف بأنه رسول الله لم ذكرتموه » فينبنى أن 
تالى ماأمره أن بؤديه أن يكون رسولا له تعالى ؛ وهذا يوجب 
فكل من بعل » ويبدى » وبين » أو يؤدى شريهة» أن يوصف بذلك ء وأا من » 
الصقة » الأثبياء علييم السلام - 


بكون من أدى عن 


قبل له : إنه لايصير رسولاء بأن يازمه أن يؤدى من جبة التمبد ؛ لأن بعض 
الأسراء» لوحمل غيره رسالة فق إزالة ظلم عظيم » لثم 
من يعم أنه بسر به » أو تزول عنه مخافة ولا يجب أن بكون رسولا . [ وإن ازمه 
دلك وقد يكون رسولا] ”2 وإن لم بلزمه أداء الرسالة إذا حسّن ذلك منه . وإذا 


ن سمه ء أن يؤديه إلى 


1) ما بين المقوقين يوجد بلقامش , 


يسح الاعتراض عاذ كرته . 

فإن قال : فا امستفاد من قولنا رسول الله من 
عند ااانا 

“قله : لا عرفنا بالمادة والدليسل تمييز حال الأنبياء من غيرمم ء وأنهم » 


لتعارف » حت ينهم ذلك منه 


به من المعجزات » يجب الرجوع إلى قوطم وفملهم » وصتنام بذك » وأردنا 

هذا المعنى . وقد عامدا أن هذ, الطريقا 

الله تعالى . 
فإن قال 

خبروا عن الأنبياء عليهم السلام » ووصف الجسمين بذاك ؛ لأن عبرم تل سمة 

بن غيرم من أمم الأيياء . 

ك لا يلزم » على ماقدمتاء ؛ لأنا جملنناء فى التعارف » مقيدا 


س برسول وإ ن كان يؤدى عن 


بب ء على هذه الطريقة » وصف الأخبار التى توقم الع بذلك إذا 


الشىىء ققد ميرو 

قل 4: كل 
للاختصاص الذى ذ كرناه ؛ وذلك لا يتأتى فيمن ذ كرته من الخيرين والجمعين » 
فنكيف يلزم على ماذ كرنا؟ ولو أن بعض الناس جعل الرساله علامة يبين” بهاكل واحد 
منْهم » لا وصفنا غيرم | بذلك » وإن كان غيرم قد يؤدى عنْهم » ولكنا نصف 


بذلاك أسماب رسله وإن كانوا قد يؤدون عن الرسول ؛ لماذ كرناة 

فإذا كان تمالى قد أبان: رسله بأحوال » وممجرات » وشرائع إلى ماشا كل ذللك» 
وجل إفادة الرسالة » مع ظلهور الأعلام علامة كونه رسولاء فالراجب أن يفيد ذلك 
بالتعسارف ولاعلامة تظور على الخبرين الذين يقع العلٍ الضرورى بخبرمم » ولا رسال 
بؤدونها ٠‏ وكذاك القول فى الجممين » فسكيف يلزم على ماذكرناء 
ذلك أن بظهور الم عليه » قد جله تعالى حجة فب| يؤديه » ويأتى ب 
وذلك لايناق قسالومائة > وهذزالنات: ١‏ 

فأما آحاد من مخير عنه» صلى الله عليه » فإنا لا نعم صمة قولم » فضلاعن أن يقال 


إنهم حجة ء أو معهم رسالة . 


ولهذه الجلة » قال شيوخناء رهم الله » إن الرسالة ليست بمدح ولا ثواب ؛ لأنهم 


لا 


ن هذه الافظة ما يفيد اللدح ؟ وإنا عقلوا منها » فى الاذة » مابرجع إلى قل 


الرسل وعر لرسول ؛ وذلك لا يكون مدحا . 


وقالوا: هى مما مجوز أن يدح بها ”" لأنم عدوا بالدليل أنه لا يكون رسولا 


لله إلا وقد مختص بأوصاف تقتضى الدح فيه والتمظي » وإنكانت هذه الافظلة لاتقيدم » 


22000 
ل يولم : مطيع + إلى 
ماشا كل ذلك ؛ وفرقوا بيده وبين قؤلنا نى” فى ذلك ء لأن هذه الافظة موضوعة 


فوتغوا الدح ء كا سوتغوا 


فى تنيد للد بظاهرها ,لا 


ااه 


يفيده وصف النى بأنه بى” » ومايتصل بذلك 


فيد الرفمة ؛ وهى مأخوذة من ة والتباوة . ومن جوة الاذة » لا يقسع 


فبها تخصص من هذا الوجه ؟ لأنها تعمل فى كل رفمة . وصارت » فى الشريسة 


سمل فى مثل رفعة المؤمنين » حت 
فيها علا أن السكفر 


باغ قدرا خصوصا » فمند ذلك يمخص بهذا 


والتغارف ستمملة فى رضة عخصوصة . واذلك لآ 


إذازادت على هذا الدء بة متخصوصة » | 


لا يستعمل فى العقساب فقط » دون أن 


الوصف . فالتبوة فى مقابلة السكفر » ا أن قوانا « مؤمن » فى مقابلة قولنا « فاسق 6 . 
هذا إِذا عريث اللفظة من المبز . فأما إذا همزت فبى مأخوذة من الإنباء » 
والإخبار والإعلام ٠‏ 


وقد كى 


الوجه الثانى فى الأ 


نا د أبو هاشم » رحمه اللهه عن « أبى على » رمه الله » ال 
الأنه رُوى عنه ء صلى الله عليه » أنه فال له رجل : يانىء الله ! 
أنا ني الله » . ول يكن ليتكر على أهل النذات لنانيهم » 
استعاله لابسوغ. وهذا ببعد ؛ لأن الاستمال وارد فى هذا الباب 


فقال : « لست بنبىء ا/ 
وإما أتكر ذلك ء لأن 
فى الكتاب » لأنه لا شببة فى هذه القراءة » أعنى بالهمن؛ لأمم_ا ظاهرةكظوور القرا 
بثير همز ؛ فتكيف يصح الاعتماد فى منع استعياها. على خبر واحد ؟ وإذا ذن أعل الافة فد 
! كلا الوجبين واختلاف معناها » فتكيف يمنع من ذلا ؟ وإذا كان معنى 


إجبين إصح فيه ء على الله عليه وآله فكيف يقع للنع من ذلك 


رفع ]20 وهو »مع ذلك ء ممن أنبأه الله وأخيره » وكلا الوجيين 


استعاله باهمز على أنه ليام لت 
اله بلا هن , فكأنهء 


فإذا معت هذه الجلة فالواج بأن يحمل القع من 


يمظمونه » ويمدحونه ؛ لأنهم إذا أرادوا هذا الوجه فالواجب 


(1) مكنال الأسل » والء 


على الله عليه » عرفمن الأعرابى أن مقصده بهذا القولالدح ؛ فأشكر عا. 


هذا الضرب 


. وهذا كا نكر 
استعمال لفظة الصلاة بالإطلاق » على الطريقة الأولى فى اللفة ‏ لا كانت منقولة عن بابهاء 
اأهافى الوجه الأول بوع ‏ فسكذلاك القول فى 
أن تستعمل على طر يقة الاذة ؟ 
الهم فى حم لفظة سراها . 

وعلى هذا الوجه » قال تمالى » فى قصة بض أزواج رسرل الله » صلىالله عا ول د 
« من أنبأك هذا »”"2. ولايصح من ذلك إلا قولنا بى؛ بالهمز . ولسكنه » صل الله علي 
علمهم » عن الله الى » أن يصفوه بأشرف الصفات » وأقر ببا إلى الرفمة والجلالة » وإلى 
التعظلم الذى يستحته : وأبمدها عن خلافه ,كا علننا لله تعالى تشريفه ء عند الذكر» 
بذكر الصلوات والرحمة . وذلك سميح فيا يجب أن إستعمل » وإن كان لا يطعن فى 
جواز الوجه الآخر فى الانسة ء كالا يطمن فى ذلك 5 
الأعلام والأاقاب . 


من التكير ؛ وإن لم يكن إتكارا » من حيث الافة وصلاح نفس الاذ. 


واس 


ه النفظة ؟ بل هذه الافظة أولى 


أنها غسير منقولة » وإ نكانت انشتبه بالنقول ؛ لأنهاء مع 


فإن قال : ومن أبن أن هذه 
تعمل فى كل رفيع من الصالحين من الؤمنين » وإنماهى 
مستعملة فيمن مخقص بمثل رقعسة الأتبياء عليهم السلام » ولابعقل » عند الظاهر منهاء 
إلا ذلك . فالواجب فبها أن تسكون منقولة عن عمومها فى الانة إلى هذا الاختصاص . 


قيل له : لملينا بأنها الاتل: 


ولأنبسا فى الاذة لاتفيد الرقمة فى أمر الآخرة والثواب » ومن جهة التمارف تفيد هنذا 
الوجه » فالواجب أن تسكون منيزلة سائر الأسماء الشر: 


فإن قال : لتم تقولون ؛ فى الأسماء الث 


بيةء إنها صارت منقولة ؟ 


معلوما من جهة الشرع » ولايتأتى ذلك فى هذه الافظة . 
قى فيوا مذ كرته لأن بالسمع » بعلم مامخقص به الرسول من هذه الرتية » 
لايشاركه فيها » ولامن الصالمين . 


(0) سورة البسريم ‏ كبقع 


قال : ليس قد تموزون »فى غير البى صل الله عليه وسل » أن ؛ 


نه من قدر الثواب » مبافه » فيجب ألا بخص ؟ بهذه الاففلة » الرسوأ 
قيل له : إنا كنا جز ذلك من جيةالمقل . فأما السمع فقدمتع من ذلك . فيجب»ء 
عم دل على أن هذه الزية لاتحصل إلا للرسول أن يدل علىأن الاس افيد طالابحص ل لاله . 


يقول ف 


فإن فال :كيف يصح الاتحصل هذه الزية إلا له ؟ وهل ذلك إلا مثزلة 
مزية التكفر إنها لاتحصل إلا سكافر مخصوص ؟ 


به هذه التزلة لا 


إلا فملا مخصوصا 
بقع من الرسول ؛ فلا يصح أن بقع إلا منه » أو الطاءات الكثيرة التى لا 
الآعمار . وإذاكان هذا الثالى متعذرا لم ببق إِلّا الوجه الأول ؛ لأنه » إذا قبل الرسالة » 
كفل بأدائها» والصير على عوارضها » 
عظم موقعه بكثرة ماعليه من الاقتداء والتأ 


وسنبين تمام ذلك فى باب الوعيد . 


قيل له : قد ثبت بالسمع أن الذى 


نمع هذه 


هذه النزلة» خصوصا إذا اقرن به 


» والاستجابة » والدخول فى الدعوة . 


فإذا صح ذلك ثبت أت هذا الاسم بالتمارف ء مخقص الأنبياء عليهم 
. ولافرق بين أن يكونوا من البشر أو من اللا 
يستحق جيريل » صلوات الله عليه » وغيره » هذا الاسم » كا يعمد نار الأقيات 
وإن كأن جميع لللانسكة » علييم السلام » من الرسل » فالكلام© مستمر + وإن 
يقبين لنا امال فى ذلك ل يدخل نحت تسكليفنا 


السلا 


هذا الوجه | ذلك 


يز بعضهم من بعض ٠‏ ان حي 
هذاالشترب من القييك فلاكلام علينا فيه » وإن كنا نقول» فى اللائكة أججمين » 
إن فضلهم كفضل الأنبياء علبيم السلام ؟ بل أزيد . 


وهذه الجملة قال شبوخنا » رحمهم الله ء فى النبوة إنها جزاء على عمل ء ففصلوا 
ينها وبين الرسالة » من حيث كان المستفاد برا الرفعة » التى هى, 
قلوا : إنها مستحقة » دون الرسالة » وهو قدر التظم والذواب » ولس كذلاك الرسالة . 


٠‏ وإذلك 


ونمن نبين ذلاك من بعد 


() في الأسل 2 و بتكام 6ه 


د 
فيا يحب أن بختص به الرسول ف الرسالة وسائر الأحوال 
اعلر أنه لا بت من الرسالة يتحملرا عن الله تعالى . ولا بد من أن يقبل ذلك » 
ويوطن نفسه على أدائهاء على المد الذى ألزمه » وأن يصير على كل عارض دونه » 
وإذا تحمل ذلك ء وفمل 00 من أن ينتعى الرسالة ويدعو” المبموث 
إليه إلى القبول مقه » فمند ذلاك لا بدت من أن يظهر تعالى عليه مايدل على حال » ليلزم 
الفير القبول منه» بإظبار للعجز ء لأمر يرجع إلى للبدوث إليهء لا إلى كونه رسولا. 
فقط . ولو جاز » من جهة العقل ‏ أن ارسالة لا يلزمه تأدينهاء لما وجب إظهار 
المجز عليه » وإما كان يمب إظبار للسجز الأول على من هو رسسول الله أو عند مخاطية 
الله تعالى إباء . فالذى له يكون رسولا هو الذى قلناه أولاء والذى له يازم القبول 
منه هو ظهور الجر عدد الادعاء والدعوة . ولا يحوز أن يبعث رسولا إلى غيره » 
ل ويتكثر» ولا بد من أن يكون متحملا لما يؤديه إل 
ذلك السير » قل تعد أو كز » ولآ. بد من كوت سلاعا للؤدى 


وإن كان ذلك الفير قد 


لأنه القصد . 
فأما كونه صلاحا لنفس الرسول قفيه كلام سنذكره كا أن الرسالة : 
هل يجب أن تسكون ما لا إلا مته أو 


افيه خلاف 
بلدا كز ولما تعاقت الرسالة به ء وبالمبموث إليه » وتعلق تصحيحها بالعجز » وجب 
أن تسكون المفات ااتى عليبا الرسول» لا تقدح فى كل ذلك . ولا يكون 
كذاك إلا والعسلوم من حاله أنه يتتكفل بأداء الرسالة ٠‏ ويصبرعلى عوارضها » 
ويكون المعسلوم أنه بى بذك » ولا يكم ولايشير ء ولا يؤخر الأداء عن 

إن العلوم أنه اال امش تبلج ؟ ويجب » 


و 


يرجع إلى للببرث 


43 عامل يديره 


إليه» أنه يصاح بذلا ء ولا يكون قسادا لهء ولا لتيره . ولا مختار تعالى إرساله إلا 

عليه » وبمح أن يعرف من حاله ما كرناه . 
ولا بد أيضا من أن يكون على أ "كل الأحوال التى معها يقع القبول منهه وتجتب ما 
عن ذلك ؛ كا تجنب مايقدح فيه وذلك لايم إلا أمور من قبله تعالى ترجم إلى أحوال 
الطلقة والأخلاق : وحراسة الخال : والمجز . ولا بد مم 
الادء 


راللال ماف اناد انانف 


أحوال ترجع إليه » بأن 
وأ 


يكون فى سائر أحوال تككليقه » مجانبا لما 


معد ما يقدح 


فى باب الأداء أو 


اعنه » وألا يقع ممه مالا تسكن عنده إليه النفوس . فتى 
كان هذاهو العلوم من حاله حسن منه تعالى أن مله ارسالة » إذا كان فيها مصلحة 99 | 
البعض لكين » وتعرى”" ذلاك ع نكل مقسدة » وإ ن كان ف امعلوم أنه0"؟ يجخقص فى 


ذلك بما ليس لغيره وجيت الب 


فيه ءينه » وإن كأن غ 


قد يشاركه فى ذلك فاقدم 


احد إلى آخر بمنهما جميما . وإن 


كان الفرة كالانقرادء قطر يقي( الك 


0 رار 50000 
[ بمعرفة ] "> من قبل الردول وجبت البمثة ٠‏ وإنا 


فهلتحسن البعثة أو لا مسن ء سنذ كر 
فى هذا الباب» لأنه لا يجوز أن نتسكم فى حُسن البمئة ووجوبها إلاوقد يتناعال 


مافكل عل ضنة 


. وهذه الجلة مما تفصلها من بعد . وإنما جممتاهاء 


(1) هنا يبدأ الخطوط م 
(؟)ل المتملوط د ب ء : و تم 


ما يتبح لا القابلة ين الطوطين . 
دف عاق هب :مامت 
(؛)ق 19 » : وطريقة زه)ق ديه ذم قإقاف 
رح)ل ملع مها 


0000000 3 


يمل إلا عند الملى بالوجه الذى له حَمّن ؛ إما على جل 5 


#فصيل . وقد شرحنا ذلك » فى غير موضم ؛ وبدنا أن الوجوب واللمسن فىّكل أحكام 
الأفمال تمرى على هذا المدء وبيّنا أناء إذا ذ كرنا وجه حُسن القمل » فالراد به 


أنتفاء وجوه القبح عنه ء وبيان حصول غرض فيه . فإذا صح فى بثته تمالق 


الرسل » غرض ييح ء ووجوه القبح عنها منتفية » قالواجب القضاء بحسن ذلك 
وهذه الجلة لا حلاف فبها وإتما اختلقوا فى : هل هى حاصلة 


هى مفتودة ؟ فذهبت 
البراهمة إلى أن البعثة لو وقمت لم تل من وجوه القببح ؛ ولذلك اعتمدواء فى أن البمثة 
لاتقع اه تعالى » على أنها » لو وقمت ء لكان ف 


الرسول » إذا بثه الله2© برسالة مخالفة ال! فى المقول » ققد فمل ما(" يحرى مجرى 


ناقض9© الأدة ؛ لأن 


إلى غير ذلك من عللهم . فإذا ينا أن لا وجه فيه من وجوه القبح وبيّنا أن فيه 
فائلدة ققد سقط قولم - 
وإما أتوا فى ذلك لظمهم فيها أنها [ تناقض ماف ]”' المقول » ولظنهم فيها أنها 


تقع موقع البداء وتفاقض الأحكام . فإذا ينا لمم فساد ذلك زال وجه الطمن . فأما من 


مل لما يعضمنه من مزية السكليف الذى 


» وأجازوا التسكليف ازيادة الثواب فقط . 


ذلك ء لما فى اليعثة من مزية الت 
إن الرسول الؤكد نا فى المقول جئزلة 


والتحذير وتأ كيد مافى 


التزل عا نمق 


معد كوو ا مرحم ء دوونا يم 


(؟) سقمت فى «بام )لقب 
لال مب عام 


منه تعالى تصب دليل بمد دليل » فسكذلاث القول فى بدئة الرسول . وه-ذه علة من أجاز 
0 


بمئة اارسول بمافى العقول قنط ء أو إشريعةا هلم تندرس إمد 
جوز ذلك ؛ على حسب تجويزه الأم باللعروف والمهى عن السكر » 


تمالى هذه الرئيا 


ومنهم من 


وقال :.لا “بد + فيمن :يد مل له فى القلوب مرتبة » 
وذلك لايكون إلا بإظهار المجزة . وجوةز بمثة الأنبيساء لينهوا عن للنسكر فى التقل» 


ويدعوا إلى اللعروف فيه » وإن لم غ97 بم » مالا يصب بالمقال سرف 


من لم يمور فى البعثة إلا طريقة واحدة ه وهى أن تتضمن تعريفا ما لولاها ام 


ومهم 
إن سكلف ا 
ومصالحه إلا به ومعه ؟ ومتى لم يتحمل الرسول ماهذا حاله لم تحسن فى المقل أ بعشمدا 


فه يعقله ؛ وقال: إمهم بردون مابه يكل التسكليف وما لام ألطاقه 


وكانت البعثة دالخلة فى باب القببح والعبث ٠‏ 


وهذه طريقا «أى هائم » » رفى الله غنسه » آآخرا . ولذللك قال: مت 
خاصة ء وإن كان قد مس فى كلامه 
الرسول » وإن لم تسكن لطفاء 
لون » حتى ذ كر أنه إذاكان 
»على هذا 


الوجهء لاتكون واجبة . وذكر بمد ذلك » ما يجرى نجرى الرجوع » 


حبنت الببئة وجيت ٠‏ وذلك انمآ 


اخلانه » فى جوايات « الى 


إذا تضمن زيادة الفسكايف وإن عل أل إمصون ولا يق 


هذا حلمم كان بدثه الرسول لبهم وتركه عئزلة77 ويم على أن 


من أنه لايمسن إلا الاطف والصاحة . وهو الذى يمتمده فى سائر كتيه . 

وإما الكلام بينه وين 9 أبى على »» رشى الله عنهماء فى : هل تدخل » فى باب 
الصلحة بمثته با فى المقول على طر يق الدأ كيد والتنب 
داخل فى الميث ؛ لأنه لايحسرن ء لأجهء إظبار للنجز .ولا يجب ؛ عتده » 


النظر فيه . 


ذلك 


والتحذير ؟ فيقول *, 


وبقول « أبو على » رحمه الله »هو خارج عنه داخل فى الصلحة » فلا بقتضى هذا 


(ا ل مب وورق 6 


الطلاف” اختلافى.! فى هذه اللة ؛ وإن كان 
ل 

وتملوا بوجمها . وقال أبضا : ويموز أن يبعث تعالى الرسول لا يكون فيه زيادة ثواب » 
فانم بكرن صلاءا فى سائر التسكاليف . ولأ كر[ سائر ]7 كتية 
زكرن ارس 


واعل أن الفرض «فى سكالة البراهة ء 


«أيوعل »و رحه الله ؛ قد نص 


مث الرسل النصالح اللختصة بالبعوث إليهم ء إذا قبلو! الرسالة 


سلما . فيأى ويه 


وإعا تحتاج أن تسكل * 


؛ لأنه كلام فى وجه حسن 


من الوجوه التقدما 


يناه ققد سقط قوهم ؟ الأنهم ينفو 


فيا بصح من هذه الطرائق وما لا يصبح » مع متبتى النبوا 
البمئة » بعد الاعتراف بأمها حسنة» وأمها واقمة . فإذاكان أقوى ما يمتمدء فى مسكالة 
البراهمة » هوكون بشهم لطفا ؟ لأنه مما قد أجازه الجيع #الراعيت أ جبنم اق 
مكالتهيمء ثم نبين أنه الصبحيح ؛ دون ما عداء . ونتسكم على اختلافهم فيه . 


فإن 5 


وي 
الرسول الرسالة » فلا يصح أن تسكون لطنا ؛ لأنه تعالى ء لو بعثه رسولا » وله 
الرسالة » وم يؤدها »كان لا يتكون فى ذلك صلاح للمبموث إليه ؛ واوكان صلاعا ل 


ثة إلها الف » وقد علتم أنباقد تقع » ولا يؤدى 


يكن اوجوب الأداء ممنى أوقوع الصلاح بذلا قبله ؟ 


ننه الأداء 


إن لم يعمل بذلك عوأن 


كلم : إن ذلك ليس هو الصلاح ؛ وإنما الصلاح ما رد 


1 م :يجبا 


يكون إذا ساكاف ول يكاف »ء وما 


فإن قث : إن الصلاح فى ذلك هو قبوله لأ يؤديه واعتقاده لصحته . 

قبل ليم : قيجب أن يكنى ذلك وإن لم يعمل به م 

ب«مل بذيك 

ب ألا تحسن منه تعسالى البمثة إلى من المعلوم أنه لا يعمل بذلك 


فإن قلم : إن الصلاح اهوأ, 
قي ل لكم: 


() موجودة ل «بم . فقط 


بن ميم غصوا 6 ول ب 


اكيز لم 


وقد عاتم وتوع ذلك فى الأنبياء » لأن ؟ 


أدائه » على تسكذيبه ومحاريته ؛ وهذا إلى للفسدة أقرب . فق 


بلاط ددن 


كانء 1 لطلها لتاق الاماف ببعض ماذ كر ناه أن الاماف لايتماق به » فيجب إطلان 


قبل له : إن الااف فى هذا الباب هو [ تمتك ]20 المبموث إليه بالشريمة » وقيا. 
إغايكون لطفا إذا وقع منه مع العم واللعرفة . فإذا لم تم ذا 
الاطف إلا بدعائه وأدائه ولا بنم ذلك إلا بنظره فى المعجزات ء ولا يتم كل ذلك إلا 
بتحميله تعالى الرسالة وتسكتّل الرسول بأدائها ‏ فلا بد من وجوب ذلك ؛ لأن مالا مم 
الواجب إلا به ومعه وجب كوجوبه . فإذًا صح أنه يجب عليه تمالى أن يلطف لكلف » 
وأن يعرفه ماهو لطف له أقتله» ول م2 هذا التعريف إلا بأمور فالواجب أن يفعلها 
تم ان نل الكت اذام مم إلا بإيلام طقل ء فلا بد من أن عخلقه ويجدله 
بالمئة » التى حدوث الألل فى جسمه يكون لطفا 
بالشرع هو الاطف » أن يكون من شرطكونه لطفا أن يعلبه على هذا الوجه ء وأن 0 


سهاء قلت أو ككره 


» وأمه . ولايعتع » وإتكان تمسكه 


يؤدى إلبه هذا الشخصر”؟؟ » فيصير ما سأل السائل عندكالوجه فىكونه لطنا ؟ لأن 
ماهو شرط فى الاطف » ووجه فيد » بنزلة مالا ينم إلا به ”0 الوجوب . فملى هذين 
الوجهين » يحب أن يحرى هذا الباب . ولذلك جوّزنا أن يكون العلوم فى المسكلفين أن 


ث لطف لي 
ذلك لطف لم 


إميقه » دون غيره - 


إذا أدَاه إليهم نبى مخصوص » دون غيره . وأوجبوا ء عبد ذلك » 


فإن قال : لوكان لزعت لا حسن منه أن بيسثه» والعهم أنه يُعى ويكذاب» 
ولا يْتمستك بذلك » بل تارب » ويقائل . 
» فى باب الاطف ء أن الذى يحب فى ذلك أن يكون صلاحا له لو 


فولثاف. كال دب» نوفام 
ولأناء ()) مكنا ق (١‏ » وهب »ء والمباق غيب واضح 


يا باد ان نو 
اك بها ؛ وذلك يمنع من أن يكون 
8 الصالك افسكأنه قيل له : افعلهذءالشريمة » لكى تقوم بمافى 
النقول ؛ فقد مسكناك من الأمسرين ٠‏ فإذالم يفمل الأول» مع تمسكنه + ويضرة بنقسه 


بذلك ”" ٠‏ وبألا يفمل اللذى إنما يفمله لو فصل الأول » ققد أتى من قبا 


انفسه من 
ناء هناك » أن تسكذييهم وححاريتهم لايكون مقسدة + بل هو جار عبرى 


وجمين 


الفسكين متى كذبوه لأنه رسول » وحاريوه ذه العلة . ويينا سائر ما قدحوا به فى 


هذا الباب . 


اوكآن ذلك مصاحة المبعوث إليسه لوجب عايه تعالى أن يفمله فيه إذا 


لم يقعله هو ينفسه 


فإذا أزاح أمالى علته فيه » وعرتقه ماله من التقع ودقع 
00000 به لأنه لا يمكن ء فى ياب السكليف > 
اك . وقد نا لكلاف ؛ فى هذا الباب » عند السكلام فى أن 


تسكون مصاحة » ولذلك وجيت ء لا لأن تركها مفسدة . 


فبثل 


انما توجبون البعثة لهذه الملةء فهلاً أعدد تالى وجوب9؟ 
هذا الرسول إليه ؟ 


قبل له : قد يبنا فى باب المعارف » أن هذه العلوم إنما تسكون لطفا إذا وقمت من 


بالشرال 


بالشرائع أ 
0 قال دب واه 
0 ار 


وبمدء فإنه لا يضح أن يعرفنا أحواها إلا مع العلم به تعالى » لأن المم بذك كالفرع 


لله تعالى . ولا يصح فى الفرع أن يكون ضروريا والأصل مك 


وبمد» فإن ذلك لوصح لم بقدح فى حسن اله ئة ؛ لأندمكان با 
أن الصلاح يحصل بسكل ذلك فوو عير » وإنكان الأولى فى الجواب ما تقدم ؟ لأنه 
كان يكون إازام” النظر » ونصبٌ الألة لاوصول بها إلى هذه العرفة كالعبث على أن 
كون هذا القمل صلاحا ينيد أن الكلّف » عند اختياره » يختار واجباء أو يكف عن 
قبيح ٠.‏ واولا ذلك لم تسكن 
الختارين للأفمال والتروك عند غيرها 4 لأن ذلك يجرى مجرى عل 
؛ فتكيف يصح أن يعم ذلك باضطرار ؟ 

فإن قال : أليس أهل المقول بعرفون كثيرا من الأمور الستقبلة » نمو عامهم بأن 


المبد يموت ويل وأن الصخير يكير » وأن بعد الشباب يبرم ؛ إلى غير ذلك ؛ وإذا صح 


ذا علم تال 


ه حاله . ولا مال لاعلوم الضرورية فى كيفية اختيار 


يقع ومالا 


الل بذلك باضطرار » فبلا صار مثله فما ذ كرتم ؟ 


وليس يتتاول 
إعا هو كالمل اليل أنه لا يسعمر » ويجى' بمده نهار » وكذيك 
الشهار » وأن الشمس تطلع من جهة وا ب فى جهة » إلى ما شأكل ذلك . فهو عل 


حوال الأعيان قد حصل من جية النجربة والعادة » يا حصل » من جهة العادة » الع 


قبل له : لا بلا هذا على ما قدسناء » لأن هذا العم حاصل ب 


اختيار الختارين 


منالابد من أن يجوع ويشبع واي سكذلك ماقدمنا ذكره ؟ لأند عل 


بأن الصحب 


[وإففل عند اختيار آخر» وذلك مما لاتصح طريقة الضرورة فيه 


بين ما قلناه أن العل اللتقدم إنما صح أن يكون ضرو ريا لا ره فى العادة » وليس 
كذاتك الحال ف الا الأن عادة المقلاء ؛ فيه تختلف ولا 


ار عند الاخقيار 
بييّن ذلك أن أحدنا فيا بعانيه » ويحويه » ويختص به » لا يعم باضطرار ما يجرى هذا 
الجرى فى تدبير ولده » وف تدبير نفسه» فيجوز اختلاف أحواله فيا مختاره عند الأمور» 


أو يكف عنه . وكذلاك حاله مع وا ه وغلامه . فا لامادة فيه مدخل » فيا يمرى هذا 


الجر ٠‏ إذالم اصح أن يكون باضطرار [ ا ]2"1 لا مدخل لاءادات فينه» بألا يمل 
ذلك من حاله أولى 


ذلا أن ما بصح فى نفسه من الأمور ع.كا إصح فى غيره » إذا كان 


لمر الضرورى ء فبأن يتأنى ذلك فى نفسه أوجب ؟ لأن الإنسان قد يمل من تفسه 
ا 
باضطارار ما لايملبه من غيره » ولايعلم من غيره أمرا باضطرار لايحوز أن يعرفه من نفسه . 
وذلك يبرن أنه لا مدخل لاعلوم الضرورية فى هذا الباب . 
على أنا قد ينا أن كال المقل هو العم يل الأعيان » والأوصاف » والأحكام . 
ولا يدخل فى تلك اللة » ما مختاره ز يد من الفعل أو #ثرك عند غيره 
ولافرق بين من ادعى عل الاضطرار فى هذا الباب » وبين من ادعى ؛ فى سائر ما يق 


د 
0 يورق البو لت 


ن الأفال » 


ويمدء فإناالا تمرف 


نفسنا فى هذه الأمور » أنا لانملمما ضرورة ؟ وإنها تمحتاج 

إلى طلب النظظر فمها » فيا يتصل باجترار المتاقم وذقع الضار فى أمور الدنيا» فبآن لانللء 

باضطرار » ذلك | فيا يتصل بأمر الددين أولى . 
على أن أحدنا لا يعم أنه به يبق إلى الثانى » أو لا 


بق إليه كيف » يصح ‏ مع شك 
فى ذلات » أن يل أنه عند بمش الأقمال عدار غيره ؟ 


فإن قال : إما يمل ذلك بشرط . 


قبل له : فن جملة الشرط فى ذلك أن 4 لم عال القمل الأول اميق داهو ةق 
الثالى » وهذا مما لا طريق لاضسرورة إليه ؛ لأنه يحب أن يمل تفصيل الفمل الأول » والوجه 


كان كذلك » يدعوه إلى 


الذى عليه بقع » والوجه الذى عليه عمتتاره ويقمله » وأنه 


غيره . وهذالا بصح أن م إلا باكتساب . ولذلك اختافت أحوال المكامين فى هذا 
الباب » فصار لطف واحد فسادا للآخر » وما بكون لطنا لزيد لا يكون لطفا لنيره من 


(1) ستمت من ١ ١‏ » وثى الحامش إشارة إل أن زب 
(سنطك من قباء 


حا 


الأفمال . وهذا الضرب من التفصيل لا يصح فيا يعم باضطرار ٠‏ 
وبمد » فلافرق بين من قال ذلك » وبين من قال فى سائر المسارف إم ضرورية » 


وجءل التسكليف متناولا للأفمال » دون العلوم . وقد ْنا فساد هذا القول ٠‏ 
فيسل 
فى أنه لاحوز أن تمرف أحوال الصالح السممية باستدلال عقلى 


فإن قال : ومن أن أنه لا يصح أن ثم احوال هذه الأفمال باستدلال عقلى ؟ 


أو اليس قد يمل أحدنا » باستدلال » أنه تهالى » إذا أطاع المبه أثايه » وإذا كله 


لطن لهء وأنه » إن بق على صفة السكأف » فلابد من وجوب العقليات عليسه ؛ عند 
حصول أسيابها ؟ ويعلر أن من حق التكذب أن يكون قبيحا » والصدق أن يصح أن 
ايكون حسنا ؟ فإذا 29 كان فيه نم أو دقع ضرر » مع انتفاء وجوه القبسح عند 
بك ذراعية + قبل القمل لأعاةاء 
ل بلق مال +.وبأئه 


وأن المبد ٠‏ 


كان حسئا » ورا كان واج 


وريماصار يجا إلى ذلك ؟ أو لسلم قد عل أن كون 
حدق النوا اب على طاعنه والمقابٌ على معاصيه » لطا فى التقليات » 08 باستدلال 
عذلى ؟ فملا جاز أن يعرف سائر المصالح باستدلال عقلى على هذه ال 
بمثة الرسل ؛ لأنكي إغا حكثم بحسنها ووجوبهاء من حيث بها مل هذه الصالحٌ » فإذا 
علمت دونهاء على ماألزمنام » فلا وجه للبعثة ؟. 


قيل له : إن مايدل عليه العقل هو مافيه استدلال عقلى معلوم . قأما ماليس هذا حاله 
فلا دليل فى العقل عليه . وا الع بأن هذه الأفمال ألطاف" ومصالم يجرى مجرى العم 


ى ؛ وذلك 


التكلف ومالا يق ومايقوتى دواعيه ء ومالا به 
أتى فى سائر تصرف المبد . ألا ترى أن الدليل إنا 


بالذيب » وماسيقع من 
لا يتأتى فيه الدليل المقلى كا لايتا 


زع ل مب :دولا 


بدل » على أن + مع سلامة الأحوال يحب ٠ه‏ إذا قويت دواعيه ء وأراد القسل » 
تفصيل الدواعى » 
وماعنده لابد من أن يفمل فملا آخر » وكيف يكون القمل داعيا إلى فمل » أو ترك 
لايموز أن يكون لشىء من الحوادث تعلق يه ؟ فنكيف يصح أن يقال » فا هذا الا» 
اله يمل من جرة الدليل العقلى ؟ 
يبن ذلك أن طريقة الشرائم 
الأزوات والانا و وكروي الأفبال .وق يكرت يلمر ع7 ع ربد ييز 
عن “مرو وما يكون 
شرط ؛[ ويقبح على شرط ]”"© فسكيف يدل الدليسل العقلى على أن الصلاة بلا طهارة 
لا تسكون داعية / إلى فءل الواجبات ؛ بل تدعو إلى القبيح » وإذا وقعث على طهارة 
دعت إلى فمل الواجب ونهيه عن الفحشاء والمسكر ؛ فإن ذلك الها فى وقت » 


أن يقم ؛ وإذا قويت دواعيه فى ألا يفمله كرس ليقع . 


بئيسة على اختلاف أحوال السكلفين » واختلاف 


احا من أحدها محظورا” من الآخرء وما يكون واجبا يجب على 


دون وقت » وشخص » دون شخص » كا تقوله فى الخائض والطاهر ؟ 

فإن فال : إن الدليل العقلى »كا يدل على وجوب شسكر للنعم » فتكذلك يدل على 
أعلم » الذى اخترع » وأحيا» وعرض الدين”“والدنيا . والمبادة 
هى شرب من اللخضوع والتذال لللعبود . وفى هذه الأفمال التى أنت بها الأنبياء » 
لوا الله عاييم » خضوع وتذلل ؛ فيجب أن يدل المقل على أحسكامها » وأن 


إسقفى فيها عن رسول ٠‏ 

قيل له : إن العقسل يدل على الشسكر والمبادة لله تعالى » كا ذكرته » ولكنه 
لا بدل على أعيان الأفمال التى بها يُمبد » وعلى شروطها ء وأوقاتها وأماكنها ؛ لأنهاء 
لو دات على ذلك ؛ لسكان ذلاك كدلالمها على سائر الوا 


ات العقلية » القى عند وجود 
سببها لا تختلف أحوال السكافين فيه . فكان يحب أن تسكون هذه أحوال هذه 


1ه أعواما/ زوق داب ب قيمع ؛ 
(6) فى قبء: وعمرراة ()) سقبلت هقه الج من داب » 
(»)ل 1١‏ > : ودين 


الأفمال » وكيف يدل العقل على أن الصسلاة بلا طبارة لا تنتكون عبادة » ومعالطهارة 
تسكون عبادة » وحال اعلضوع فيها وبها لا تتخير ؛ وأن موم يوم النحر لا يكون 
عبادة » وقبله يكون عبادة ؛ وأن أداء الزكاة ‏ على طريق الوجوب ء قبل الحسول 
لأككزة مان عريني تكرح بلع 4 رآك :لزاني أن كردن إل واعيرادرن ‏ 
وذلك يبن "١‏ أنه لا حال للمقليات فيه على وجه من الوجوه . 

فإن قال : إن بالعقل آمرف هذه المبادات ‏ وإلثت كنا تحتاج إلى السمع 


فى شروطها 


له : فقد وجب » على كل حال » بعثة الرسل ؟ لأنه لا فرق بين أن يحتاج إليها 
فى الشروط الت لا تتم العبادات إلا بها » أو فى نفس العبادات » وإن كنا قد يننا أن 
الحا فيهما واحدة . وقد ثبت أنه ليس كل خضوع وتذال حسن ء أو مجحب ء بل فيه 
مايقبح . فلابد من أن يستبر فى ذلك تقدم الم بذلك الفمل نم بصير إيقاعه » على هذا 


الوجه » شرطا فى وجوبه » أو فى استحقاق الثواب عليسه . ولسنا من يقول بوجوب 


العبادة لأجل العم التقدمة ؟ وإما تقول بوجوبها » إذا كانت 


اقة » على طريقة 
التعربض . وإذا صح ذلك فالمعرض للئواب بهسذه الأفمال إنما يحسن أن يلزم » [ إذا. 
كان ] 9" كذلك » النملَ للوجه الذى يحسن عليه الإلزام ؛ لأن قد يتناء فى « باب 
المارف » ء أن المسكي لا أن يوجب مالا مدخل له ىكونه واجبا ؛ لأن ذلك 
يحرى جرى الستكذب . فأما علمنا بأنه تالى ياطف » ويكلف » فإتما يحصل بالدليل 
العقلى » لا ثبت من حاله تعالى أنه حكي لا يجوز أن يفمل قبيحا » أو مل يواجب ؛ 
وعانا أن تسكليف مالا 
أنه لا: 
الطليع وياطف » المكلّن ء فيسَكّنه ٠‏ ولي س كذلك حال المكافين » لأنا لا نل من 


بقبح » وأن التكليف وإلزام الشاق من دون تعريض 


الثواب يقبح ء وأ من أن يلطف » فيزيع الملة فإزلاك حكنا يأنه تعالى يثيب 


لض 19 دينمنء 
0س 


يبايث 


ارون » ابتداء ؟ ثم » عند بض الأقالء ما الذى متارون » 
وما الذى يقوى دواعيهم . فسكيف يلزم أحد الأمرين على الآخر ؟ وإنا قلناء فى النظر 
وللعارف » إنهما من الألطاف ء وإن العقل يدل على ذلك قيهماء 5 يناه فى« باب 
لمارف »ء من أن العلء بأن مافيه نفع يكون | أقرب إلى فمله » ومافيه مضضرة يكون سا 
أبمد من فمله » من بديرة المقل 

فإذا حصل هذا للمنى فى العارف أوجبناها من جيل المقل؛ الدليل الذى ذكرناه. 


وذلك لا يتأتى فى الشرائع ؛ فلا يصح أن يقاس على العارف . وكل ذلك يبن أن الم 


بهاء وبأحكامما »لا يحرز أن يحصل إلا من جهة السمع . 


فسل 
فىكيفية كون هذه الأفمال مصاحة ولطفاء وما تتصل بذلك 


من جية المقسل أنثك الفمل قد يدعو إلى فمل » وأن ذلك على 


إليه إذا كأن من فمله 

والثانى يدعو 9 إليه إذا كان من فمل غيره 

والثالث إذا كان بالصفة القى يق عابها كان من فمله أو من قمل غيره ٠‏ 

ولارايع هذه وجوه . 

نمكون ذلك الفعل داعيا إلى الفمل على وجوه ثلاثة : 

أحدها : أن تار عنده لا محالة القمل الثالى . 

والوجد الثانى : أن كون أقرب إلى أن يمختاره » وأولى أن يختاره . 

والوجه الثالك : أن يسبل عليه فمله واختياره . ولاب فيا قلنا من الفمل : إته 
يدعو إلى فمل أن يشرط فيه » إذا كان عالا بذاك » أوفى حم الملزء يا نقول ذلك 
فى النقع إنه يدعو إلى التق إذا كان معلوما » ودقع الشرر يدعو إلى التكف » إذا 
كان معلوما . وقد يدعو القمل إلى ألا تقمل بمض الأفمال » ونتكف عنه » وتخل 
لتى ذكرناها ؟ لأن كل الوجوه الثلاث 


تتأتى فى هذا 


به » وذلاك على الوجوه 
الوجه أيضا . 
وقد عرفنا أن الفمل كا قد يدعو إلى الفمل فتكذلك النكف عن غيره ؟ لآنه إذا. 


لكين فملا مخصوصاء فتد يدعوه ذلك إلى ألا يننا 


الوجوه الثلائة ؛ لأنه قد يموز إذالم يختر الأول + أن لا يختار الثنى . وقد يجوز أن 


0000000 


ككرن أقرب إلى ألا يختاره ؟ وقد ب 

أممول عليه » وأقل لم 
وقد عانا أن كونه غير مختار لفمل مخصوص قد يدعوه إلى أن قار بعض الأفمال » 

ولتأئى في هكل الوجوه الثلائة التى ذ كر ناها . وليس فى قسمة المقل سوى ما كرناه 


وقد يحصل هذا الك”؟ للقمل والتكفء وريمنا حصل ذلك للعزم” على 


أن يقتضى »فى ألا يختار الثالى » أن يكون. 


الأمل » وتوطين النفس عليه » أو لامز؟ يمال ٠‏ أو لاسكل7؟؟ مجموعه 

وهذه الطريقة لاتختلف فى باب الأفمال ؛ طال القعل أم”*كقصر »قل أم كثر لأنه 
1# بنع ذلك فى قليله كذلك فى كتيرم »وكا لايمتنع فى الفعل الجرد ؛ ققد لاجتتع فى 
الفمل » إذا وقع على شروط. وقد يكون من شرطه أن يكو واقما ىوقت » أو مكان» 
كا قد يكون هذا حكه من فاعل »دون آخر وفى حال دون حال . وقد ثبت أن القملء 
إذا دعا إلى فمل وكفة » فلابد من أن تسكون له صفة مخصوصة » لكونه علييا9؟, 
تدعو إلى ماقد دما ؛ لأنه » إذا لم يكن كذلك » فليس بأن يدعو أولى من ألا يدعو 
|يه » ولا بأن بدعو إليه أولى منأن يدعو إلى غيره . فلابد من أن يكون مخنصا بصفة» 
السكونه عليها » تدعو إلى الثانى. ولابد من أن يكون لتلك الصفة تو بإلثائى » حت 
يكون الفمل الثانى مشاركا له فيباء أو كالشارك ولذلك قلدا : إن الآلام إما صارت 
الفا للمبد ؛ من حيث بعلم من حاها مايوجب التوقى واللذر والكوف | فمند ذلك يقدم 
على الطاعة والتوية هذه الجبة . فلا بد من مناسبة بين الفملين » على بعض الوجوه » 
و إن كنا لانماتفصيل ذلك ؛ لأنّا » لوعامنا عقلاء لاستغنينا فيه عن شبرع . وإنها احتجنا 
إلى الشمرع ؛لأن العم التقرئر فى العقل إنما حصل على جرة الججلة » وعلى جرة. 


التجويزء وتعليق الفمل بالشروط » كا أن الءقل إنما بدل على وجوب التحرز من دف 


0000 لاق مبء» 
)ل قبسم ()) دب 
فال قبع 
(3) فى هب » يفط السكلام هنا لبعود لهال ورقة: كاب 


الضرر تحمل البسير . ثم إن لافعلين هذا الوصف يمل : مسا باعخير”"؟ »أو 


بالأمارات » أو السمع . وهذا متقرر معلوم 
وكذلك القول فيا قلنا إنه » إذا لم يفمل فملا تخصوصاء دعاه إلى أل 


أو إلى أن يثمله ف أنه لابو من اعتبار صفه » وتعلق ء ومتاسية » وإنث لم تلم 


تفصيل ذلك 
وطذا قال شيخنا ه أنو هائ, » » رمه الله » إنه لا “بدا ؛ فى النوافل الشرعية » 
سنك آن تكون لما مايحرى محرى النظير فى الواجباث حتى تسكون مسملةله 


» وبين أن ما ايس له نظير 


ارذلك فى 


فيحسن التعبد با" وين 
واجية بالنظر والإيجاب ؛ أو بالدخول ف الفمل وبين » فى كثير من النوافل » أنه 
لامو أن يقال ذللك”" فى جميعها ؛ وإغا يقال فى أوائلها ؛ لأن من يدخل فى الصلاة 
بالدخول قد نزمه إتمامها :يا أنه » بدخوله فى الحج » لزمه ذلك . والذى يمحصل نفلا 
هو الأول من القمل وله اظائر واجبة دون الميع . وبين اختلاف الناس ف أن بالدخول 
فى الصلاة والصوم هل مختار أم لاءكا أنه يجب المج بالدخول فيه ؟ 

وحكى أن من قول « أب على” »» رضى الله عنه » القسوية بين الكل . وقوتى 


مناسبة بين الفملين الإذين يدعو أحدما 


5-1 
واختلف قول شيوخدا » رمهم الله » فى جملة الشرائع عل يجوز أن 2 


ألطافا فى بعض »أوهى أجع ألطاف فى العقليات ؟ . 
فمهم من يمملها مهال فى العقليات إلا التوافل التى ذ كرناها . 
ومنهم من يموتز فيا الأمرين . وهذا الثالى هو الصحيح . وذلك لأن فالشرعيات 


لال مبه تعائيةء (؟) سقطت فى داب 


(عال مب مام 


مايناسب الفمل الخصوص الشرعى »كا أن فى العقل مايتاسها . فإذا جوزنا فى الصلاة 


أن نسكون اطفا فى بعض المقليات ؛ فا الذى يمنع أن يكون يمضه لطا فى بمض ء أو 
لعفا فى المج ؛ لأن القطم على *"© ذلا ء إذا كان |" 
الاجويز مع فقد الدايل ؟ وقوله تعالى”" » مها علمروجهكون الصلاة للفا ٠:‏ إن 
ع امه “وتشكرء *؟ يدل على ماقلناه ؟ لأن الندشاء 
اشتملان على شرعئ وعقلى . وكذلك القول فيا ثيه عليه من وجه الفساد فى شرب لخر 
,فلا وجه لاقطع على أحد الأمرين إلا بدليل مميّن 

فأما القول فى النوافل الشرعية إنها تتتكون مسسرّلة لأمثلها من الفر انض الشرعية » 
دون العقليات فبميد أيضا ؛ لأن الدليل » إذا لم يدل على ذلك من حاها » فالواجب 
الفجويز » وألا يتتنع من كونها مسسيّلة كتير من الواجباث العقلية . 

وما الذى بمنع من أن يكون أحدنا » إذا وطن نفسه على الصوم والامتناع من 
الثمبوات والتزات ؛ أن يكون أثر. ب إلى أن يمتفع من / الحرمات المقلية التى ب 


وأن يتوق للضار لانثوبة كا يتوق الأمانى من الشهوات للنثوية . فك له 
أن بالنقليات . فسكيف بصيمٌ القطم على ذلك ؟ فإذا لم يمكن 


شرعى مخصوص » على أنه لطف فى واجب معيّن من جهة المقل ‏ أو 


من الفرائض السمعية ذا 
القطم » فى وا 
فى الامتناع من قبيح ممين ؟ بل يجوز ذلك قيها أجمم إلا بدليل قاطع ٠‏ فسكيف يمكن 
الذملع على ماقالوه فى أنها ألطاف" فى العقايات دون الشرعيات ؟ 

ذلك أن وجه التملق بين الأمرين ؛ إذا لم يُمرف إلا بدليل سمعى> ٠»‏ فكيف 
يكن أ, بقال : إته لطف فى أمر دون أمر ؟ وثولا أن ا اطع قد دل على أنه ء 
فى الجلة » لابد من أن يكون لعلفا فى بمض الواجبات » أو الاشنهاء عن بعض الحرمات» 
لم قلمنا على ذلك . وإذا كن الدليل الوجب لتقطم » فى هذا الباب » إنا دلة على ججلة » 


()ل فب رعلا (ك)وق قب ولع 
(؟) ل ف بهذو القسياء 


بت كيذ 6ه 


40) سورة / 


دون تفصيل » فيجب » فى التفصيل » أن يكون داخلا حت الجواز» كا أن الجلة كانت 
نمث الجواز ء لولا قيام الدلالة عليها . 
تسد 

فإن قال : إنعع تسم كينية دعاء الفمل إلى الفمل ؟ وذلك إكا بم إذا ست" 
لم أن ذاث قد يميف الأففال والتزوك فا الذى بدك على ذلك ؟ وكيف السبيل 3 
ولاسمع » أن تقضوا بأن ذلك جائز » [ دون أن تمملوه من باب الغحال » و. 
مالا يصح ؟ وما أنسكرتم أن الداعى إلى اختيار الفمل ليس إلاحال القاعل ؟ لأنه » ]290 
إ1 © كان عالسا ماله ق كونه مشتهياً ومعتاجا » أو مايحرى هذا الجرى ‏ أقدم على 
الفعل 9" ؟ بل ريما ييلغ حد الإلجاء لمر ذلك ل يصح إثبات داعي [ إلى 
الأفمال ] . وقد عل أنه لا حال للقاعل بفمل حاصل » أو ماض يمحصل عليه » فيدعوه 
١‏ فى للمدوم والاشى . وإن ”© جملم الداعى إلى 


إلى فمل . وقد علتم أن ذلك لا يه 


ذلك كونه عالا بما فمله: فقد رجستم إلى ماهو عليه فى الحال . وإ نكان إذلك تأثير فيجحب. 
لفمله أو لكفه عن الفمل . 


أن يؤثر عامه بأنه كآن قادرا عليه وإن ل يفمله ٠‏ 
ولوكان الأمر كا زعم لوجب » فى أوائل الأفمال » ألا بقع من المبد ؛ إذ لا داعى له 
باس فل بجم - 

وبمد » فاوكان الفمل يدعو إلى الفمل لسكان الداعى من الفسير إلى ذلك القمل 
قوق لجس انان بات تمه "© به أشد » ولأن سائر الدواعى ماحق 
به » ومتفرع عليه . 

فإن قلم : إن ذلك بنزلة الآلام التى تدعو إلى الأفعال والقروك . 

0 للك : مال تدع » من حيث كانت فعلاء وإعسا دعت من حيث مر 


لين مبء. 0 (ك)لقدبء:دوان». 
بو للأقمال 6. )ل مس2: م ته 


نموا )ل مب» 


لاق 
ز)لملء 


التكاف إلى إدراكيا . وكذلك القول ف 
هذا عاله فتكيف يموز أن يدعو إلى غير 


ى تحرى اللاذ . فأما القمل الذى ليس 
لأفمال ؟ 


3 
قيل له : إنا لم نقل إنه لافمل إلا والداعى إليه فمل آخر ؟ ونا جوّزنا ذلاك فيه . 

والجرتز من الأحكام لا يحب أن يقطم باستمراره في الأفمال ؟ ونأ مم بذللك فيا قد 
وجب » فيقال : إنه مستمرة فى الكل » أو ماقص به البعض . وليس الراد بالداعى هو 
دماء والقائل "© لذلاك أو لمتكم به ؛ لأنا تمتكم فى هذ 


وتعارف معلوم . وإما تريد بالداعى ماله بفمل [ الفاعل الفمل70؟] 


١‏ الياب 


أو يتركهء لا أنا تريد بذلك الفاعل للرعاء 7؟ ء والبمث على القعل . 


تجويز ما أوردتا 


فإذا ححت هذه البلة » ولم يكن / السكلام الذى أوردناه إلا 


ئة » فلواجب أن ترجع فى ذلك إلى نظائره فى المقول ٠‏ فإذا علمنا يجوبز 00 


أظائره » أو غلننا ذلك , علمنا خروجّه من باب الحال » ودخوله فى باب التجويز نم يقف» 


فى ثبوت ماجوزتاه » على السمع . وقد أن تحويز ذلك من الوجه الذى بد 
[ وقفنا ] يمن تدير أمره مما ”© يذوى 29 نه يدعوه إلى التعلم والتأدب 
الظن » إلى خلافه . والتأديب ربما بمث على القمل والإحان 
كثل . فسكا أن ذلاك معلوم » فسكذلك قد يغلب على الظن أن مجالسة الصالحين » 
وسماع طرائقهم أقرب إلى القسّك مثليا » وحجالسة أهل الفساد» وسماع طرائةهم » ريما 


والارق د 


دعا إلى القساد . وكا ألم ذلك ققد تمل أن أحدنا ‏ إذا تكاف غاقًا لترض ماء وعل 


الاي إلا يقهر :كور آقزب إل تتخلل :ذلك الفور .مهب :)ذا ل يفل 


ذلك . ولذيك نرى التاجر ء إذا سكاف الثقة فى اكتساب بعش الأموال» 


بدعؤه ذلك إلى الازدياد ؛ وَكذلك صاحب الزراعة والفلاحة » والتحمل للنشقة 


() قدب :[ واس عواائل]. ‏ إلى دب دعلاء 
() فق ١1ب‏ » : ه الفمل الفامل » وف « ! » كذلك مع علامة تدل على تقديم القاعل على القرل . 
)وما قاب 


لحل مب من 6ه 


« العام 


فى بناء ”2 دار أن بَكون أقرب إلى أن يسكنهاء إلى غير ذلك من الأحوال العروفة 
باعادات . ولا يصح » مع هذا الوجهء النع من هذا التجويز . وقد عرفنا أن أمور 
الدين » فى هذا الوجه » حمولة على 29 أمور الدنيا . افلا يبتنع أن يكون العلوم من حال » 
تجنب الشهوات » فى كثير من الأوقات ء أنه يدعو إلى القيام بلواجب العقلى ٠‏ وإن 
دق . وكذلك تحمل للسكاره » وللشاق» والآلام » يدعو إلى أمثاله العقلية ا مهما من 
اللناسبة فى تحمل الشقة لأا 

وعلى هذا الوجه » رتبنا اقول فى وجوب النظر وللعارف » يبدا أن وجه كونها 
ألطانا أن نتحمل فيها لثشاق » ولك تصل عندها وبهما إلى البغية 27 ,[ التى هى 7" ] 
مارف لا يمكن دقعه » لسكنه لا يصيح أن يممل الأصل فيا سألت 
ميلم ؛ لأن الث أن عند الفمسل » تختار فعلا آخر ء وإ نكان 


قد ممصل ء فإنه ”© لولاه لم اخترناه » وإنما نرجع فى ذلك إلى غالب الظن . وذلك كاف 


فى أن هذه الأفمال إذا اختصت فى كونها داعية 


بحة أو مُرْعَبا فيها 


ما ذ كر تاه صارث وأجبة 
نا فى ه كتاب الطف » » أن ماعنده يختار المسكلف الواجب ء واولاء كان 
الا يختاره » يحب كوجويه » وأنه فى حم القسكين والتخلية . فإذا كان تعالى © » متى 
كاف الفمل » فلاب من أن بك » وبزبل للوانع » ويتكون ذلك واجيا ؛ فتكذلاك 
لايد من أن يفمل مايعخار » عنده » لكلف الفملّ ؛ على وجم لولاه لكان لا يختاره . 


000000000000 )ل فب ء: نعلاء 

لل سي 3ه للرء ا 

ا(ح)ق وب قات لا عسل الم إأع فا 
تقرف متتل 


ويننَاآن القول مخلاف ذلك بؤدى إلى إضافة الاستفساد إلى القديم سبحانه . وشرحنا 


القول فى ذ 


[ فإذا ثبت ذيك ] 20 


» وصح با قدمناه » فى« باب للمرفة » » أ نكل مايجب 
هل القديم تعالى من السكين » وغيره » لو قدر المبد عليه للزمه . ونذلاك ألزمه الله تمالى 
العر والممل » إذا تمك 
وما زمه اسل عم 
ع وعل أنه 


'كوجوب نفس القمل . وذلك يبن أنه مق شل من حال القمل أن ؛ عدو ؛ 


الم عا يتمكن من العمل » ولم بلزمه الم ف ارود ريات |4 1 


مكن من ذلك . واذلك قلنا إن الواجب » إذا وجب على 
لا 


يره ء من سبب ؛ أو مقدمة » أو طلب آل » وجب ذلك 


الواجبُ المقلى » ولولاه لم يكن أن ليختار عل وجوبّه » وأن هذا ااوجه » فى أنه يتتفى 
وجؤب الفمل » بمنزلة سائر وجوه الواجبات » مث ل كونه إنصاة » وشسكرا متعم » إلى 
ماشاكل ذلاك 


[ فإذا وجب مئله على القديم أءالى » لسكونه داعيا إلى الذل على هذا الوجهءوجي 


وجه الوجوب لا ماتاف بالفاعلين 


ذلك على الميد 


ل وعز» لأنه » بالتسسكليف » التزمه» 


؟ ولس كذلاك حال المبد ء لأنه 


مما كاف ١.‏ 


قيل له : فيجب ألا يلزمه مايحرى تجرى ال 
ثمالى © مما ”"؟ وجد له السبيل إليه » لهذه التفرقة 


لم كته 
| مقع ماف كرناء 6 فكذيك 


(1) ماين للعقوفنين سقط من ٠ب‏ > 
9ل دب امل 


ند يلزم الو لد فى تددبير ولده مالا يلزم نفس الولد ؟ فا جاد مله 


فإن قال : 
فيا ذكرم . 

قيل له : إنكان الوالد إنما أراد منه الشىء المسلاحه » ومتقدته قلا يجوز أن يازمه 
أمرك إلا ويلزم الوالد إذا كان بصفة كيين » ولم يكن مدير » رإغا لا بلزم الولد ذلك 
متى كان7© غرض الوالد » فى ذلك الأمرء دقع الي بن تقسه »أو دقع الرر » 


فيتكون هو الختاج إلى ذلك الأمر » دون الولد . ويتفير لأجل ذاث » فيمتقد الولد نفى 
0 


الحاجة فا يمتقد الوالد فيه إثباتها . ومتى اتساوى اعتقادها» واقتضت”'؟ حاجة الولد 
حاجة الوالد »فعا يازم الوالد بلزم الولد » إذا ظهر من حالى القمل ماوصفت| » 
الوالدكتمكن الوالد » ولم يستغن » بفمل ااوالد عن قمله 


فإن قال : قيجب ألا بلزم. لكلف ذلك ؛ لأأنه تعالى إذا لعاف له فى قمل مأكلقه » 


من 


ميل هه 


قد اسنى” 

قيل له : تى كان فى العلوم ماهذا حاله ل يمسن من القديم تمالى إيجاب قمله عليه » 
لاستغنائه مما وقع من القديم تمالى ومتى عُلٍ أن» فى مقدورات المبد ء ماعنده يختار » 
واولاه م يكن ليختار » فمند ذلك لا بد من الإيجاب , 

فإن قال : وكيف يح ألايكون فى مقدوره تعالى مايد مسن قعل المبد فى 
كونه لطفا ومصلحة؟ 

قيل له ؛ قد ء فى د باب اللعرفة ”© أنه لا يمتنع أن ييكون الوجه فى كون القممل 
مصاحة ولطفا أن يكون من قبل المبد » وأن يكلف فيه الشقة . وإذا لم يتتع ذلك 


© عن الاطف عقدوراته تعالى 


لم بقع التتى ” 
34 

وقد بناء فى « باب اللطف » » أن القديم تعالى » وإ نكآن قادر! على مالا إتناهى 
سكون الفمل اطفا لا يرجم إلى كو نه مقدورأ. »فلا يجب إذا لم 


اف لفن وشلدة 


زم ملع وب 1ه واقشى 6. 
()) فى دب :و السلمةم 


(1) سنك من 15م 
زعاق قب : تاسفاء 
رمال مس والقام 


يكن » فى مقدوراته ماه ذا عاله, آر'_ ١‏ 


فيه نقصا أر تمجيزا » تعالى الله 


من ذلك . 


أن الواجب على العبد طاب” مصالمه ؛ وأن ذلك أظور” فى الوجوب على 
السكاف ؛ لأن ذلك إنما وجب على سكلف » من حي ث كلف ولولاه لم يكن لي 


ويب على العبد ذلك لأمر متجداد ؛ بل لأن الضرر والناقع يجوز 


1 
و 


مع التسكين والعرفة » ادا" مصالمه » فيا مختص بهذين الأمرين » وإن كان لا يلزه 
ذلك إذالم يكن فى الل إلا النفع فقط . ولذلاث يصير » فى كثير من الحالات » مُاجا 
إء فل ذلك » إذا عقلم دفم الضرر » واجتلاب التقع . 

فإذا صح ذا » وثبت وجوب هذا القبيل على لكف » فأن يكون واجيا 
عل العبد نفسه » إذا وقع منهء به التحرتز من الضار أو اجتلاب الناقع » أولى 2 

بين ما ذ كر ناه أنه لا 


بين أن يكو نفس الفمل بقع به التحرتز من للضر”ة 
واجتلاب التفمة » أو بتع ذاث عا يقع منه عند قمل آخرء فى أن كلا الفملين 
هذا اله . 

وعلى هذا الوجه ء يجب على أحدنا القصرتف ء لاجتلاب للناقم ودقع للضار » وإن 
ل سكن إلا بالطويل من الفم لكان واجيا . وإن ل تكد إلا لا بعددات :وحن 
الميع ؟ لأن العتبر هو بالفرض اللطلوب . فإن كان بم" يقليل الفمل فهو الو 
ن لا ينم إلا بأفمال كثيرة جبت » ولا فرق بين أن يتم بها من حيث اإستحق ب01© 


؟ وان 


ذلك » أو يحضل عندها بالعادة 

بين ماقلناة أن القاس المنافم » ودفع للضار » فى الشاهد لا يكون بأفمال موجبة 
لها ؛*وإما يحصل ذلاث عندها بالعادة » أو يظلن أن ذلك يحصل عتدها ؛ فيقوم الطن 
مقام الملر ويجب » مع ذلك » الها » كا نقول فى التجارات والتعرض السكاسب 
بالزراعات وغيرهاء وإن كنا نعل أنه مايحصل عند ذلك طريقه العادة . لتكن القان 


لال فصعا دتريء )سه 


الوصول إلى امل . ققد عرفنا أن اجتلاب 


قبأن # 


» وما بقع من التحرز بها من للضار » مملوم 
هذه للصالم | بالفمل ء الذى يلم ممه الغرض » أركى 


فإذا عل أن ذلك اك الواجب لا يقع إلا عند قعل آلثر صار الفرض لا ينم إلا بهما . 


فوجب على العبد العام معالمه بكلالا؟ الأمرين . وصار مقدمة هذا الواجب عخزلة 


اويا فى الوجوب . فإذا أزمه فعلمءسا ؛ ليصل بذاك إلى مساحةء فسكذلك 


واجبين 


القول فى رجوب القمل الذى لا يم الواجب إلا ممه . 
فإن قال 2ق أن جما القمل واجبا عليه ؛ من حيث يختار عنده الواجب ؟ 


١‏ ينض قوا 
قيل له :/ 


لك : إنه لا يجوز أن يجب الفمل إلا وتختص هو بوجه الوجوب ؟ 
كا ظلئثته ؛ لأن ما هذا حاله مع الواجب محصل له صفسة 


إجوب » وإ نكان ماله يحب سوى مَل يجب الفمل الآخر 


الو 


وقد يتنا" أنه لا 1 أن تتساوى فى الوجوب [ ويفترق فى وجه 
الوجوب ]0 فإذا از" فى رد الوديسة وشكر العم » أن يجباء مع اختلاف وجنه 
وجوموماء قا الذى يمت من وجوب ماهو اطف فى شكر النثم » وإنكان أحدما 
يحب ؛ لأنه شكر العم والآخرء لأنه اطق منه ؟ 

ةويا ا قيل توجيه لأجل وجوب غيره » أنا ثبت 4 وجه وجوب 
لَه بالفعل الآخر 
[ وكونه ] وصلة إليه وعلى هذا الوجه » تقول فى الواجب » إذا لم 
الم يمكيد مل ذلك السبب إلا بتحصيل 5ل وجب تحصيلها ٠‏ 
نه تعالى » 


ى الوجه الذى له يجب القمل الآخر » وإن كان وجد وجوبه 


سببه واجب" . وإ" 


المارف . ولهذا قاد 


وعلى هذا الوجهء بنينا الكلام فى وجوب النظر وا 
ب إلا يقطم حال التسكليف عن حال الثواب » وبالإعادة بعد القناء 


إذالم يضح أ, 


وزو دب مدي + 
(+) ماين للمقوقين سقط من « ب ». 
وده 1 وافسولة 7 


اميم 
وال مس 1ه يطالية 
إل عب طانم 


تقل إنه تحب عليه ماليس ل 
ل إنه يجب عليه ماليس له وجه 


داجن وجوبها 
الوجوب . فسكذا القول / فيا ذكرناه من الاطف » لأنا قد نا أن سبيل ماعختار 
الؤاجب » عنده » سبيل مابتمكن فيه ويصل به إليه . 

ويدل على ماقاناه أن قد ثبت أن الفعل ؛ إذا كان له 8 وصفسة عل تتغير 
عاله باختسلاف الطرق إلى معرفته ولذلك صح أن يعرف الشىء بطرق مختلفق» 
على البدل . ولوكانت » «تى اخعلقت » اختلف حال اللعلومكان لا يصح ذلك م 

وإذا ثبت هذه الألة » وصح أنا لو عادنامن حال القمل » بالمقل » أنه يدعو 
إلى فمل الواجب على وجد » لولامكان لا مختاره » فإنه9"© كان يمسعلى العيدء ويعلم عد 
ذلك وجويه . 

وعلى هذا الوجد رتبنا السكلام فى وجوب النظر والعارف » أنه لماعم الوجد فى 
كوثهما لطقا من جية العقل » عل وجوبما. 
علم وجوبه! . فإذا صح ذلات ولم نعلمه اقل » لسكن السمع كشف عنه ء فالواجب أن 
أعل بالسمع » من حاله فى الوجوب » مأ كبا تعلمه » لو عرفنا هذا المكم له بالدقل . فإذا 
وجب ذلك ء ثم ورد السمع بإيماب الأقمال التى نمم أنه لا رجه توجويها إلا ذلك » علدنا 
به من حاطا ء ما ذكرناء . 
قال : يصح ما ذك توه »لو عل بالعقل » لأن الملر بوجه [ وجوبه ]كا 
العم بوجوبه » أو يقارن . وليس كذلث حال السمع ‏ لأنه » إذا ورد مثل ما قللم أدَى 
إى اهم[ وعوب |0 بي ُ 

العم [ بوجوبه] يسبق العلل بوجه وجوبه » وذلك لا بصح » لم١‏ ذكرتموه فى 
الكتب من أن العلم بوجوب الفمل يتعاق بالعلم بوجه وجوبه » وأنه يخالف العلول 
والملة فى هذا الباب . 


اه العفة من حال الشمرائ 


3 


قيل له : قد بينا أن فى الابتداء » وإن كأن لا بدّ » فى عامه بوجوب الفمل » أن 


)وف مل ءامامع. 
(6) ماين المنوتين سقط من ٠‏ ب 6 . 


لل 


إلى 


يعرف ممه وجه وجوبه منصلا » فإن » بمد علمه بوجوه الواجباث » لا 
وجوب الفمل » فيعل » عنده » ثبوت وجر الوجوب على الجلة» أو بعلم وجه الوجوب » 
لم عل وجويه على الجلة . ول تجوز أولاً » ولاثانيا » أن فعلم وجوب الفمل » ولا تم 
وجه وجوبه على جملة أو تفصيل ؟ وإن كان [ قد يصح أن ] نعم وجوبه ووجه 
وجوبه » وإن لم نعلم أنه وجب لأجله » وتحتاج فى ذلك إلى ضرب من الد 

وما بوضح ما قلنا إنه لا فرق بين أن غلم ال صادقً وله يرا عن وجوب 
تعلم بوت ماله يحب ء أو تعل» عبر الفمل إنصاف” » أو شسكر نعم - 
فى أنا نعلم » عنده وجوه » وإنكان ذلك لا يصح فى الإبتدام . 

وعلى هذا الوجهء بيّنا التكلام فى المدل » وقلنا : إذا عرفنا منه تعالى أنه لا يفمل 
إلا لمن ».علدنا أن الآلام الواقعة منه حسنة » وأنه لا ب من وجه يحسن له » ثم فنظر 
فى ذلك الوجه . وكذلك نقول فى جلة20 الشرائع ؟ لأسها مما عرف أحكامها باعخير . 
فلا بد من هذا الاعتهار فيها. 

فإن قال فيمن لا بثبت من شيو تم هذه الأثمال الطافا » الابعرف 


وجوبها بالسمع ؛ لأنه يؤدى » لو عرف وجوبها » إلى أن يعرف وجوب الفعل » مع ففيه 


الك 


عنه وجه الوجوب ٠‏ 

قيلله : إز شيوخنا » رحمهم الله » قد أثبتوا فى هذه الشرائع » وجه 
الوجوب على الجلة ؛ لأنهم قد قالوا فيها : إإنها مصالح لاعيد . 

الكن بعضيم اعتقد » مع ذلك » أن وجه كونها مصالح ما فيها مرك الثواب 
والتخلص من المقاب فقط . 
اعتقد أن وجه كونها مصالح أنما ؤدٌية إلى ما هذا | حاله » ول يعتقد 


ومنهم من 
فيها وجه وجوب . 
وقلنا تحن : إن وجدكونها مصالح هو ثبوت وجه الوجوب فيهاء من حيث لختار 


() ل مسء:رجلء 


عندها الواجبات ال 


على وجد لولاهاكانت لا تثتار 
فا منهم إلا من أثبت وجه الوجوب » وإن اختلفوا فى الوجوه” التى ذكرناها . 
.وهذا كا نقول » فى الاستدلال بالفمل على أن فاعله قادر إن جمييع شيوخنا قد علدو 
بالاستدلا ل كونه قاهرا , 
الكن فهم من أثبت 
على الآخر 


ومنهم من أثيث التفرقة وجعلها راجعة إلى القادر . 
0 لها راجعة إلى القادر 


فقط من جية سمة القمل من أحدما » وتعذره 


م قال بعضهم إنها ترج إلى الصبحة . 

وقال بعضهم إلى القدرة . 

وقال بعضيهم إلى حال تختص بها ليصحء فى هذه 
اللريد الختار . 


» أن تسكون راجءة إلى 


ّنا » بالدليل » سمة قولدا فى ذلك على التفسيل بطل قولحم - ند 3 
اختلافهم من أن ييكونوا قد علدوا بصحة الفمل أنه قادر » وإنا يلوا » فى التفصيل » 
أمرا آخر . وكذلك [ القول ]”" فيا سألت عه . 

على أن هذا السؤال يقتضى أن يجوز [ هذا السائل ]29 أن يرد السع بوجوب 
الشرائع مقرونة بوجه وجوبها على التفصيل ؟ وإنما يمنع من ذلك إذا لم يقترن به ذلا 
ثم ىكل حال » سقط مذهب البراهمة فى هذا الباب » لأنهم تمون ورود السمع بهذم 
الأحكام أصلا . 

واعم أن العقل قد تقرر فيه العلٍ بوجه وجوب الأفمال على الجلة ؟ وإنما يحتاج فى 
معرفة تفصيلها إلى استدلال عقلى : أو سمهى” ؛ لأنه إذا تقرر فيه أن رد الودبعة واجب » 
وم يستفن العاقل بهذا القدر عن معرفةكون المال وديعة » فإذا عرقه وديمة”"©؛ وعرف 


(لل م سء: ‏ الرصيف 
(5) ماين القوقين سقط من : « ب م 


)لومب ورف 
)ل دب ووتمف. 


صاحبه تلويه” الرو ء فالسكفاية [ لا تقع يما تقرر 1" فى العقول 


من ذلك ٠‏ 


وكذلاك القول » فى وجوب شكر النعمة » إته لا بْدَ من أن يقترن به أن الفعل 


فاعلما قصد بها وجه الإلمام »ولا إحباط من وك بإساءة90© . قتعم » عند 


6 


نسةاء .وان 
التفصيل ء وجوب الشكر له على هذا القعل بعينه . فا 
هذء المعارف . فإذا عل بالمقل"© وجوب النظر وللعرفة» فها 
ن عن الم اللفصل م 


ور فى العقول لا ستغنى عن 
إلى التحرتز من المضار 


0 

وكذلك القول فى القبحات » كتحو قبح الظلم » والأساد » والتكذب ؛ إن 
ما شاسكله . فسكأنه تعالى خلق فى المقول هذه العلوم التناولة لالأفمال وأحكامها » على 
طريق الجلة» ثم أقام الدلالة على تنصيابا ء وألزم لكأف النظر” » ليمرف تقصيل تلك 
اللجلة ء فيفل أو يترك ء ويلتمس مصالحه بغءله وبتصرفاته 

فإذا صح ذلك » وكان فى هذه التفاصيل مالا دليل فى العثل” ان 

فوأ د ل [ عليه ]0 © يسبع » أتعرف به 100 امل العفلية مثل ها تعرقه بالأدلة 
أن الإضرار بالنفس قبيح كقبح الظل ».وأنه واجب على 1 
فوا ىلر ررك 1 أيضا أن القامر ى المسافه 92 
اقة يمسن . فإن انضاف إلى ذلك الم » أو الظن 


: و ناد نا ييكون واجبا . فإذا صح ذلك 
0 
0 


1 


العلومة أو الظنونة' 


بأن فى السكفٌ عن الَاسسها مض 
وثبت أنه لافرق بين ما يؤدى إلى ذلك > بأن يستحق به أو يستحق عصد 


يؤدى إك ما هذا حاله ؛ أو يختار ما هذا صفته عنده » قت كف السمع عن بعض 


)نمب : مولزء زوق عاب > ؛ ولاقرر ماقم 6ه 
و دك فج تلبلا 
زم)ق دب 16« فلع 
زو)ل عب » :« القمل م 
(5) سلطت من «ابعاء 


ررق و ب 6 5 القترة ٠6‏ 


00000000 
(د)قى مب » :ه واخلات » 
زم) ل مب :د ولابدء 
)فى وبع ذه للدائم », 


ما ذ كر ناه » فق د كف عن تفصيل ما تقرر فى العقل حكه . فصار السمع كالمادة للمقل » 
كا أن أدلة | النقول باء وعرف ما ذكرناه من التفصيل » صار مادة لفمله » 
ومنتبيا بهما ؛ فى العرفة » إلى ما ليس فى قوى العقل أرك يعرف به » أو يمي 

يعرف به ء أو يتتبى 


بنفسه إليه,. 


2003 صم 
وإذا"؟ صح ذاث ء وكان الكل لمقله إنما جمله كذلاك » ليدرءضه للثواب الذى 


هو مهاية مصالحه » وكان لا بصح أن يمرضه لذلاك إلا بالأفسال التى يتحرتز بها من 
يتسرتز بهامن 


الققاب » وإذا لم يفعله! استحق العقاء 
إصل به إلى هذه اللصالح ء وإلا كان فى حُسكر المابث . 
م 
فإذالم دما .ريده من ذلك بأدلة المقول فقط . 


0 
يه 29 ممرفيه ؛ بها 


وجب أن يجمع بين أصبها وبين السمع ٠‏ وإن نم" ما أراده من ذلك بأدلة المقول 
فقط”؟ فالاقنصار”'© عليه يحمن . 

5 6 

فمل7؟ هذا الود" » يتبثى أن ترتب ليساب . فإئه أصل للمرفة به . واذلك 
فثال واضح وهو أن ين أغيدانا ولداء أسماء”؟ الأجناس بالعربية . فإذا أراد أن يكل 
انتفاعه بذلك فلا بد من أن يشير له » فوكل اسم » إلى 
باستمال ذلك الاسم فيه ٠‏ وإن لم يفصل ذلثكان ما فل أولا فى 


0 
00 


عد مبث . ودتى فمل ذلك صصّت الفائدة بالأوّل » وتسكاملت بالثانى . فإنكان 
فى الأجناس ما لا يعرفه استعان بغيره » ليعرفه » فتتكامل الفائدة . وَكذلك » فلو أعطاه 
الآلات الصالحة للأفمال » ولم يدرف حا لكل" آلة منها . للاذا تصلح » لما تسكامات 


(حال فصع تقاف )ل قبع :نزي 
(؟) اي التوين سلا مني ()) هب » الاشار * 
1 (3) قبع : واوا ف 

وفلف مب ءنواساء. لف)لقفافيق: ولىع 
(5) مشقيةفى د به وعى أترب أن تسكون « يبس 6 . 


1 


وأدلته » وإنه لا يمسن أن يدل بالسمع » ويبعث الرسل » فهو عمزة من قال : إنه يعرف 
الجلة الى لاثم إلا بالتفصيل» [ ولا يحسن أن تسكل القائدة لتعريف التفصيل ] 9 
2 

وهذا واضح القساد. 

وعلى هذا الوجه ء ألزمهم شيخنا « أبو على » » رح الله » فى كتاب « التمديل 
والتجوير »» ألا يحتاج العاقل » فى تصرف الدنيا واجتسلاب الناقع والضار ٠‏ إلى 
التجر بة والرجوع إلى الأخبار . 
فإذا وجب أن يرجع » مع كال عقله » فى طلب مصالم دنياه » إلى أن يعرف 
لأدوية النافمة ‏ والأغذية النى بها يقوم البدن » 


6 
و 


بالتجارب حال السءوم 
ومفارقتها لنيرها» ولا يتم" كل ذلك إلا بما يحل عل الأخبار » لأن التجسارب تضمن 
ذلك وتقتضيه » فكذيك”؟ القول فى مصالح اللدين ٠‏ 

قال : وكذلك ء فإذا 9© كان نجتاج تجارته 990 مرة إلى التجارب » ومرة إلى 
فكذلك 


الجوع إلى أخبار الخبرين » لياتمس ء عند .ذلك » «صالطه بها و بالفتك 
القول فيا بيتصل بمصالح الدرين . 
قال : وإذا ثبت أنه ياج إلى التجارب والأخبار فى الحجامة » والقصدء 


وتناو الأدوية » فيقوم عند خبر الطأبيب الوثوق به مقام تجربتهء فتكذلاك القول فى 


مصالح الدين ٠‏ 
قال : وكذلك القول فى الزراءات » وماشا كلها ء وكذلاك القول فى وجوه 

الخاوف والحاذره ووجوه التحرز منها : أن أحدنا لا يستننى بعته”© ولا بأدلته. » عن 

التجارب » والرجوع إلى اختيار2 أهل المعرفة . وكذلك القول فى مصالح الدين . 

إن قالوا : لو صح لسك إلحاقه”؟ بهذه الأمور لوجب ألا ب 

قلاء » بالتسكئيف / العقلى » عن السمعى » وقد جوزتم 


ار عد اق1 ووكتك 6 


)لمك 


)ل 
(ي)ل مبء ‏ الماجة ل 


لحل ماعة 


قبل لهم : إنا نسوى بين الأممرين فى هذا الباب ؛ لأنه لا يجب ء إذا كان الواحد 
يستذنى عن السكاسب » أن يكون الآخر مثله ؟ وإذا "2 كان بعد التجربة » يستفقى 
عن الأخبار أن يكون الآخر مثله » بل تيجب الخاجة إلى طرق العارف بحسب الماجة إلى 
الأفمال ولذللك قد يستغنى الواحد عن الآله » ولا ينع من”" حاجة الآخر إليها . وقد 


تسكفيه الآله الواحدة ؛ ولا يمتنع ذلاث من حاجة الآخر إلى الآلات [ التى ] يتصل9؟ بها 
بحسب الأفمال . فتكذلك القول فى باب اللدين . وإعا كان كذلات ء لأن المقل ٠‏ كا 


تقزر فيه وجوب تحرزه من للضار © العاجلة » واجتلاب النافع » فقد تقرر فيه ذلك فى 
باب الأجل . فإذا لم يل » ما القمل الذى مخقص به بهفه الصفة ع إلا بالتجر ية80» 
والاختبار أو لم يصل إلى ذلك إلا بالآلات والقدمات » أو بإلاغسة واستعراها ؛ فلاب 
فة ذلك بالوجوه التى يصح معرفتهسا به : من تخربة » وخير» 
إل ماشا كل ذلك كنك إذا عر »فى باب الدين ؛ وجوب القاس. 


من أن يتوصل إلى .. 


مصالمه ء التى » 


بها تجتاب المنفمة وتدفع المضرة » وكان ذلك متقررا”” فى عله » وكان ذلك لاي إلا 
بأن تعرف أعيان الأفال [ التى ت#صل بها هذه الصفة ؛ فلا بد من معرفتها . وهذالأقمال 
قد تختاف . قرا تجتاج الواحد منها إلى قليل. وريم يحتاج إلى كثير » وريها يستئتى 
بالفعل بنفسه » وربما يحتاج إلى مقدمة له وشرائط» كاذ كرناه فى مصالح الدنيا فإذا كان 
ذلك مجوزا فلا بد من الاعتراف يمواز ورود السمع ء ليكثشف » من حال الأقمال» 
مما كرتاة للعاقل » ليعرف من تقصيله مالا يمكنه أن يعرفه بالمقل وأدلته . 

فإن قال : لو صح ماقثم لوجب ف الفمل » الذى يؤدى إلى الواجب ٠‏ أن يكو نأب 
ذه الصفة » وأن يكون من جميع المقلاء كذلك ء وهذًا يوجب ألا يتنك الءقل 


مل جلفييبء 
«ولتاء 


لمكن السياق يشطرب ٠‏ ويزول مذا الاشطراب إذا كانت 


)فى مب عن دعن 
() مكذا كل من « 1 

اهومن 6 لمت ع اروس نه واليج قله رم سقو انية و 
(4) ل داب » : لاطار 0 


() شيواق وب ولاصرة. .لدان ريه ولافاية 
(ل)وقمبء» ب 3 : 


من السمع» وأا تختاف أحوال السكلفين فى ذلك . 


انده ؛ لأنها لا تقدح فى وجوب البعئة وحسامها 
بل تؤكد ذلك ؟ لأنا نقول بوجوب ذلك من وجه واحسد » وأنت تطالب بوجوبه من 
5-9 6 
جات » ونقول بوجوبه لبعض السكلفين وتطالب بذلك لجيعهم . فلا فرح 
للبراهمة فى التعلق بذلك » وإن كان الذى قدمناء؟ يسقطه ؟ لأن المصالح فى المقلاء2؟ 
تختلف فما يتعلق بالدين ونيا وغل مل كرعت سن الفولية' والأيفه. 
فإن قال : إى. أقدح بذلك فى طر - ؛ وذلك لأ كج ونا الفمل داعيا 


إلى الوجوب وجها لوجوبه »وقد عرقم أن 1 


فيه أنه واجب » [ بمنزلة ادل فى لمتكم , فيجب أن لا بصح أن 
واجب ] ”© وذلك يؤدى إلى ما ألزمنام . 

قيل له : إنا نقول هذه الجلة » ولا تؤدى إلى ماظنتم » لأنه لا يحب » إذا كان فمل 
مخصوص يؤدى إلى فمل واجب فى زيد ؛ أن يؤدى إلى ذلك فى مرو ء وإذا أدى إلى 
فى وقت آخر » فتكيف ب ماقلم ؟ أو ليست الحجامة 
تتم فى وقت . ولا يجب أنتقع فى كل وقت ؟ وكذلك لقول ف ممالع النيا. 

فإن قال: إذا كانت الصلاة تقتضى مجنب التحشاء والسكر فكيف يصح ء 
وصفتها لا تختلف ء ألا تقتضى ذلاك فى غير وقتها؟ 


ذلك فى وقت ء أء 


يؤدى 


قيل له : إغمالم تقد ع لد عر بعلن 
الأمس يرجع إلى حال لكلف . ولا يمتنع أن تختاف أخوالما 00 


فإن قال : إذا كانت فى واحد تقتذضى هذا الوجه ؛ وف 
من فصل معقول » وإلا أذ إلى ال 


الو ب ري 
)ل دلءءوت 
ول موه العام . 


قيل 4 إنا نمسم أنه لا بامن فرق » وأنه لا برجع إلى جنس”" الفسل وصورته . 
وأنه بجع 0 وى للتعلك زاحرلف ولاعت أن عرفا كاري كف و لألده 
عيذ 3ل انسل إلى 


عليسه لاافرق بين أن يكون عليه دليل أو لا دليل عليه . وَكذلك قانا 


ني" فيا تريد ‏ من 0 إثباث المق وإقساد الباطل ؛ اراد 
الؤحد 
فى كون هذه الأفمال مصاحة لا يجب أن تمرفه”* على التقصيل ؛ لأن الجملة فى ذلك 
ة» فسكذلك القول 200 فيا لا يجب عليه » 


فإن قال بوجوبها ققد تقض عتله »لأنه قد :: 


و ألالاغب إلا عل شروطاه 
وعند الطالبة 

فيقال له أيمنع ذلك من وجوب ردّهاء فى بعض الأحوال» إذا لم تسكن واجية 
فى سائر الأوقات ؟ 
فإذا قال ب إنالم ذلك ؛ لأن وجوبه لا به 
الط ؛ فاخقص” فى الوجوب بحال ؛ دون حال 
قيل له يمثله فيا يكون اافا فى رد الوديمة » سكن رد الر 


وما هو لطنة فيه يتعاق ات 


بالج 


نس والصورة » وإ 


بتماق بمطالبة لير 
هذا لكلف الذى يازمه ردّها . 
ويقال له أليس البين ”" قد ينع قم الواد ؛ الذى تزيد تأنه » فى وقت ء فيلزم فمله؟ 


أفيجب أن يكون لازما ىكل وقت ٠‏ وألَّا يمب فى التدبير الانتقال عه إلى الخرق 
والفلظة فى بعض الأوقات ؟ 
فإن قال بذلك كذبته الضرورة . 


وإن قال : لا يجب تاوى الأوقات فيه ؛ لأنه مسب اختبار للدي . وما يعرفه أو 


ظنه من حأل الدبر . 

(1)لى فيه وين 0ل )ل دبع لاقل ع 
(©) فى مب : الل 047 لا م 
18 26 وه (0) ف هاب ء : القول ذكتلك 6. 


)لب : اليل 6 


ه فى الصلاة ويمكن أن »* 
الطريقة» فى 1 كثر مصالح ١‏ غياه 

على أن هذه الطريقة 7: 
الأنه غير واجب » إذا كان النقر لطفاً لبعضهم ‏ أن بكون لطن لكل فى كل وقق؟ 
.وكذاك الآلام . والبراهمة تقول بالتسكليف العقلى والمدل . 
ذلك ينقض القول بنفس التكليف المقلى يأ 
الواجبات ومقاديرها لا تختاف فى السكلقين » وفى الأوقاث ؟ بل يازم » على ذلك » ألا 


تنقض القول بوجوب الاطف » الذى هو من فعله تسالى » 


وبعدء فإ قف تون 


تختاف الأفمال الواجبة ؛ لأن ابتداء”" القمل الواجب قد يكون عالقا لانتهائه ووسطه » 
فيجب ألا يمْدّل عن الجنس» القذى هو الابتداء ؛لأنه يحب ىكل وقت . وذلك 


يوجب ألا ينم من المتكاف القيام' بهذه الواجبسات أصلا 


ولو عل القوم إلى ماذا تؤدى هذه الشببة الضميفة لعدلوا عن ذكرها لأنهم يوردوهاء 
غلا منهم بأن السمع يناقض القل.. وقد رأيت كيف يلزم على9"؟ هذه الشبهة مناقضة 
التسكليف العقلى وإبطاله أصلا 


سبق 
فى أنه يحب على الكلّف تعريف المكلّف أحوال هذه الأفمال 
لك ؛ لأنه تعالى » لو لم يعرفه ذلاك . والعلوم من حاها ما وصفنا 
ن الفعل . 


إا قلنا بوجوب 
ل يكن مُريحا اماه فيا كلفه , ولحل محل ألا يممكته» وألا مخ يت 
وقد ينا ء فى « باب اللطف » » وجوب ذلك ؟ فلا وجه لإعادته . 


() فريدةق بم ال ترعا يبن 


(6) ستملت هذه ال 


أنه لو عله بالمل لكان لازم له 


لى عا لله فس 


2200 
أن يلزم تمريفه من جهة السمع . 

فإن قال: إنما يحب على المسكلّف إذا عرف ذلك من حال الفمل أو تمكن من 
معرفته » ومتى ققد ذلك زال الوجوب » فل قلم إنه يجب على لكلف ذلاك ؟ أو ليس 
هذا القول يفتضى أنه يحب أن يكف » ومن قولسم إن السكايف تفضّل لا واجب ؟ 
وإذا صح منه تعالى أن يمل واجبادون آخر » فيكون مكنا لا علم دون غير » فملاصح” 
مثله فيا سألنا م عنه ؟ 

قيل 
فيجب أن يمرفه ذلك » لك يقمل » قبختار عنده ما كلف » ويصل به إلى مصالحةء 


إذا كان ماكأه لا يم القرض ب إلا بأن يرتفد هذا الفمل قينيكه » 


ويتحرتز به من مضساره . وليس ذلك من ابتداء القسكليف بسبيل ؛ لأنا إنها تقول 
بنفى وجوبه » لأ ل يتقدم مايقتضى وجوبه . وى هذا الباب قد تقدم التسكليف » 
له الكاف فيه ؟ فلا بو" 


وصار تعريف هذا الغءل وصلة إلى ما كلف تعالى » وإزا. 
من القول بوجوبه . 
ذلك أنا وإن لم توجب نفس التسكليف ء لتملقه به » ولأن الفرش ق0© 
مصالح العيد لا 7 إلا به وممه ؛ فكذلك القول فى تعريفه حال أقماله للؤدية إلى 
ما كلف ؛ لأن » بالتعريف » يم" منه إيقاع القمل المؤدى إلى ما "كلف » ونولاء .م تمه 
ل محل الاطف الذى يكون من قبله تعالى . 


وبعد » فإن تعريف مايؤدى إلى الواجب 


يحب أن يكون » كتمريف نفس 
الواجب فإذا كان متى كاف أمالى الواجيات العقلية » فلا بد من تمريف حاها » ليصح 
من السكاف إتجادها على الوجه الذى وجبت » فكذلك لا بد من تعريف ما هولطف 
قبا زرونة لمارا إذا كان لا يتم ذا إلا بالتعريف ؛ لأن بالتمريف» يصل إلى 
العرفة » ومع المعرقة » يمكيه القمل . 


(عقمبء 


20 رد الوديسة »لولم يمرفيا رديمة؟ فإذا عرفها » 


مخسير مسيرء لزمه الرد » ول يجب على القديم تعالى التعريف قبلا صح 


فإن قال : أليس 


باب الألطاف ؟ 

قيل له : إن العرفة بوجوب عين مخصوصة قد يصح أن تحصل من قبل تال ومن 
قبل غيره بالخبر ؛ والظن فى ذلك يقوم مقام العم . قر يحب على القديم تعالل أن ينع 
فيه الملا» إذا كانت الخال هذه» سكا لا يجب فيا يتتكان من تحصيله | من الآلات ء أن 


بقمله القديم تعالى ؟ ؟؛ وإا يحب أن )> اه » إذا كان العلوم أنا تتسكر منه » ومن معر فته 
فى وقت يااك روزن كذلك حال الألطاف ؛ لأن ممرقتها 00 


تمالى ؛ فوجب التمريف » وإن كان ذلك التعريف » متى نمق بغالب الفلن » صح 


يُرجع فيه إلى غيره - 


»فى أصوفاء التمريف 
من يبل تعالى بنفسه وبواسطة ؟ وف الفروع جوازنا الرجوع قبه إلى أخبار الأحاد , 
لا او لكنه مفارق ماذ كره فى رد الوديمة »لأنها نما تحب 


5 ف الها » واولا ذلك لما وجبت أصلاً . و[ أما] اللطف فواجب من حيث 


وعلى هذا الوجه » ينا السكلام فى الشرعيات * وأ 


يؤدى إلى القيام بالعقايات» وإنه م0 يؤدى إك ذلك لام من دون العرفة» 
فلا بدت من أن يعرقتا2؟؟ القديم تسا اله » كلا بد ا 500 
الكاف وما كلق 

وما يدل على ذلك أن الواحد منا إذا أراد من ولده التعليم » وتاحقه مضرة 
ينقد ذلك ء لزمه إرشاده لي . فإذا علم أن 0 ذلك لاي إلا بأن يعرافه أمر؟ آخر 
ب إليه » ازمسه أن يعرفه ذلك علا يازمه تعريف الأول من حيث كان الفرض 


قا و6 + 


وداق وسق ايده 


اينم إلا به ومعه » وحل ذقث عل 
فسكذاك القول فيا قدمناء . 


نا إنه بلزمه أن يقمله من الرافق » إلى غير ذلك 


فإن قال !كيف يصح أن تجملوا ذلك أصلا للتسكليف ء وهذا مدير إتما يلزبه 
ذلك لدف الضار عن نفسه ولماجته إلى ذلك » ويس هذا حال القديم تمالى ؟ 
قل لاب عا يها فاك أنسف: عب قرت تراب لا مي هه عا 
لا يم ذلك الواجب إلا به وممه . ثم لا اعتبار يما له وجب ذلك ء فلا 
اد ناوي 


نه ذلك 'لاوجه الذى ذ كرتم . ورا يلزمه ذلك لماجة 
[ نفس ادر إليسه » إذا كآن يلزمه النظر فى مصالكه . فالقدم الى » وإن استحالت 


الحاجة عليه » فإنه لا يمتنع أن يازمه ذلك لماجة ]1"' غيره » إذا تضمن بالتسكليف التقدم 


وقد بتناسقوط هذا السؤال فى أصل التسكليف » 


برادهم له » فى أن التكايت 
لا يجب » وإن حسن «ما تنبيه الذيرءلى»هالمه ‏ بأن ببَنا أن هذا التنبيه قد محسن لا لماجة 
الدبّه كن لهاجة اللنبه وللدير » وذلاك يسقط هذا الكلام فى هذا الوضع . 

فإن قال أليس لو لم يعرقه . لم يجب هذا الفمل عليه » والتعريف يصير واجبا ؟ 


ليق والي 0ج 


5 
قل ين قرت وابب يق 


قيل له : ليس الأمر ا قدرته ؛ لأن حال الواجب » فى صفة وجوبه » لا تختلق . 
فوم بُمرتفه تعالى السكان 4 صفة الواجب ؟ لكندكان لا يدراف فسكان الاوم يزول 
عنه كا زول اللوم ف التبيح متى لم بعر”فه » وكانيكون اللوم لازما كدف المركف 4 
لأنهء بالسكليف التقدم » قد وجب عليه القسكين . 

فإن قال : أليس لو لم يعرف ما كلفه أولا لكان عتزلة من م عَكنه » فى أنه لأيكون 
واجبا ء فبلا قلم فى العطف مثلد ؟ 


قيل له : إنا لا نقول : لولم يعر"فه لازمه فمل الاطف ء وإنا قلنا : إنه بفقد التمرريف 


(؟) ماين للمقواتين سقط من «اب 6 . 


افوس كر لمانا ؛ وإرت كان لا بعلله واجباً إلا إذا عاده كذلك على جملة 
مرج من 


ال 

ولهذه الجلة أو جبنا على القديم آعالى 
التسكليف ؛ لأن هناك » ققده يقعضى نفى القن 
الواجب . فأمًا ما برجع إلى اسكلف فالواجب » لو لم يعرف ء أن يقال فيه إنه معذور 
واج يقي + وق اللاجتل نا كش [ اويا روجرن] ('اتيه حقو امكيف 
فى « باب الاطف © ؟لأنه 


اذا 
أو 


بف ء دون التهريف الذى به يثبت 


”© ينضى نو 
بت 


ل » وفى هذا الموضع ققده 


الأول ٠‏ ويقبح منه تمالى أن يذمّه » ويعاقبه » على ما 
[ قدآف ]من فى هذا الوجه » لا من قبل نفسه » فتصير حاله » فى ذلا » 
كحاله لو كلف ما لا بطق » على ما 

واعل أنالم تتسكلف النول فى ذلك لأمر يتصل بلرد على البراهمة ؛ لأن ما ذكرناه 
يكن واجبا » [ فلا مخرج ]7 من أن يكون حستا كالتسكليف 
حمسن بعثة الرسل 


قد عانا أن للطاعن التى أوردناها فى الوجوب لا تتأتى فى حسن 


الجيرية فى هذا الباب - 


من التعريف » إذا 


الأول . وإذا© حم ذلك ققد بطل قول البراهمة ؟ لألهم بأ 


ليعررفوا المصاء 
ابعر فوا 
التعريف . قفد يتبت ذلاك على وجه يبطل به قولم لا عحالة أجبنا عن الأسئلة وكشفنا 


ستوطها» أولم نجب عن ذلك ٠.‏ 

دى إلى الاثتهاء عن 
القبيح ف باب الوجوب وكذلاك فلا فرق بين ما يؤدى إلى اختيار القبيح » وما يؤدى 
إلى الانثهاء عن الواجب فى باب القبح . [ وإذا لم ]7 ينفصل حالما » فى ذلك » 
فكذاك يجب أل ق حالما » فى وجوب التعريف » لأن الطريقة واحدة 
الماح مالف . والوصول إلى الفرض الذى عرض له لايم إلا بالأمر ين 
دعل ققد يينا0ث؟ » فى « باب الاطف » أن التعريف » على القديم 


بار الواجب © وه 


واعل أنه لافرق بين ما يؤدى إلى 


فى القاس 
9 , فأما 


ماعدا ذلك ء © 


() مب 
(ع) لق هب 0: 
لمق مبء 
()ىمب» 


)لق مب 6ه 
حمل مابء 
000000 


آعالى » واجب ء و إن كان نفس القمل غير واجب على المبد . وكذلك » فقد بيَناآن 
الاطف فى الفمل واجب على القديم تمالى » كوجوب القسكين ؛ وإنكان مثله لو ثبت 
فى مقدور العبد كان لا يكون واجبا عليه ؟ لأنه إنا يحب عليه الفمل للؤذى إلى غيره » 
ودفع الضير 
إليه . وذلك لا يم إلا فياكان اطقا فى الواجب . 


متى حل محل" ذلك الغير» فى أنه يقض. 


إمَا بتفسه » وإما ما يؤدّى 


فأمَا ما يكون اطفافى النفل فإن ذلاك لاا > فيه » الا تم فى نقس النفل . ولذتك 
قصلنا بين حال القديم تمالى » فى ذلك » وبين حال المبد . ولا يمتنع » فى النفل 
يسكون الوجه » فى كونه نفلا » تسهيل”؟ الواجب مر » وتصميب القبيح أخرى 4 
لآن عد اسيل + ا نكون وب ولاق ل تراش عافد النسيبا تكزن ابي 
ان الذى ذكر فى الكتب هو 


مرت فمله [ فالطريقة ]”" فيهما واححدة » و 
الوجه الأول . 


فأما ما يكون العبد ؛ عند فءله » أولى أن يفعل القبيح ويخل بالواجب ء فلا يبعد أن 
يكون قبييحا » إذا عرفه القديم آعالى , لأنه يازمه بذل الجيد فى مقدمات مصالخه 
وكذلك ما يكون » عنده أقرب إلى فمل الواجب”؟ والاتتباء عن القبيج » إذا عرتقه 
القديم تعالى | أو عرف طريقه » بالمقل”"© » فهو واجب لاعلة التى ذكرناها . 
الوجه .لا يوجد فى جملة ما بفعله تعالى من الألطاف إلا 


ذا وا 
با يتعلق بفيره » مو ما تقول فى 
انه تعالى يحب أن يحنبهم ما يسكون البموث إليه أبمد من القيول » 
ييكونون أقرب إلى القبول منه » على ما يجب شرحه من بعد 


(1) لهب 10 يله (0)ال 
(ك)ل جب : والسامة ري (ا)لق دب 2: افلم 


به وري متوخ تعدا 


2 


فضِلل 
فى بيان الوجه الذى عليه يصح من لكف أن يرءف الكلّف 


أحوال هذه الأفمال 


قد يثنا ان تتريك فق + وإن”"© أدكن من جهة الاشعارازة ف »امع التكليت ء 
التى بيتاها ؛ واولا ما تقتضى المسكة اللنع منه لسكان يصح ذلك ؟ لأنه لاثىم 


يتن لاءلة ‏ 

يصع أن يملمه المبد » إلا ويصح أن يعرفه باضطرار ؟ لأن الملة التى لها بصح ذلك ف 

الس تيوق الكل : وهى أنه تال عالل بالملومات أجمع » فإذ فل فى العيد 
3 00 م 

الاعتقاد لهام إلاعلها . ولا ثىء من ذلك إلا ويندر عليه . وهذا ييّن 


أن حال الكل فى سمة ذلك واحدة » التكيه مع التتكليف لا 4. 5 ا ا 
لله تعالى وتتوحيده وعدله باستدلال لا يضح + أن يعرفنا أحكام هذه الأفمال باضطرار 
لأندكالفرع على ما قدمتاه . 

فإن قال : قد بينم الوجه الذى لا بحسن [ الاضطرار إلى الم بإلتوحيد و ]27 
اامدل » فى « باب النظر » ء له ء وماذا لا يضح الاضطرار إلى العلم بالتوحيد والمدل » 
إلى هذه العلوم » ققد علشم أن الم بأحكام الأفمال قد يحصل انا باضطرار » كقبح القبيح 
وحسن الحسن ء وليس يحصلق هذا الع إلاهذا العنى فبلا صح منه » مع التتكليف » 


أن يضطرنا إلى كون هذه الأفمال مصالح؟ 


الاستدلال به فى الجيم ؟ لأناقلنا واس اوه 


المبدء إذا سكاف المرفة » إذاكاّف » كان أقرب إلى أن يأتيه أو يدعه » وذلك قاتم فى 


الجيع ؟ بل هو بيذه الوم أخص ء لأنها عل مكف 


لمارف جا نار زع )فى ه ب » اسمارآر الع إل التوحيد. 


قال :كيف يسح ما اعتمدتكوه ثانيا ٠‏ واللم بال أفمالتم لا يكون قرعا على 
افر بالقدم تمالى وأحواله ؟ 

قول له : لا بد من اختبار حال هذا التعريف فى تعلقه بالتسكليف الواجب » وأته 
22-7 على القديم تمالى أن يفمله ؟ وهذا يتتتشى الملل بالقديم وأحواله » وإذا كان ذلك 
باستدلال, لم بصخ أن يثبت هذا باضطرار . وكذلك القول فى نفس اللعلوم الذى أراد. 5 
نا ؛ لأنه لا بد من أن تلم إرادته ذ 3 


للك منا على وجه مخصوص » قيصير اكلم به 
أدالهكالفرع 


ذاك أن وجه وجوبه هو كونه لطنا فيا كلف القديم تعالى ؟ فلا د من أن 
العرف » عند ذاث ء أحوال القديم تعالى » وتكليقه » وإرادته » وذلك يوجب سمة 
ما ذكرناه فقد بتنا أنه لا دليل فى المقل يدل “لولم الأفعال من قبل ؟ فلا 


اصح أن يقال : إنه تعالى يمر فناها”"؟ ء بأن يدل عا 


فإن قال : إها يم ذلك متى لم حصر الأدلة ال 
بيصح القطع على ما ذكرتموه ؟ 
قيل له : قد ينا أنه ليس فى 
الناس فى المستقيل » ابتداء' 


الدلالة على ما يرى مجرى عل النيوب » 
7 : أو عند يعض الأقبال . وقد دلانا على ذلك » 


ولا يجوز فى المقول ‏ وما تقرتر فيوا » أن تختاف ؛ فلا بصح أن يقال : إن فى بعض 
العقول الدلالة على ذلاث دون بعض 


تر فى التقول أن ما يؤدى إلى دفع الضرر واجتلاب 
النافم واجب علينا . وهذء الأفمال ليس ها إلا هذه الحال ؛ فسكيف يصمح أن تقواوا ‏ 


إن ذلك لا يعم بالعقل ؟ 


قيل| له : ها تقر الم بذاك ء على وجه الله » دون التفصيل . وتمتاج فى أن » 


(ح)مكتاق ترفروب 


ال فاع يامب 


00 


6) 
0 


ممت 


لمذ الأفمال خصوصا ‏ هذه الأ كام إلى ضرب من الدليل ؛ ولايكون ذلك إلا من 
جية السمع 07 تلوق تمرفنا أنه » إنكان. صلا » فب على هذا الوجه» فهو واجب؟ 
3 ال كرنهكذلك إلا بالتجر بة والعادة أو بالإخبار . 

فإن قال : وبأ" وجه يصحح أن نعل ذلك من جمة السمع ؟ 

قيل له : بوجهين أحدها أن يمرفنا تعالل ذلك مخطايه » والآخر الو ةا 
يؤدى ذلك عنه ؛ لأن الفرض أن لعرف صمة اعلملاب » وأنه صدقة » إنكان خبرا أو 

اب » إذا كا 

جاريا تجرى اتذير كالأمر والمهى . فإذا حصل هذا الحسكم لاخطاب » إذا كان من 
تمالى وإذاكان من قبل رسوله صح الاستدلال به على أ حكام هذ الأثمال . 


ات » كالكتابة » 
تعالى » لا يصح أن نعل !! إلا بالمطاب ء أو ما يقوم مقامه » من الأمارا. 0 


قله 


وغيرها ؛ فأما.من جرة الرسول فإنا قد نم بذلك » وبالإشارات ٠‏ 

وتحن تفصّل ذلك عند السكلام فى هذا الباب ؛ لأن الفرض فى هذا للوضوع ذ كر 
الجلة دون التفصيل ٠.‏ 

فإن قال : فيجب ء على هذه 
بد للواضعة على هذه اللذات 


نا ألا تصح معرفة أحسكام هذه الأقمال إلا 


قيل له :كذلك تقول » والقديم تعالى بر" ب أحوال العياد » ودواعيهم إلى وضع 
/ قم الواطأة اغات تعالى التكايف 
الاذات » الترتيب9 الذى نضى تفلم الواطأة على بعض اللغات » إذا أراد تعالل أ 


الذى لا يب إلا بال 
( 


قول من يقول ف الاغات إنها ا_-0 


1 تبك ؛ لأنها 
ولهذء الجلة أبطاء ا 


يؤخذ 


لا يصح أخذها عنه تعالى » ونا تقدام ثىء منها » وعلى هذا القول إكا. 


عنه ؟ وذلك ينتاقش ٠‏ 


فإن قال : قد معرفة هذه الأحسكام من جية الرسل با 


للعجزات » فكيف نتصوّر ذلك من جهة القديم تعالى ؟ 


(العسفة 
د مب» 


زعاق مب 


قبل 4 : بأن يكون 


يقدرون على مثله فى صلته » 
أو يقترن به من الدليل مابعلم به أنه خطابه ؛ لأنه لافرق بين اقثران المجز بقول الرسول 
أو مخطاب الله تعالى . 

وهذا الوجه ممالا بد من القول به فى أول3"© 


مالا أول له من الأتبياء والرسل . 


نى"» وإلَا أدى ذلك إلى إثيات 


فعلى هذا الوجه الذى يصح » فى اارسول الأول » أن يُُّرف خطابه » يصح منا 
أن تمرقه , 

فإن قال : إنث ذلك الرسول يعرف مراده © باضتارار » قيصيح فيه مالا 
إصمم فينا . 

قيل له : قد دل الدثيل » فىكل مكأف ء أنه لا يجوز أن يعرف مرادهء تعالى » إلا 
بالاستدلال فى حال التنكليف » فلا يضح ما 


فإن قال : أليس ذلك يوجب ظلهور الممجزء لا على الأنبياء ؟ 
قيل ل : إذا © كان إ4. 


بظير فى خطابه تعالى ء على هذا الرجهء ففير 


فإن قال : فيتبطل قولسم إنه موضوع لإبانة الرسول ققولكم إن ظهوره على غير 
» يؤدى إلى الفسدة ء إلى سائر ما يذ كرونه , 


قيل له : تحن بين » من”"؟ بمد » أن ذاث لا يقدح فيا ذكرته /لأن | 
الامادات حيث لا بتماق حكه وك المادات عا [م يكن ]00 لد ذا 
كيف يدل المجز على حال الطاب وصدق الرسول من إن 


ير فى هذا الوجه؛ ونبين 


فإن قال . فبالخطاب »كيف يصح أن بعر فنا أحكام هذء الأفمال ؟ 


(1) سفنك من ذابء 5301 
كال مسء علو 6 
(ه) السياق مضطرب هنا وامل هنا سقطا هو [ لم يكن ] 


الدال 


قيل له : بوجهين : 
أحدما أن يفنا وجوبه ٠‏ 


21 ا 2001110 3 
والآخر أن يُمرفنا وج وجوبه » أو ما يققضى هذين9" ؛ لأنه إن عر فنا أنه مريد 


الوجوب ؛ وإن عر”فنا استحقاق الم بألا تفمله » 


له كاه لامدول عنه » ققد النقى ممنى 


أوالقوبة » أو عاق الوعيد ب » بوجه من الوجوه » فو معنى أمريف الوا. 


قع بوذي الوجبين أو أحدما . 


اتعريف إنها 
وعلىهذا الوجد » ورد السمع ؟ لأن قى بمض الأحوال »ل ثبت الوعيد فينه عابنا 


وجوبه» وقبح نركه ؛ وف بمض الأقمال لا ثبت ثبت الإيجاب فيه عرفا تماق الوعيد به . 


واعرٍ أن إيحابه تمالى القمل » بأى كلام وقع » فإنه لا يكون إلالممنى © اطير؛ 


تّ بت عليتم المج فب وكقوله : المج واجب” ؛ لأنه لا يقع إلا هذا 
ماق ذلك بالاختيار . فأما 


الوقع ؛ لأن الإيماب 1 27 ليس بواجب لا يصح . ولا 


ا يدلان على الإرادة والتكراهة ؛ لم يقع لما ء فى الدلالة » 


حم اللي . 


فأما نقس الأمر والمهى فإنه 


بين ذلكأن قوله : « أوحِبْتُ 6 وقوله : « إن هذا الفبل إن تن 


بقع موقع اطبر إلا بواسطة . 


عليه الذم والعقاب » لا عختاف ؟ وقوله : 0 افعل » إأما تمل به الإرادة لم م أعلم نهم 


تكون له صفة زائدة على حسنه » فإذا انضمت السكراهة 


إذا أراد أمراء فلا ”بد من 


إلبها » على بعض الوجوه » دلّناكدلالة الإيماب 4 فليس يوجد فى السّمع إلا ما يدل على 


هذه الوجوه . وقد يكون نيه ما يدل على الإباحة , 


الأقمال التى لاثر إلابالتمع » دون ميرد 


وني بالسّمع ما يدل على أحوال 


2 ركدا ء ودون ما برد لا على طريقة التكليف لسكن على طريقة الاقتصاص للا حوال 


زا لمعته 


00 زع)فى هبه :وم 


()) ل قب 1:6 ةتردء 


0006 


اللماضية والستقبلة ؛ وإذا كان ذلك لا يكون إلا خبراً على ما قدامناء أو واقماً موقم . 
وجلة ما بدل السمع عليه لامخرج ع نأن يكو نكاشفا من أحوال الفمل ؛ ماذكرتاه 
من الأقسام وإذا دل على الوجوب خاله » فى كونه داعي إلى الواجبات ء ما قدمناء 4 


وكذلك إذا دك على تمرم الفمل وكذاك إذا دل على كوان الفمل نديا”©. ولامخرج عن 


قسام ما يتعاق التسكليف به من جرة السيع البنة . وقد أمل لاقمل بض الأحكام 
هن جبة المتمع » وإ نكان لا يتعاق التسكليف به » الدخوله فى بإب اللباح وإنما يتملق 
الفسكليف عقدمته وهذاكاياحة ذالبهائم :إلى ماشاكل ذلك؟ لأن الأمور الحظور:9©, 
لولا السمع لا تعدبا مبساحة إلا به . فالسمع يكشف عن ذلك . لسكنه أكان للقصد به 
الاتفاع بهذه الباحات » لم بدخل الفمل فى التسكايف ؛ وإتماق إقفة على السمع ٠‏ من 
حيث لا أمل وجه حسنه إلا يه . 

وقد ينناء فى باب الموض ء أن الوجه فى حسن ذلك يضمن الموض من جية القديم 
جل وعر 

ويا الجواب عن قولم 
فل الآلام فكيف يمح 


ذلك : إذا كان لا بد م نكونه مصلحة ء كقو > 
مباحا ؛ وهلاً كان واجبا ؟ وكشتنا ميعن 
الأطف ليس هو فى وقوعه ؛ وإثنا هو فى استباحته ؛ وتوطلين الننس على 
أ“لهء إلى غير ذلاك . 

وناعدا هذه الوجوه ؛ من جبة السمع » فإما يتماق بهذه الأحكام » على مَابيتاه 


ذلك ؟ وب 


فيه آضون الفقه » » وعلى ما أشرحه من يمد | فى الوضم الذى يليق بشرحه إن /15اب 


انال 


ا )فى مس عدون 


فصل 

فى أن الله تعالى إذا عرّفنا أحوال هذه الأفمال 

وجبت علينا » أو حرمت وما يتصل بذلك 

من عال الفمسل » أنه » إذا كان داعيا إلى غير فلا يد فيسه من 


اعلم أناقد 
أن يكون واجبًا » إن د إلى واجب أو الإخلال يقبيح ؛ وقبيسا"»» إن دنا إلى قبيع » 
أو" الإخلال بواجب . وبينًا أرن » مع الصل بذاك ء لايد من وجوبه علينا » 
وقبحه منا ؛ لأن وجوبه علينا لأيكون إلا عند هذا الع » كا أن وجوب سائر الواجما 
عاينا لأيكون إلا عند العم بوجه وجوبها » على +لة أوتفصيل. وقد دلانا على أنه لايكون 


ينا 


واي املق ولا لما يجرى مجراها ؛ ولا الوجب يسكون موجبا بالتمر 


عرى عراءء 
فإخاصح ذلك : وعر فناتعالى هذه”'© الخال » فلا بد من وجوب الفمل أو حظره0*», 
ولايصح مع ذلك » الانكون مكأنين 
فذلك الغير هو السكف ؛ وكذاك إذا الزمناء على بعض الوجره » 
وقد بينًا » من قبل » أن القتكين من العم عميزلة حصول نفس العم » فى باب تكليف 
الأفمال » وأنه » إن تمكن اللرء” من ذلاك . وم يستدل فيعل لم يخرج من أن يكون 
مكنا ببذه الأفمال . ولذللك قلنا فى الأمرائم إنها لازمة للكفار » كازومها من صدق 


عفنا أحوال هذه الأفمال من غيرنا 


بالرسول عليه السلام . فإذا ورواطل نعلت من يدعى الرسالة وقال . ٠‏ إن الواجب 
عليك ترف مصالمك فى التكليف من #بّلى ؛ فإن أنت عرفته تم للك الوصول إل 
أخات 


ماعرضت له من 


به الحك » ولم يتكامللك الوصول إلى ماعُرضت له » فيصي ركل” 


000000000 
)فى مب 016ل 
رول دلءء مس وافارة 


فاحذر كل" المذر فى عخالنتى » ؛ يلزمه » عند ذلك » النظر فما أل | 


اللكلف ء ف الابتداء» النظرك فى معرفة القديم آعالى بتوحيده وعدله 


فإذا أظير المجر الدتال على ماوصفه من الرسالة التى بحمله! » فواجب عايه || 
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لأن ٠‏ بذلاك ؛ يصل إلى معرفة ملدعاه إليه . وهذا بيك”” “فى أنه يازمه النظر عند ذلك ع 


الخوف الشديد من تركهء ولأن أ. 
مايلزية . ولاه 


ارة اللوف أقوى فى ذلك من أمارة الموف منسائر 


ف بينمزقال : إن ذلك غير واجب » والمال ماوصفنا من البراهمة » وبين 
من قال ء فى أصل التتكليف إنه غير واجب . 

ودذه الخلة لجر ورود الرسول إلا بما تم مصالح اليموث يهء على مض الوجوه 
القى ذكرناهاء [ لسكى بصح ] ”2 التحذير والقخويف » على الحدة الذى ذكرناه ؛ لأأنه 
إما يصح ذلاك فى العلومات » دون نفس الأدلة والعلوم . 


وحن أبن ذلك من بعد إن شاء الله . 
قضصم 
فى أن بعثة الرسول متى حسّنت وجبت» 


وما يتصل بذلك ء من بيان وجه الوجوب 


اع أنه إذا صح أن الذى يَبمث له الرسول" تعالى هو ماذكرتاه » من تعريف الصالم 
من الوجوه التى اها . فلا شبهة فى أن ذلك واجب ؛؟ كا أنه تعالى » إذا كلف ء فلابد 
أن يجب الفسكين ٠‏ وإزاحة الملل بالألطاف , وما شاكل ذلاث . فإن كانت البثة 


بن إلا هذا الوجه الذى ذكرناه » فلا بد من أر 


لام 


إن الرجوب والحسن ؛ فى كل 
سيو و 

هال وإن. 2 قد مسن لوجم ء فالواجب أن ننظر فى ذلك ؛ قربا وجبت مع 
<سنهاء | ورعالم تجمب مسب قيام الدلالة ]ا 


(1) ماين المقوقين (ك)قوب 


)ل ده كن قرع ء ولاق 3 
(ا)لى مب عواقاء 


الأجلء البمثة إلا ذلك ٠‏ 


:فا تولكمق ذلك 


أو يجوز فى حسلها سوى ذلك ؟ 


وَأنباء مقن حكنت »وجي 


دنا أنها نما تحسن لهذا الوجه الواحد ؛ لأن ماعدا. 


بوم وسشا شق + الأغاب 


فى الفمل غرض من جهات على البدل , 


ام الأمة على ما اد 


لوجوم معقولر - وفسد جميعها لم يبق إلا ماقلناه» 


إذا لم يصح أ ناك عر 


سيأ » وقد عابنا أن بعثة 


سول ء ولا مجر لا تصح الا تصح بعئعد لا إلى 


أحد ؛ لأن الصاحة فى بمثته تتماق يغيره . ولا يصح ظهور للمجز عليه » ولا لزم النظر 


فيه . فإذالم يجب النقلر فى الممجزات إلا للوجه الذى ذ كرناه » فقد صح ما 


قدمناه فى التسكليف » أنه متى حدّن وجب ؟ 


هذا الباب » وصار 


إذا جعله تعالى على كال 


للك عازلة 


ألطه فالتسكليف واجب ؟ وإن ل يله كذاث . فالتسكليف 


؟ فهو عنزلة أه 


الزائد على الدة 


ينهدا اباب 


نا أن قولنا » فى التسكليف » إنه ليس بواجب إن نمنى به أنه لا يجب عليه » 


ال نا كان له أن. 


على الصفات التي لايد عنددها من أن ؛ 


تأنه ادها 


كت جوم 


الرسل إليه » إنه تعالى كأقه ألا المقليات والسءء 
ثم كاه اد.. 


ات» أو يجوز أن يكلفه أوّلا المقليات» 


ات ؟ 


قيل له : إذاكانت. السمميات مصلحة » فىكل ما كلف » فلابد من ذلك فى 
الابتدا . فأما بإ نكانت مصاحة ‏ فى بعضه وفى بعض الأوقات » فإنها يجب أن بيرق » 
عندكونه مصاحة له . وكا يجب أن يُمرفه فى تاك الحال : فيجب أن يريد منهء فى 
الحال » إلا أن يكون ‏ فى تقديم التسكليف » ضرب من الصلحة ؛ 
تناه فى المسكلي أجمع . 


يقدم ذلك » 


منه آعالى أن يبعث الرثسلبالتسكايف الزائد لكان 
ففط » ويكون ذاث » من حي ثكان تسكليفا زائدا ‏ حستا غير واجب ؟ 

قيل له : لأنه » إذا عفنا وجوب القمل » فلابدٌ من وجر يحب له 4 ولا وجه يحب 
له الفمل إلا ويدخل فى اليا 
املنا . وإيجابه ماليس له 


فإن قيل : هلا قلم : إنه 


يات » إذا كان وجهاً مخصوصا » أو فى السمميات » إذا كان 


5900000 598 
إن ما ” * يلزم العبد » فى المقليات » القيام بها من جهة مايستحنه من الثواب » ويتحرتق 


ب من العقاب . [ و ]لولا ذاث لما زمه العدول عن أوطاره ولذاته » فى باب النشقّ » 
واافلم » والإقدام على السكاره والخاوف ٠‏ وما تنفر منه النفس ويأباه الطيع . 


وول منه . 


وهذا بميد ؛ لأن المذليات إما 


نحق بها الثواب » والتسرئز من العقاب + لماع 
عليه من الأوصاف ؛ بل لأوصافها يتحصل الاستحقاق . فإذا بت ذلك + فالواجب فى 
السبميات مثله . 


لفل عنمب نفلاء 


وود 


فإن قال : لولم يتصور السكدّّف الثواب والعقساب لا 
اق . 
قيل له : ولولا ماهى عليه من أوصافها » لم يستحق الثواب والعقاب 
وقد قال ث 
انسل 29 ؛ وإنها 


هذه الك 


»» رجه ال : إن فى 20 الثواب لا يقدح فى وجوب 
الكُلنة وااشقة ؛ 
يستحيل الثوا اب عليه . ولو جّعلنا تمالى بصفة من لا تلحقه 


ناد أبو 


ير فى حك © إيجابه من القسديم تعالى » مع 


ولذلك قد يحب على 


المثقة فى أداء الواجب » لم نستححق الثواب » ولا يجوز تعليق الوجوب بالثواب » كا 


يصح تعليق الثواب بالوجوب ٠‏ 


فإن قال : أليس قد يستحق الثواب على مالبس بواجب؟ 

قيل له : ل قل إن ليتق إلا على الواجب » فلا بمتنع أن ) 
وغل 0 وإن نكن القاب لا يُستحق إلا على القبيح فى باب الأقمال . 

فإن قال : هلا جوزتم تم أن يحب الفءل لأجل ضعان الثواب عليه » والتخاص من 
سكون ذلك كالوجه فى وجوبه » كا يجب الفمل » فى 
الشاهد » للمتاقع والضار ء على ما أومأ إليه « أبو عل © ؛ رمه لَه » وذهب إليه كثير 
ثمين فى هذا الجنس ؟ با فى سائر التسكليف ؟ 


: لأن ضمان الثواب » من جهة الحكمم » يتتغى أن الذى د 
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التقب ع أو لأحند الأمرق 


عي جايظ علد © يمسن ضان ذلك ١‏ إلا ومن حقه » إذالم 


ينمل » أت يستحق به المقاب ؟؛ وذلاك يقتضى أن لفل صفة 


غير » ما لا يمسن دخول ضمان الثواب » والتخاص من 


المقاب » قيه . 


0 يا ا 


(م)فى مب » :هتمس » 


() مكذافى الأباوطن والسباق هنا مشارب فى 1 ء ب . ورعسا استقام لو نا : 


لأنه » فيا » 


بحسن ضبان ذلك ال 
(ر) مكنا فى ٠‏ ]6 » واب » والسياق مشطربة» وله يستقم لر نا + السانعق لواب ؟ 


رحد 


فى « باب الأصلح » » أن الوعد بالشىء لابوجيه ء كا أن الوعيد بالثىء 
لاب من استنادها إلى أمر يحسنهما فإذا صم ذلك لم يسكن لأحدر أن 


بقول : إن ضمان الثوابكالوعد تى هذا الباب ؛ لأن الملاف فيهما واحد . 
وقد ّنا أن دخول النفع فى فى الشىء لا يوجبه ء ولا التخاص به من مضيرّة » وأن 
ذلكء قد بقع لييح كا قديقع الحسن وبالواجب » وإن مين حالهما » وبيّنا أند 
القديم تمالى الإلزام للثواب » أن يصح لزوم الثىء لأجلهء 
وتقصيدا القول فى ذلك » فى أول « باب العدل » ء عند الكلام على من قال : إنت 
اللسن يمسن للاأس + والقبيح يقبح لانهى » وكل ذلك يبطل قول من يقول * 
القديم تملى بمثة الأنبياء » لإلزام الأفمال لأجل الثواب . 


ليخب » من حيك حا ملق 


حمسن نتن 


نه تعالى تحسن منه البعثة الأمر مخ" نفس امبدوث » دون 


البموث إليهء فلا يجب أن يعتبر على هذا الوجه إلا حالّددون حال للبموث إليه » 
ألا بيسشهء [ وإن بنش ]0 , كا بحسم يكفه ؛ وإن جاز آلا بكلقّه ؟ 
قيل له : إن بالرسول من يكون بالصفة الى قدمناها » فقولك فاسد ء لأنه 


لاممنى لإظبارالمجز عليه » وتم 


بيل الرسالة » إلا لأمر يتعلق بليموث إليه » وإن أردت 


بذاك أن يكلفه”” فى ذات نفسه أفعالا » فهذا غير 
1 نبذا غ, 
ومن هذا اساله لانيكوق رسولة 


بر عليه للمجز وده الرسلة » وإن لم تتماق بتيره » 


فنع عندنا 


فإن قال : جوكزوا أن 
ويكون عُخيراً فبها . 


قيل له : 


بّن أن ذلك يكون فى حم فين عايآن لوس و سوير 


2" الرسالة هو الوجه الذى 
له زم الأداء ولا يلزم ذلث إلاويلزم الؤدى إليد القبول” والقّنك به؛ على ماقدمناه : 
رسولا ويظور ال 


ولو توضن وطص 13+ 
والمياق لا إستقم معرالى رأنا 


؛ هو الوجه الذى يوجب النظر فيه » والوجه فى 2. 


فإن قال : جوزوا أن أت هليه + ويكون الوجة فى 


(1) ماب امقر 
000 


ما 


55 


ماله من الصاحة » وإن كانت لاق إلا بأداء إلى الغير » قيل له : فعلى هذا الوجه 


قد أأزمت البمثة » وإنما خالقت 7“ فى العلة ء لؤملناها نحن [ وجوب تعريف ]7 مصالح 
ل شيم متفق عليه . 

فإن قال : قماذا تبطلون ماذ "كرت من الوجه فى ذلك ؟ 

قيل له : 


قد ّنا أن ذلك لا بحسن 


الغير ه وجملته تعريف مصالحه التى لا تيت إلا بت 


نى له مصلحة 


قلمناه » من أن أعريفه الغير مايجرى مجرى التكليك 


أجل الثواب قفط » فإذا صح ذلك لم يحسن من القديم 


ر“فه . وف ذلك صحة ماقد مناه . فإن ثبت ماقلعه مم ذلك » ققد قرنت إايه 


ءث تعالى الرسول لصاحة القير ٠‏ قيلزمه 
بن مصالحه ؟ قبلا جاز أن يكون ذلك .الح لكيه 


وار تعايب” 


*قة حال الرسا 


لاي إلا بإيجاب الفمل على الغير » أو 
الصالحه م قا 


7 
لم : إن 
إن الخال فيهما لا مختاف عندنا 


على الحل الذى ذ كرنا » وتتكورث با كام 
»و توطين النفس على عوارضها » ووجوب الأدلة على الوجه الذى ألزم من 


3 8 
إما للثواب27؟ ؛ وإما على جية 


معالكة دوق 1832| سدم أن يكن العاب دق 


د » لزم تجوز مث فى الا 


فإن قال : أليس قد فال « أبو 


بهء مايدل على أ: 


م 6خ[ رفي لله عه ]» فى الجامع الصقور م 
الاح نبى” » وإنكان لا بدا 


وقد قال بمثل كثير من أصحابه ؟ 


اباء قد لا تسكون مصاحة له؛ وإقا 


كون مصاحة أيره» فهذًا صحيح عندتا ؛ لأند لا عع فى الرسول » أن يكون 


لان مبء ()ق هاب 0 1 ريت وجرت 


[ كل ما] مان 
غل 


و2 فى جواز اختلاف مصالح العباد فى هذا الباب . ولذلك جوزنا فى 


1 لصلاح الغير» ومقدمة له فقط » فهذا هو 


الأمور ]7 لو صب وئيس بصلاح لهء لصح 
إنلم يكن صلاحا للم » ذا يمنع فى أحد الأسرين 


ذلاك يمع يت 


يتعافى مصاحة الأمّة أنه لا يموز أن يكون الوجه فيها الثواب ء وأنه 


واد 


الأدية الرسالة 


ار <الها فى ثونها ألطافا . وكذلاث القول فيا كلفه ال 


إن قال : هلا جاز أن يكف ذلك من حيث كان مصالح الأمة 


قيل له : لا يحسن أن “زم الشاقة 


أ 


سكون له الصفة التى لا يحب ويلزم 


وقد بيّنا أن ماُمرف بالسمع بمتزلة بالمقل » فإذا كان لو عرف بالمقل 


وجوب القمل عليه ؛ يكون له وجه مصاحة, 


تلاك + فى تتكليت: 
الرسول » وبين من أجازه فى تسكليف أمته » وقال : إنه » وإن لم يك 


ممه . فسكذلك” إذا عل بال 


إلا به ؛ وقد بيَنَا فساد جميم ذلك .و 


]1ت 


كا تقوله فى الأمراض وغيرها ؛ فأما إذا كان ذلك الفمل » الذى لا تيه مصاحة الغير 
إلا به داخلافى التكليف» فلا “بد فى صفته مما ذ كرنام 

فإن قال : ألستم قد جوزتم فى للرض أن يكون صلاحاً لزيد » إذا حل بالطفل 
أو *؟ البالغ» وإن لم يكن صلاحا لهذا الذى فمل به ؟ ليزوا مثله فى التسكايف 


قيل له : قد ييّناء فى علة التسكليف » مالا يلزم الرض عليه ؛ لأن السكليف 


إلزام الشاقة من الفمل . وإلزام ما ليس له وجدء يجب لأجله »لا يحسرق. 
ولاتفقق أحوال الأفال فى هذا الباب . وليس كذلك امرض » لأنه من7" فمله 
تمالى فيه ؛ فإها يجب أن يكون صلامًا لبعض لكين » فيخرج من كونه عيئا » 
ويموش لاو في سه لبخرج من أن يكون ظلفاء وإن كنا قد بين أنه يبددء فيا 
يل بالياء الغ ألا يكون لطفاً له ؛ فيكون لطناً لثيره لوجه سوى ذلك . 
فإن قيل : هلا حدّن منه نعالى أن يبعث الرسول ؟ لاما قلتم » السكن الأن الرسالة 
مستحقة » وهى جزاء على عمل له قد تقدام ؛قلا ثبت من إرساله » كا لا 'بد 


من مدحه » وتعظيمه » وإثابته فى وقت ؟ فلماذا قنم إن إنا مسن لتعريف الصالح ؟ 

قيل له : هذا الوجه أو 
القائل فى الملة » وعلته فاسدة ؟ لأن الرسالة » على ماصوترناها » تسكلين 2 منه تمالى 
أ علو سو ار فى التسكليف أن يكون مستحقًا على ما تقدّم من قيامه 
05-7 


ثبت يكن قادحا فى وجوب الببثة ؛ وإثنا خالفنا هذا 


بين ذلك أن0*؟ من حق الستحق به أن يكون واجباً أو قلا » إن كان 
فعلاء وأن يكون ثاقا ليصح استحقاق الثواب به »ومتى لم يكن بهذه الصفة » 
و بفءله لكلف للوجه الذى وجب وحسّن فى عقله » لم يكن سبباً للاستحقاق 


ومن حق الستحق به أن يكون من فمل غيره » ويكون نفساً » ولذة يقترن بها 


الف هن 


زمل مب قوع 0 
(0) سليل: 


وات 


تق إرسال الله تمالى له » وذللكمن قمسله عر وجل . 
قيل له : لكنه بميزة الإيجاب والأمر فى التسكليف ؛ فكي لا يحوزفيهما أن يكونا 
مستحّتين » فكذلك فى تحميل الرسالة . 
فإن قال : إن التكليف الأول إلزام” يتجرتد من التمظي ؟ فلا بد فى الرسالة من أن 
لزن بها التعظلي ؟ فلزلك7© كانت مسعحقة . 
قيل له : إن التعظي الذى يقارنها كالتفصل ؟ أنه تمظلي على ماتقدم | من أقماله » 
الرسنالة إلزام لا يستأنف من الأفعال ؟ والتظم تعدو » والرساة غير : 
وم نقل إن جميع ما بقارن الرسالة كالرسالة » فى ياب أنه ليس بمستحق ؛ لأنا تقول 
فى الرسول : إنه يقترن برسالته وقيامه بأداء مأتمّل تعظيمنا له » ومدحنا إياه » وإن كان 
فلك مستحتا . فإن أراد القائل بأن الرسالة مستحقة مايقترن بها » فالملاف زائل 4 
وإن أرادها بالسكلام أو أراد قيامه بأداء مامّل منهاء فها قلتمناه قد أسقطه م 


وبمد فإن التمظم إمايؤثر قبا صفته صفة الثواب » فيصيرمستحقا لمقارنه له ء وواقنا 
موقم التؤاب ؛ قأما ماليس هذا حاله فالتمظيم » وإن ارنه » فهو كأنه لم يقارن فى اتنصاله 

مده ؛ فليس يجوز أن يكوث. مؤثرافى الرسالة التى » لوانفردت عن التعظم لم 
لمكن مستحقة . 

بوقد بين شيوخنا ء رحمهم الله » فساد ذلك » يأن قالوا : 

لرجاز ذلك ء كان لابجتنم أن يكون الرسول رسولا أبداء وألا يتقطع تكليفه » 
إلا ييكون ذلك مؤثرا فى إبصال”" للستحق إليه . 


لكأل مب:ه تكعنف ٠»‏ 000 


إكك1 


ات 


يننع أن يكون رسولا لا إى أحد ؛ لأن البمئة تحصل بذلا » وإن ل 


]0 رسولافى الجنة » وأن تنكون حاله كحاله فى الدتيا فيا 


يلزمه» وكذلك حال أمقه 8 
وكان ن لاجتنع ألا يكون ل فى الذواب حا إلا هذه الطريق » أو أوك سو له 7 
فيا يصل إليه من الثواب م 
وكان لامتنع أن ينساوى اللكثير 


3 اس فى النزلة » فلا يكون بعضهم بأن يكون 
رسولا أولى من بعض » وذاك يوجب كونهم أجم رسلا فيؤدى إلى ألا يصح من 
ولا حسن منه إيصال اللستحق » فى كثير من الأحوال ؟ 

فى الرسول أن يكون مفضولا » وا المرسل إليه فاضلا عظي الفضل 

جا بزاء على عال إنها صمح ؛ لأن الراد بذلاك أن الرفعة؛ 


القديم تمالل 

وكان لا 
بيّوا أن قوانا فى النبوة إنها ج. 
التى هو عليها » إما استحقها لا تقدّم من 
وذلك لايتأتى فى وصفه بأنه رسول ؟ فلا يمسكن 


عل مل - 1 : 
وإئما اختصرنا التكلام فى هذه الأدلة ؛ لأن غرضنا اكلام م8 


طاعته ؛ وعند ذل كان الما لوم أن الصلاح فى 


يقال9؟ إن الرسالة جزاد 


للسألة . وذلك أنا تقول لهذا مالف : 


رامن قرباة : وإنكانت مستحقة » أليس لا لاب » فى الرسول » من أن يلزمه 
خيرنا عن الر 


الأداء » وأن بلزم البمرث إليه السك مما يؤديه ؟ 


فلا يد من نعم ء 0 
: أفليس لاد د لهذين الأمرين » الواجبين للرسول واللرسّل ! إليه 
الإزام ؟ 


فيقال له عند ذلك 
أن يكون لما جه تار لأجل ؛ لأن قد ذلك يوجب 


فلا ب من م 


.6 ماين العفوفين سقطامن مب‎ )١( 


فيقال ل : أيصح أن يكون ذلك الوجه من الوجوه التى امل بالمقل وجوب الذمل 
لأجلها فنككونه شكرا لم » ورذًا لوديعة إلى ماشا كل ذلك ؟ 
فلا يمكنه الإشارة إلى بعض هذه الوجوه || 
فيقال ل عند ذلك : فلا يد من أن يكون الوجه الذى لد يمسن منسه تعالى إزام 
مالم ه وكونه مصلحة فيا كلفد . 
فإذا ثبت ذلك نقدصح »مع تسلم هذا القول » أن الذى اء: 
سميح على كل حال » وأن هذا الخالف 1 كد ماقلناه بأن أوجب البعثة من وجوين : 
أحدما : لا ذ كرناء من اضر البعثة | لتعريف المصالم فى التتكليف 


الاي الوؤفتة: 


والالى لأن هذه لبمئة مسعمَفة على مل تقلام . فم يقتصر ء فى وجوب البسئةء 
على الوجه الذى قلقاء 
البمثة لأجله 


؟ بل زاد عليه وجي آخر » لوصح انفراده » لوجيث 


وإذالم يتدح هذا اطلاف فى صحة ماقلنام ,, 


والوجوب » فلا وجه لتقسّى السكلام فيه . وأ. 


تمد ذلك مشروحا فى باب الإمامة 


إن شاء الله م 
محسن منه تعالى بمثة الرسل لتأ كيد مافى العقول » ويحرى 
ذلاث مجرى توائر الأدلة وترادفها ؛ فإذا حسن ذلك منه تمالى [ فسكذلك القول فى بمثة 
الرسول . ولس © ] ليم دفع ذلك بأنه لايد ان شريعة لرسول يبتدئها أو يجدّدها» 
فلك ام كرت ؟ لأناءفى ذلك » تالف ء ونقول : ين 


تبنى أن تجوز البعثة لفير هذا 
الوجه هك تجوز بوذا الوجه ؛ على ماذهب إليه أيوعلى » رحمه الله » لأأنه عند مُكل ةالبراهمة 
فى 9 التعديل والتجوير » و«نقض الزمرتدة» ”" » عوّل فى مكالهم ‏ حيث اعتلوا بأن 
الرسول إذا جاء با يخالف مافى العقول فتجب بمنته ‏ » فقال م : لوتزوا أن / 


(1) مابين العقوفتين سقط من 
(؟) فى « 1 » الإمردة وفى د ب » : الزمرد . وهو عنوان كتاب لابن الراوتدى اللحد نسي ماقيه 
من حجج لدف النبوات إلى الراهمة . [ تعلبق للمرحوم الأسناذ الحضيرى ]) 


ا 
ل 


وهات 


الله تعالى بتأ كيد مافى العقول ؛ لأنه» إذا جاز أن يو كده يدليل 99 بد دليل ؟ 
فكذلك لا يتنم أن يبعث فيه رسولا. 

وإذا جاز» فى السمميات » أن تترادف فيها الأدلة » فيظظير الله تعالى ممجزا ». بعد 
معجز » على رسول واحد ؛ فولاً صح” مئله فما قلناه ؟ 

وإذا جاز أن يرد السمع » فيدل: على مثل مادل العقل عليه كا تقولون فى دلالة 
السمع وا والمقل على أنه تعالى لا يُرى بالأبصار ‏ لجوزوا مثله فيا قله . 

وإذا جاز » فيا دل لادان انسل علي 2 أن ذم الك ء فىغيره من 


بالعروف » وينمى عن ويحدر من القبيح » يرشب ف 
نت البعثة هده العلة » وتسكون لها مزية من حيث يكون اليموث: 
الذى أبانه 9 الله تمالى بلمجزات » وأيّده بالمصمة » وعظ فى الصدور متزلته ع أهْيبة 
فى القلوب » وقول أء: ع موقما » ينيب الرسّل إليه من مخالفته مالا ينهيبه من طالقة 
ياي ك1 اا ك إذا وردوا خَذّروا وأنذروا ؟ 
تر إلى بعض القرآن بكونه معجزا. ودالا على لبن 
فيه لضرب من الصلحة فبلا جاز فيا نعلنه » من جهة العقل » أن يبعث 
تمال يه الرسل وبقلبر عليهم للمجزات لضرب من الصاحة ؟ أو ئيس قد ثبت فى كثير 
توا بالعجزات أنهم جاءوا 7 بشريعةمَن تقد » من دون زيادة 
عل جك مانا ري رطلعك اديع بار 
مك إظبار للمجز حالاً بد حال » على الي الواحد التحمل 


» وتحسن »مع 


البرزاطلة : 
الشريعة واحدة ؟ 
قيل له : إن ما أوجب حُْنَ البمئة يوجب ازوم النظر فى الل الذى يظهر على 


(ر)ق مب 2 يرل ف 
و0 عليه و 0١‏ بأنبه وهى غير منقوطة فى و ب » والأرجع مذهينا لبه لآن الؤاف يستقدم 
هذا ألنظ من ديز 


ص فت ماو مطاف 


البدوث » فينبنى أن ينتير حسنها بم تير به ووب النظر فى الك "؟ . فإذا صح وجويه 
الأمر » حمّنت البمثة ذلك الأمر ؟ وإذالم بحن يجاب ذلك » لبعض الأمور »م تحسئن 
الإمئة مثله 9 

1 


قال : وما الذى | يوجب صحة ماذ كرتم » مع علي بأن البشة منفصلة من 
وجوب النظر فى الم أو إيجاب النظر فيه ؟ فرلا صحح أن تحسن ء لبعض الأمور ؛ وإن 
م يجب لأجله النظر فى الم ؟ 

قبل له : لو صح ذلك كان لا يتنم أن يبعث رسولا » وأن يحسن ذلك » وإن لم 
لبر عليه عن | ”'" بطل ذلك ء صعّ ماقلناه . 

فإن قال : هالا لم إنه » وإن كان لايد من ظهور الم عليه » فقد يجوز آلا يحب 
النظر فيه ؟ 
قيل له : إنما يحسّن إظهار اس الأجل وجوب النظرء فإذا لم يجب 
فإن قال : وما الذى يدل عليه ؟ 


قيل له : لأن موقعه متى لم يكن كذلك »لم يصح ؛ لأن الرسول يدّعى البعئة إلى 
قوم » ويوجب عليهم القبول” منه » والرجوعٌ إلبه » وتأمّلَ رساليه ؟ فإذا طالبوه بصحة 
ذلك اليس منه إظهار اَل الال على صدقه » فيا العا من الرسالة . فلولم يازمهم النظر 
فى ذلك »لم تصح هذه الطريقة . 

ين ذلك أنه » لولم يجب النظر » فها معه من الل هلم يجب إظهاره ؛ ومتى لم يجب 
ذلك كانت البعثة عبثا . 


يبي ذلك أنه » متى لم يحب إظهاره » قفد يصحح أن يدعى الرسول الرسالةءويؤديها 
فى الجلة » ويلتيس منه تعالى التصديق » فلا يصدق بم ؟ وهذا يؤدى إلى ألا تتفصل 
؟ وما أوجب ذلك فالقضاء بفساده واجب . 


(1) الم بفتح البين واللام : العامة الميزة ويراد به لجز . 
)ل فب نميه مال فسن فراتاء. 


فإن فال : لا يموز ذلاث ؟ بل لاد من خظهور المجن عليه ؟ لسكنه قد لا يحب النظر 

فيه » كا يقال فى الدليل الثالى . 
: إن أدلة المقل يحب النظر فيها . ولا يجوز فى الدليل العقلى ألا يمب على 
فيه ؛ لكنها إذا كثر ثكان عير فى النظر فى أمّها شاء . وإذا كانت 
الدلالة واحدة » لزمه النظر فيها بمينها ؟ فتكيف يصح أن 9" تستشهد بذاك » وأنت 


لا يده فى أدلة المقول ؟ 


وبمدء فلوثيت » فى أدلة المقول ء مالا يحب 
القديم تمالى أن ينصبه ؟ لأن نصب الأدلة »فى الوجوب » يتبع وجوب النظر ؟ فا من 
من أحدما ينع من الآخر. 

فإن قير ألييس قد نصب تعألى الأدلة فى الجنة » ولم يلم الن 5 
له : إنا أردنا با قدمناه » [ والخال ] 99 ال حتليت: 
تدل » ويصح إيماب ذلك عليه ؟ فأما إذا لم تسكن الخال هذه ل يلزم 


5550-0-7 
على قولنا . 

وبمدء فلو صح إظهار العجز » ولا يازم النظر فيه » لصح 
بذاك » فيقول  :‏ إن معى رمالة لا تازمكم معرقنها» فإن تيّعتم ونظرتم » فيا 
من المجزء لزمكذلك » وإلا النظر غير واجبعليم » . ولو" قال ذلك ؛ لكان هذا 
القول منه من كد الصوارف عن النظر فى رسالته . ولا يحوز أن يبعث تعالى رسولا 
فى أعلامه . 


والغرض فيه أل 

وبعد » فلوكان فى الرسل من هذه حاله » حتى نظهر عليه المجزات العظيمة ولايازم. 
أحدا النظر فيها » ولا يخاف من ترك النظر فى ذلك » لسكان ذلك مفسدة فى بعئة من 
ممه شرائع يازم معرقبا والنظر” فى السجزات الفلاهرة عليه ؛ وفى ذلك إبطال القول 


زول فس عاثلاف. 
زول قب و الالقن مود أدهرة 


بالنبوتات أجمع . وكل من امسر بمثة رسول مخصوص » ما يؤدى إلى بطلان بمثة كل 


الرسل » فيجب فساد قوله 


: أليس قد يحسن منه تعالى :أ كيد الأدلة لذيرها من الأدلة ٠»‏ وإن ام يلزم 


النظر فيها؟ 

قبل ذلك ء إن جاز» لم بقدح فيا قدمناه فى باب البئة ؟ لأنا قد دللنا على 
أن ما أوجب إظوار الممْ | بوجب النظر فيه » وأن أحدها لا بنفصل من الآخر ؟ ينا 3 
أن ما أوجب جذ. جب إلزام النظر فى الممجزة . فكيف + وذلك لا يجوز 


التى تذاكرها فى السمعيات مع المقليات » ويسكون النظر واجبا 
! فأما إذا لم يمل هذا لحل 7© فقمله لا يوز . 
وبعدء نلو حسّن ذلك لكان لا يمتنع ؛ وإن ل يازم النظر فيه » إذا كان إنما حسّن 


لوجم تخصوص » ولم يجب لأجله . وقد ينا أن ذلك لا يتأتى فى الجن ؟ لأن إظواره 


واجب والنظر فيه يجب أن يكون”© لازي . 


فإن قال : ألسم تجوزون إظبار مجن بعد معجز » وإن 


مب النظر فى الثاتى » 


فبلا جوزتم فى البسشة مثك؟ 


فيه » فإظهاره لا يمسن عندنا ؟ فالحال 


فيه ثاني كا مال فى الأول ؛ ومتى وجب النظر فيه وجب إظهاره 


فإن قال : فعلى أى وجه يحب النظر فى اللمجز الثاتى ؟ 


قيل له : لا بد من أن مختص الثالى بأحد أمرين : 


إما أن ). 


فوعه أو الوجه الذى يسكون عليه مسجزا من لم بعل الأول » فيلزمه 


الاظر فيه لكى يصدق الرسول ويقبل منه . 


أو يسكون العلوم أنه » عند النار فى الثاى ٠‏ أقرب إلى أن يقبل من جهته وأن 


(لل مب فلقال» (9)لب : «الايكرت» 


3-07 


يصدقه فى رسالته » فيجب إظباره من حيث كان لطفا » ولا بد من وجوب اانظر فيه 


بأحد هذين الوجيين20 


ب كل واحد منهما : فإن كان الذى يثيت7© عليه مثله فر الذى قلذا : 


و 
إنه لا بد من أن يلزم إظهار المج ء ويلزم النظر فى علمسه على أى وجه بمئه الله » 


سواء مله وسالة سمعية أو عفلية . 

فإن قال : إنى أسل ذلك » وأقول : إن الب 
اللمجز » ولما له يحسن إيجاب التظر فى العلم ؟ وإنه لا 
أن يبعثه تعالى رسولا إلا و يُظهر عايه ممجز ء أو تيلم بعض المكلفين النظر فبها 
وتصديقه”؟ فما تحّله من الرسالة ؛ لكنى أقول : قد يموز أن يكون متحملا لتأ كيد 
مافى العقول 0 ويجوز أن يكون الذى مه من الرسالة التحذير من يعض القامى 
والترغيب فى بعض الطاءات » ويعلم تعالى أنه إذا بمثه على هذا الوجه » يكون سكاف 
أقرب إلى السك ما فى عقله من العلم والعمل ٠‏ 


تحن لماله يازم من27 إظبار 


مقس د 


ب لنفسه » وإعا يجب وعلةً إلى العرفة » وصح 


قيل له : قد صح أن النظر لا 
أن اللعرفة لا بد من أن يعتبر فيها ما يلم بها متى لم بعلم بهذا النظر ماله من مصلحة لم 
بمصالحه لم يكن بعض ذلك بأن يلزمه 
الى" إليه النظر فى معجزته على حسب 
يبه الله تعالى رولا ليدعوه إلى معرفة 


يازمه ذلك ؛ لأنه لو صح أن يلزمه العم بما 


أو من بعض ؛ ولوجب أن أيازم من لم 


مايلزم من بدث إليه النى » ولوجب أن يجوز 
أ كله » وشربه » وتصرفهء إلى غير ذلك من أحواله وأحوال غيره ٠‏ 

فإذا بطل ذلك مُلِم أن النظر إنها يجب ليعل الناظر ما ذكرناء » أوليصل به لك 
على ما قدمناه فى ١‏ النظر فى معرفة الله تعالى بتوحيده وعدله » ؟ لأنا قد 
"© هذه العارف » ليصل بها إلى العرفة التى تتصل بتتكاليفه » فيمم 


واو حم اوه 00000000000 
ني )لقب فوسيء 
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بها استحقاقه العقاب على معاصيه . والثواب على طاعاته » فيتكون أقرب إلى الطاعة » 
وأبعد من المصية . فلولا أن للعارف بالل تعالى تتنهى إلى هذه للعرفة لم تسكن لازمة ». 
ولا" وجب النظر للوصول إليها . واذلك / قلنا : إن النظر فى النبوات يحرى جرى 
الذظر الأول فى التسكليف ؛ لأنه لا بد من أن يعخافه الرسول » إن لم ينظر فى معجزته » 
بالجبل لصالمه » ا أن الماطر إذا ورد » خوّفه » إن لم ينظر فى العارف + من لبوق 
الضشرة بالإقدام على ما يهل من العاصى ٠‏ ويجول ما يسنحق بها » على ما رتبناه 4 
فالطريقة واحدة . وذلك يبين أنه لا بد من القول » فى وجوب النظر فى العجزة » 
مما ذكرتاة + 


فإن قال : هلا جاز أن يكون علمه بأنه بى » وبأنه رسول من الألطاف » ولا تعتبر 
حال تتعلق به » فيلزمه النظر فى ممسجرزته ؟ 
قيل له : لو صح ذلك لصح سائر ما قد 


والغرض أن يعرف اناس أنه رسول ف 


بلكان لايمتنع أن يبعث الله رسولاء 


» من غير أ, 


ى إلههم رسالا » وذلك 
يوجب أنه لا تماق 4 بهم . وتجويز إظهار المج علرمن هذه حالهكتتجويز إقلهار العجيز 
فإن جاز فى ذلك اليل أن يسكون » فسكذلك القول 
فى هذا الملرء بل كان لا يمتنع أن بظهر الممجز على فساقه يمل أنه فسق » أو فسق غيره » 
كا يموز أن يظوره ليل أنه رسول فقط م 


غلى الصالمين » ليعرف صلاحهم . 


وبمد ؟ فإن ذلك يوج بكو تحسيل الرسالة عبثا ؟ لأ إذا لم يؤدها إلى غيرهء 
7 تتملق للغير فيه » ولا فى معرفنه مصلعة [ قا |1" الفائدة فى ذلك » وفى إظهار الجن 
ابه . وهذا يموز إظبار للعجز على كل مكلف ء وأن يجوز 
دض ء وأن بد عى » فى هذه العرفة » أنها املف . 


م إعضهم معرقة 


(ل)ل مب مولاء 


(؟) سقطت من ١‏ 1 > , ووضت بين السطورق « ب 6 
(©)لى دب »1ه بينام قل » 


لفن 


فإن قال : لست أقول 


له ماعموز أن ب 


أن يس من قبله» شيئاء وأجوز أن 


فه بعقله من التوحيد » دقرا -500 


يكن طريق إلى أن يعرف دلا لمسجز على تبوة الرسول » على ما[ ف 


وإذا[ فوءت هذه للعارف ] لم يكن لوجوب النظار فى معجزته ذا الغرض معنى . 
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عو للمارف ؛ أن يعرف هذه الأمور من 


فإن قال : إنه الاينتع نمع 


الرسول » فيكون صلاحا من هذه الأعرفة إلى تلاك لأءار 


أن من عرف النىّ بدليل لابصح أ, أن يفظر فى دلالته ثانية » ليعلم 
الثاتى إلى للعرفة بحال7؟ الدليل وتعلةه بالمدثول . 
بل الرسول العرفة للاقد عله بعقله ؟.وإتما 


قيل له :قد 


ذلك الدثول ؟ فزما يؤديه أظره فى 
أن تحصل له مم 
أن من حق كلامه أن يكون دلالة ؛ وذلك يسقط ماق كرته . 


وإذا صح ذلاث ل © 
يل أنه رسول 
03 فلو صح أن فيل الدلول بدليل ثان بعد أول كان لا بصح مثله فى هذا 
أن الوجه الذى معه نعرف كونه رسولا » وكوته صادقا قيا عخير به » 


الأو ضْ 
يتمق بالل بالتوحيد والمدل ؛ فلا يمكن »على وجم أن يعدىء » فيستدل بقوله 


على هذه الأمور . وإذا كان لا ه العارف به على حد الابتداء ٠‏ 


فكيف يقال » إذا تفدمت هذه العارف ؛ وأمكنه آن يعرف أنه رسول صادق » 


؟ لأنه إذا امتنم ذلك فى دايلين يحوز أن يبتدئ الاسعدلال 


يصح أن يرف ذلك به 

بكل واحد مهما إذا تقدم استدلاله © بأحدماء. ف أن تمن قياذ كرناه أولى . 
وبعدء فلوصح أن يدرف مأ ذكرته من جبة الرسول » بيد معرفته بأدلة المقول * 

0 أن رلا لأن العام 08 ع إذاعرقه 


()مب يذه للقدمة 6ن 
)لقعب ددمنء 


لي وده قا 00 


و اسفلال 6 


علمه”"؟ إذا نظر» أن بعرف لنفسه | مزية فيا عرفه إذا صقت قوته . وقد عرفنا اد 
ناد [فى ”© ] املع . 

واذلاث يقال فى الءاليين بالشىالواحد : إن أحدما أعر . لكا ثرة علومه . وإنها قيل» 

فى أحدهاء إند أعر الكثرة العلومات.وما هذا حاله لا يموز أن يكون لاما ؛ لأن الاطاف 


ذلك » وأن هذه الصفة لا بصح فيها ممنى » لك 


لابن من أن ييه من هو لطف له وغيره . 
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فإن قيل : فقد 


إن اكتساب معرقة الله تعالى بعدله وتو<ر 


والتوصل 
انر إل » للف ؟ وإنه لكان ضرورة ل حل هذا لحل ؟ وإنكان الام لا يدبي 


حاله» غزوا مثله فى انقمام عل إلى عل م 


له : إن أحدنا يبيز بين توصله بالنظر الذى يبعث ويكد إلى المعرفة وبين حصولهء 
على حد الضرورة ؛ ويقصل أيضا ء عند البسير من التأمل » بين العلدين اللذين لا يمكنه 


دفع أحدما عن نقسه ؛ وبين 


بتعاق وجوده وزواله باختياره ؟ فإذلك صح فى أحد 
الرجمين أن تيكون صلاحا ٠‏ دون الوجه الآخر ٠‏ وليسكذلك حال انقمام عل إلى عل ؟ 
لأنا قد بينًا أنهما- وقد اجتمما ‏ لا يمي العالم .أ بين حال عند ذلك » وبين حاله » 
إذا انقرد أحدما ٠‏ 

فإن قال : إنه » وإن لم عيذ فى ذلاك » فإنه يعر وجوب النظر عليه فى العجز» 
وما يلحقه من السكدّ والتمب ؟ فيجوز أن يلزمه ذلك . 


قيل له : قد تحاوزنا هذه الرتبة » بأن يبنا أن النظر لا يجب لنف» ؟ وإنما يحب 
باب الدنار لا يقيد. 

يلزمه النظر ليعرف حال الرسول فقطء وأن" قوله دلالة »لم يكن 
الوحيلة الله ؤعدله » وسائر مافى العقول من ”'© ذلك » أولى من غيره فكان لا يمتنع 
أن دعوم إلى مايعرفون بإصرار ليضموا السلم بقوله إلى علدهم” ؟ يل كآن لا معنم 


ئة . وإذا ثبت أن أن المرفة » لو حصات عده لم تؤثر » 


وبمدء فلوو صح أ, 


(1)ل دلءوق دب2: قله . ولامسن لاهنا. 
(1) سقطت من 19 » )وميه 
(ل)لبيب :املف («) لمت 
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أن يمرتفهم ماسيعرفونه فى الستقبل من الأمور الشاهدة » وهذه جوالة . 

فإن قال : رزو إن يلزمهالنظر فى معجزاته » ليدعوه إلى معرفة التوحيد والعدل» 
وسائر ماتلزم معرفته من جوة العقل » ويحذرم من تركه . 

قيل له : إن من هذه صفته لابصح أن تعرفه رسولا ؛ لأن وجه الاستدلال بالمجزء 
على صدقه فى الرسالة» أنه مين نمل حك لا يجوز أن يصدق كذاباء ولا أن يفعل مابئوم 
التصديق . فإذا صح ذلك لم يكن فى بمثته فائدة إلا مثل ماي+صل فى دعاء الصالحين إلى 
معرفة الله تعالى » [ وفى ورود] 9" اللفاطر الذى ثيازم التكليف عنده , 


فإن قال : إنه » وإن ل يمكنه أن يعرف عدقهفى الرسالة والحال هذمء فإنه» 


عند ظوور المجز عليه » يتكورت أعظم فى الصدق ء فلا عتم إظهار المجن عليه 
لهذا الوجه . 

قيل له : ققد عدث إلى القول بأنه تعالى يظبر لعج » وإن لم يازم 7 النظر فيه ؟ 
فإن قلت : يازم النظر فيه » مع الجهل بالطريقة التى ذ”كرناها » فقد قلت بوجوب النظر 
فيا 9" لا يؤديه إلى العرفة ؛ ولثن ”© جاز ذلك ليجوزن القول بأن يظهر المجز على 
9 ليس برسول من الصالمين لمذه الببشة ؛ لأثت المالم قد يدعو إلى معرفة 
الله تعالى »كا يدعو الرسول عليه السلام إليبا . وقد بين ؟ طريق ذلك » كا 
بيش الرسول ٠‏ 

فإن قال : إنه تمالى إذا عل أن لدمائه مرية وموقسا , فإن الجر قد ظهر 


ييه رسولا ويظور 


عليه ؛ وليس هذا لنيره ولا لخاطر ؟ فا الذى يمتع من أر 
عليه إعلاما ؟ 

قيل له : هذا يوجب جواز إظبار العم » وإن لم يجب النظر فيه ؛ لأن النظر فيه 
اد » مع الجهل محكة من أظور الم ؛ ويؤدى ذلك إلى أن يسكون الفرض 


0 000 
() لومب عت و» 
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إظهاره | عند هذا التول منه فقط . وهذا ما بستوى الرسول فيه وسائر الصالحين ؟ بل 
كل من يدعو إلى معرفة الدين ؛ لأن » على هذا القول » نما تحصل به الزية لقلوور للعجيز 
فنط » بل بوجب جواز ذلك فى كل من يدعو إلى بعض الليرات » ويحذّر من 
أن موقعه ء إذا قارنته © الأعلام الباهرة فى الصدور ع أعفم ٠‏ وقد بينا 


للعامي ؟ 
فساد ذلك . 

فإن قال : جوّزوا [ أن يلير تعالى عليه علا ء فيوجب النظر فيه من حبيث يدعو» 
مّنْ قد عرف الله تعالى وتوحيده وعدله » وتمسكن من ] 7 الاستدلال بالممجزات على 
النبوات » إلى السك بهذه الممارف ؟ لأنه » عند ذلك » يكون أقرب إلى القسك بهاء 
وأنه لا يقلم عنها» ولا تدخل على نفسه ش. فيها. 

قبل له : إنه لابد إذا نظر فى علمه » أن يعرف من قبله أمرا يدعوه إلى ماذ كرته 
فا الذى يعرفه من قبّله ليصح ماذكرته ؛ لأنه لا يمكنك أن تقرل : إنه يعرفه 23 رسولا 
فنطء ولا اقتران العجزة به » وظهوره لما قدمناه ؟ 
إن قال : يعرف » من قله ء ماله من الحظ عند السك بهذه العارف وما عليه من 
الشرة ء إن عدل عنها . 

قيل له ؛ قد عرف ذلك 
ارسول ودمائه ؟ 

فإن قال : تسكون العرفة بذلك أوجب . 

قيل له : قد بيَنا فساد ذلك ؛ لأن ضيّ العم إلى الم » لوصح منه على هذا الوجه ء. 
كان لا يؤثر فتكيف » وقد بينا أنه لا يمكن أن يعرف ء بقول الرسول ء ماقد عرفه 
من قبل ؛ وما يعرف » من حال ”© قوله » أنه ولالة على بمض ”© الوجوه ؛ وى ذلك 
إشقاط فاسأل عنه . 


؛ لأنه إذا عرف هذا الوجه فا الفائدة فى قول 


(حاق دلء منرم 
(؟)لى وب 
())لهب 


(1) مابين العقرفتين سقط من اب © 


(ف)ل ماب » ويد بشدء راء 1 


فإن قال : إن نفس قوله بدعوه - مع ظلرور المنجز عليه إلى السك يما ذ كر ناه » 
لااته ييل » عند قوله » أمرا يكون هو الداعى إلى القنسك بما فى المقول 9 , 

قيل له : إن الذى يدعره إلىالفمل والقول لا يكون إلا على واعتقاده » دون الأمور 
التى تظهر منه أو من غيره » فلا بصح ماذ كرته . 
فإن قال : إن عله بقوله ودعائه يدعوه إلى ذلك 
قيل له : لابد من أن يحصل له ع عند هذا الم الملث بجال مادعاه إلى السك 


بذاك ؛ وهذا يوجب الرجوع إلى ماقدمتا ذكره . 
وإن قالوا : جوزوا أن يظهر عليه المجز ليدعو إلى القسك بالأفمال العقلية التى يل 

وجوها وقبح تركها . 

إن القول فى ذل ككالقول فيا تقدم » من أن نفس قوله ودعاه لا بؤثر » 

عند ذا » للفمل © حلا تقتضى القسك » وترلك المدول » 


6 من قم عسل 


وتنك الحال يعرفها بالمقل ”؟ » فلا فائدة فى دعائه إلى مايدعى 


يصح ء وأنه لو صح 
إن قبل : يلزسك » على هذه الم 
والهى عن المنسكر » وسائر مايقع هذا الموقع لا يؤثر . 


ع بمن أن الأمى بالممروف 


قيل له : لا زم ذلك إلا على وجه واحد ء لأن الآمى بالمعروف والقاهى عن الفنكر 
ند[ ان وينمهان ] 0 على مالا يعرفه غميرها » وقد منوفان بأمى لولا تخويقمما لما 
حصل . فأما إذا لم تحصل » عند قوطما ٠‏ إلا المعرفة يمال الذءا 
اعنه ‏ وذلك حاصل وهو الداعى دون قوطها ‏ فلا تأثير لقولها . 


مل الذى يمنا عليه أو زجرا 


(حيق هب » : د القول 26 زول دبع :الف وى 
)لم اه بالقيل , (4)لى داب 
(ه)فى واب » و قد يتيانوهران 2. 
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فأما إن جصل عند قولما المعرفة » أو التنبيه » أو التذكير » أو التخويف بأمور» 
إلى ماشاكل ذلك » فإنه يؤثر لا عالة | 

وقد عرفنا أن قول الرسول عليه السلام يحصّل الممارف لا القانون؛ ويحصل اللموف 
من الوجه الصحيح الذى هو الموف 7 من الأجلة ‏ لا من الأمور الماجلة ٠‏ فتكل 
ذلك متقرر فى عقل المتكاف . ومتى لم يكن قأئما فى عقله فالانبيه الذى » قد يحصل بين* 
كل أحدء يكفيه ؛ لبرت الممجزات أم لم نظور . 

ولذلك”" لا يموز إظهار اممجز على من بأمى بلعروف وينهى عن ال 


كر . ولوو صب 
ماسأل عنه لوجب حة ذلك . 


واعر 2 الدواعى إذا اجتمع بعضها مع بعض ء» والأمس واحدء إنما يصح فى 
الظطنون والأمارات ومايتصل بذلك . فأماما طريقه الم فقد يبنا أنه لا يصح معنى التزايد 
فيه » فلا يصح أن تقوى الدواعى ؛ إذا أشير به إلى المعرفة يمال الفعل والقرك » بورود 
دليل بعد دليل » أو طريقة بمد طريقة 
بالبصر لم يز أن تسكون معرفته بالوجهين تزيد فى الدواعى 
الشخص أقوى . وما يقوى ذلك إذا عرّف بأحد الطريقين 
قلدا إن مااكرره 7" الله نعالى من الوعيد والوعد فى القرآنٌ إما يحسن لما فيه من 
3 


ولذلك متى لم يعرف أحدّنا بالمس إلا ماعرفه 
7" إلى مابتصل بذاك 


مالا يعرفه بالآخر . ولذك 


الأن القارى” ”2 عنده » يتذكره وينببه”" على ماهو اقل عنه أوساه . وا بصح ذلك 
لأن طريق النظر فى الكل واحدة ؛ فلا يازمه تجمديد النظر ؛ حالا بد حال . ولو كان 
بازمه ذلا كان لابلا من وجه زائد فى المعرفة يحصل له » وإلا قبح إيجاب النظر ٠‏ فليس 
لأحد أن “يلزم ذلك على ماقدمناء . 


فإن قال : أليس قد جوز أبو عائم رحه الله » أن يمصى ال مكلف عند دعاء |بليس» 


ولو دعاه [ للا فمل ] "© ؛ وخالف « أيا علىة » رضى الله عنه فى هذا الباب ؟ فهلا جاز 


(1) ل دب 2ه لفرت ءا (ك) ل فب رشك 6 
(©)لى مب » :د بالدواعى » (غ)ىدب»: دذكرم 
(ف)ل وب :ء القادر » (1)ل قبت رشي . 


(9)فى هاب »  :‏ إل نل ماعمى » وهذا لابيشق مم السياق . 


جعوب 


مثل ذلك فى قول الرسول عليه السلام » وهو أن يطيع الكل عند دعائه بأمور اولاء 


كان لا بطيع ؟ 
قيل له : إنالا نسكر ذلك فى الوجهين ؟ بل يحوز » عند دعاء أحدنا الآخر إلى 
الطاعة» مث ذلك » وإنها أنتكر نا وجوب النظر فى ممسجزته من غير وجه يوجب مزية 


أن ذلك لا بصح 


فى معرفة قد ص أنها مؤثرة فيا كلف » أو فيا يحرى يجراه ؟ 
فيه » وتنا أته لوصح للزم عليه إظهار للعجز على من يأمر بامعروف وينهى عن التكرء 
أو على رسول يدعو إلى معرفة [ كله وشر بهء أو صلاحه وسداده . وقد عام أن الام 
الصاح » إذا أورد على للستدل العارف مانبيه على معرفة  ]‏ المدل والتوحيد » أنه 
ايكون أقرب إلى بيان ذلك » لما صدر عنه من التنبيه » والنذ كير » والتخويف » ثم ل 
يجب لأجل ذلك إظوار الجر وإيجاب النظر فيه . فسكذلك القول فيا قدمناه ٠‏ وبهذه 
الطريقة أبطلنا قولء نأوجب السمععند أول التسكليف ء وقال : إذاكان الداعى إلى ذلك 
من يدق له فى الصدر » وتبيب 77 مخالفته بما ور عليه » وعند قوفه » من المججزات » 
والمكلف ييكون أقرب إلى الأخذ فى النظر » والعرفة » والفْسلك ؛ بالملم والعلوم . فإذا 
بطل ذلك بمثل ماقدمناء فتكذات القول فيا سأل عنه . 

فإن قال : جوّزوا أن يازم النظر ‏ معجزته ‏ وإن لم تسكن معه شريمة » بأن يدعو 
إلى مايمكن أن يعرف بقوله . فإن أمكن أن يعرف بالعقل فالناظر فى معجزته » إن شام 
عرف بهذا الوجه ء وإن شاء عرف بالعقل . ولا بمكن على هذا الوجه أن يقولوا إن قوله 
ب ؤكدء فلا يكون ل تأثير » ويصير قوله » مع الدلالة زلة دليلين ينصبهما تعالى 
للسكافين من جمة العقل . وعلى هذا الوجه رتم مسألة مومى عليه السلام لقومه 7 
لرؤية لأنسم قلم : م أمكنهم معرفة / استحالنه على اله تمالى» سعدا وعقلا[ل يمتنع67] 
أن يسأل » عن لسانْ قومه ‏ ليرد الجواب مما ء فيتكون أقرب » روا مثله فى بعثة 


1) ماين المقوفتين سقط من ب . 
لعاف توملاف 


هارت 


الرسل ووجوب النظر فى علمهم وإذا "© جاز أن يبمث تمالى رسولين بشر يمة واحدة 
[وبصح © ]ذك » وإنكان مايمكن أن يُمرف من أحدهما يمكن أن يُمرف من قبل 
الآخر » فا الذى يمنع من جواز عاذكرناه ؟ ألسم قد جوزتم مث الله تعالى رسولا 
مضموما إلى رسول متقدم»والشر بعة واحدة ‏ على الوجه :"كا تقولون فى موسى وهرون؟ 
جرّزوا مثله فيا سألتام عنه . 


نه » إذاكانت الال هذه لا تصيّر السكلف خائفا من ثرك النظرى 
عله » وما نلزم النظر لهذا الوجه » فإذالم يحصل اللوف » مع 6 
بالمقل ل تلز النظر . وقد نا فيا تقدم » أن مايمنع من وجوب النظر فى علنه ينم 


من معرقة ذلك 


من حسن البعثة . 

فإن قال : فيجب مثله فى الدليلين التقررين فى عقله . 

قبل له : إن كان أحدما يطرأ على الآخر ول يحسن قله إلا لوجوب النظر فيه 
افقط ‏ فالحال فيه ماقدمناء . وإنكان قد يحسن قعله » لوجم سواه »لم متنع أن يقمله 
أعالى لذلك الوجه ء وإن صمح فيه الاستدلال والنظر » وإن أوجدها بجميما اما قرو صبيح 
فى الحسكة ء لأن حاهما مفساوية ٠‏ فقسد ييا أن ذلك لا يصع فى بعثة الرسول » لأنه 
لابد من كونه طارما على سكليف التكلف » وتقرير الأدلة فى عقله » لأنهكالفرع على 
أذ اقول » وعى معرفة هتلق يتوحيده وعداه » وبين أن من حق ال أل بحبين 
إللباره إلا للوجه الذى له يمب على المسكلف النظر فيه » قصار حاله بمنزلة دليل يطرأ على 
دليل قد تقدم لكلف » ولا فائدة فيه إلا ع النظر فيد ليسم مابصيح أن يه بالأول» 
والطريق واحدة فهذا لا يمسن » عندناء من القديم تعالى أن يقعله لأس يرجع إلى 
وجوب النظر فيه » فلا فرق يدنهما وبين ماسألت عنه . 

فأمافى سائر الوجوه فالتفرقة بينهما ظاهرة » لأنه تمالى إذا نصب كلا الدليلين 
التكاف فإا أوجب عليه النظار على علر يقة التخيير » فإن شاء نظر فى أحدما ء وإن شاه 


لال فسء وقد 5-5 


ع 


5 00 5 1 
نظر فى الآخر » فلا يحصل لأحد 27 مزية على الآخر . وكذلك 9 إذا قدم 
أحدها لمذه البمئة » وفمل الآخر لوجه سواها ففير ممتنع ذلك » هذا لو صح فى أدلة 


المقول هذا ازتيب والتقديم والتأخير . فأما إذالم بصح ذلك فيه فلا سؤال علينا في 


ذلك . وهذا هو الأقرب » لأن أدلة المقول ترجعم إلى أحوال الأجسام » وأحوال 
الأفمال والقادرين » وذلك لا يثرتب » بل الكل يحصل فى حم امال الواحدة فيا يرجع 
إل للق . 2 
يما عن أدلة العقو| إل . وذلاك يسقط ماسأل عنه فى تشبيهه السمع بعد دليل المقل على 
هذا الثىء إذا تقدم , وكان النظر فيه يوصل إلى تقس هذا العم . والنظر فى هذا العجز 


والواضعة » فتتقدم وتتأخر 


لا يوصل إلى هذا الم وأا يوصل إلى العم بصدق الرسول نم » بخيرآخر يست 
يحصل هذا الم فيجب ألا يسن لذلك » لأن الفرض هو الع » يصح التوصل إليه بأمر 
قريب » فلا محسن أن يكلف التوصل إليه » بمسد ذلك » بأمس بميد »كا لا بحسن في 
تَمالى أن يكلف التكاف أقمالا ليصل بها إلى مثل الثواب الذى يصل إليه بفعل واحدر 


ود 0 كانه ولا غرض ف التكايف سوى ذلك 

ولمذا الوجه لا يجوز أن يكلف » جل وعز فملا يحتاج إلى أفمال من الألطاف ٠‏ 
والتلوم نيت حال هذه أنه ء إذاكافه » يستفنى عن الألطاف ويوصل به إلى 
البمئة » لأن » على هذا الوجه » يصير الفسكليف الزائد عبئا ٠‏ وكذلك القول فيا 
سأل عنه . 

وبمد» فإنه إذا كان مكلنا فلابد من أن يتمكن من النظر فى ذلك الدليل » ويكون 
قد ثبت ء فى اجلة ‏ على مايعلبه وخطر بباله . فإذا كان هناك ما النظر فيه معين لم سن 
أن يكلف النظر فى امسج » مع أن النظر فيه لا يفير ذلك ٠‏ 

بين ماقلناه أن الدليل الدال على أنه تعالى لا يُرى إذا تمتكى التكلف منهء 


رهن 1١‏ : ه الاخيار » وغي متقوطة ىدب » 


توم 


[ وخارت ”؟ ] الأ 
يازم هذه للم 


بباله » وخاف إن لم بنظر فيها » فند عل أن هذا النظر بعينه إما 
منهاء وليس كذللك حال النظر فى المسجز ء لأنه إنما يلزمه لو لزم ذلك 
يعرف أنه صادق فى الرسالة »نم بعل بقوله : إنه تمالى لا يرى ء فلا يحوز أن بلزم النظر 
الذى لا يتمين » وقد تقرر فى العقل وجوب النظر المتمين . 
وبعدء فإنه إذا عرفء من قبل أنه تماى لايدى عرف المسيم» ولم يصح أن 
ادرف من جيته علة لمكم ولا نسكن نفس المسكلف فى المقليات إلا إذا عرفها. 
بدللها » وليس كذلك الحال إذا نظر فى الأدلة 35 
الاسع ؛ نكيف يحب النظر فى السمع دون 
قيل له : قد ب 


فقد حصل لها مزب 


لنظر فى أدلة المقل . 


عذين النظرين يقعان على طريقة البدل » فلا يجوز أن - 
يشما ء وعلى طريق التخيير قد ينا أنه لا وصح ؟ لأنه لا ذا" 


اثثالى ء ولا يقم 
الموف من ارك النظر فيه » لو سد النظر فيه مسد النظر فى أدلة المثل » [ فتكيف 
إذا كانت 


]”" لهء فيؤدى إلى علوم لا يؤدى السمع إليها 

وبمدء قند بناء أن النظر إنما يحب للخوف من الضرر» وأن هذا طريق 
وجوبه لا غير . وإذا صح ذلك فتقرر فى المقل أن السكلفء إذا تمكن من دقع ضرر 
ممين بيسير من الفمل » لم يحسن » فى عقله » أن يدفمه ماهو أ كثر منه . وهذه الجلة 
قلنا : إن الفاسق لا يوز أن تلزمه النوافل بدلا من التوبة » وإن نقصت من" عقابه 4 
لأنها لا تنقص ولاتزيل إلا إذا كثرت » والتوية تزيل التكل . فقلنا إن التوبة 
بالوجوب أول ٠‏ 


فكذلك ء إذا أمكنه أن يتوصل بالنظر » بما تقرر فى عله من الأدلة » إلى 


العرفة » وكان هذا التوصيل أقرب وأسهل فسكيف [ يجوز أن ]0 يلزمه تمالى النظر 


ا(كال عب عد غيرت ٠»‏ 
(9) ماين المنواتين سقط من «ب» , وعد بدلامنه : ٠‏ قبل 


عاد مس :رمدم 10 ماه الي 


اقدبيناء 


ا 


0-0-7 


فى للمجن »مع أنه يكون أقرب فى موضومات7© أشق » ومع أنه لا ينى + اعد اشم . 
عن النظر ‏ فى أدلة المقول ؟ 

وبمد» فإن الرسول قد يجوز أن #ظير أولا ما يدعو إليه. فلو قال _للنتكاء 
انظر فى المجز الذى بظهر على" لتعرف ». من إلى ما كنك أت المرة 16 
ل فى ينيك » لسكان هذا القول ليسرف عن النظر ف المجز وقد يبنا أن 
أقرب بما تقدم من القول فيه ٠‏ 
الرسول على ما فىعقله » من الدليل يسلة مسد خويقه 4 » 


59 


إن لل ينظلر فى مسسجزته » لأن عند هذا التنبيه يصح أن ينظز فيبرقف تقس ما أريد منه ؛ 
بعد مقدمات فقد صار نظره فى المعجز لا يفيد إلا مثل 


وعد 


وعند هذا التخويف يصح ذا 
مايفيده النبيه الذى يستفنى عن المجز فيجب من هذا الوجه » أن بصير ظهور العجيز 
علي وا موقع انأ كيدء وأن بسقط ذلث ماقدمناه » من أنه إذا كان الفاطر فى أول 
التتكليف يننى » فى وجوب النثار » عن رسول يظهر عليه اليجز فلا وجه ليه ٠‏ 
فإن قال : أليس قد حسن منه تسالى إظبار معجز بد معجز » والأول يكف 
ويننى ؟ فهلا جاز مثله نها ذ كرتم ؟ 
قيل له :قد بيناأنه يمسن ذلك على وجمين » فلا يقدح فيا إمكاديين 
الوجهين » لأنه على أحدهما إما تموزه متى علده اللتكلف ؛ دون الج التقدم > أو عل 
كوته معجزا دون المجز التقدم . وقد ازمه النظر فى نبواته ع فنظره فى 
الثانى أسهل وأمكن من نظره فى الأول » بل ريما تمر ذلك » وتآىهذا.. 
ن هو الواجب ,على ماقدمناه من أن دقع الضرر 
برفيها الأقرب والأسبل . فإن اتفق» مع ذلك أن يكون للنظر ف 


كلا 


وإزالة الموف 
هذا الم مزيّة ل بمنم أن يكون هو الواجب - 5 
وقد بين فى المقليات أنها بالضد من ذلك » لأن الدليسل العقلى للنظر فيه الزية 


على السمعى من الوجوه التى قديتاها ٠‏ 


5-0 


فأما إذاكان 


من » عند اللمجز الثانى » بالرسول » ولا يؤمن عند الأول » ومع 
الرسول شريعة يازمه السك بها ء فقد صار لأحدهما مزية فى تمسكه بتلاك الششريمة ‏ لأنه 
فى أحدها ينظر وعم »وف الآخر لا ينظر ولا يعم » فيضي 

ققد حصلت الزية الممجز الثانى » فلا متنع أن بظيره تعالى وأن بازم الكاف 
النظر فيه . 

فعلى الوجييت جميما » إنما أجزنا إظبار الل الثانى أو الثالث لامزية التى له 
مل الأول . 

وقد يبناء فى التعليقات مع السمع » أن الزية لها » دونه : من جهات » فتكيف يصح 
إيماب النظر فى الممجز على هذا الوجه ؟ 

فإن قال : إذا جاز أن يلزمه النظر فى السجن الثانى » لأنه يؤمن عنده » واولاه كان 
لا بؤمن » وإن تمكن من ذلك بالمجز الأول »وروا » أن / 
أويلئم الكلف النظر فيه ليملر بمض المقليات » وإن أمكنه ذلك بالنظر فى 
دلالة المقل » إذا كان المعلوم أنه » عند ذلاث ء يؤمن » ولولاه ل يكن ليؤمن 

قيل له : قد بينا أن المعتير محصول انموف من ترك النظر فى الم1ّ 
إذا صح حصوله وجب النظرء وحسن إظهار الم » وإلاء ل يحسن ذلك وقد بينا أن 
ذلك لا يتأتى إذا كان الفرض أن يعرف 


تمالى عليه ممجرا» 


أن يعرفه "2 بمقله . وليس كذلك 
ماسألت عنه » لأنه إذا كان يعرف من قبل الرسول شريعة » تفوفه من ترك النقار فى 
اد الثالق كخوفه من ثرك النظر فى الك الأول إذا عرفهما جميما » وصح متهالاستدلال 
بهم”"؟ ققد حصل لنظره فى أحدها مزية » وهى7" أنه يحصّل فيعرف مايازمه أن يمك 
بامن الشرع » ولايحصل ذلك للآخر . 

فإظهاره إذن يحسن بهذه البعثة . وهذا لا يتم فى السمع إذا لم يتضمن إلا تمريف 0 
هايمكن 07 المكلف أن يعرقه بعقّله . 
)ادرف 


3214 ور 


()ل عبت تهاف. 
())لى دب 6 وه يريت 6. 
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وبمد ء فإنه يمب على ماأل عنه » / أن يمسن إظهار الممجز وإلزام النظار» ليعرف 
مايمكنه أن يعرفه بالشاهدةء مما يتعلق التسكليف به » لأنه » إن غمض عينيه وأدبر 
بإدرا كه له تسكليف » 


عما كان مقبلاله من المرنى » أو بمد عنه» فل يدركه » وتعلق 


فيجب أن يحسن إظبار المجز ليعرف ذلك ٠‏ 


فإذاكان المبطال لذلك هو أن7" التخويف لا بحص للأنه”؟ يصل 9" بالنظر فى المج 


العم عاعكنه أن 


بعرفه لو تعمدء وشاهدء فسكذلك القول قبا قاداه وقد كان يحب على 


هذه الطر 
ماشاكل ذلك ؛ وإن أمكن 
رف موضع أملاكه 


الرسل » ليُمرف أن الودع مطالب برد الوديمة ء إلى 


ذلك بالسمع والإدراك» وليعرف مكان الوديعة 


ازمه المق ‏ ويتبهه على ماقد يشت 


الاريقة فى كوسمهما م. 
يقة واحدة صار نظره فى أحدها كنظره فى الآخرء فلا يكون 


النظر في 


لأا إذا كانت 


للسألة عند ذلك ممنى وكذلك إذا كان طر 


مختلف لشبه ومقدمات » 


واولاهالم مختاف ء وكان المعلوم من حال لكأف ققد ذلاك عنه ء فلا مسألة 
وإنما يجب تسكليف الجواب فى هذا الوجهالواحد » وقد بينام» ويننا اقول فيه . وناك 
الا يمد إنزال سور ؛ لأن الطرية وكذلك القولق 


اا الات نّ 507 
إحياء جماعة من الأموات» حالا بعد حال ؛لأن ماحل هذا الحل» فى أن انظ 


واحد: 


سور مله 


تناوله 
او 


جميءه بمنزلة تقاول النظر فى سممة الفمل فى الدلالة على أنه قادر . ونحن ند كر ججلة 


من ذلك : عند حسى مطاعن اغخالفين فى القرآن إن شاء الله ٠‏ 


5 


(1) سقمك من هاب » (9) ستعات من 8سء 


جدعوات 


فأما مسألة موسى عليه السلام عن”"2 اسان قومه» رب الرؤية» فإنا حسن لقلنه أن 
بم”" ] على الدليل المقلى » ول يلزمهم » 
عبد ذلك » تجديد” نظر » لأنهم عرفو نبوته وصدق قوله فا بقوله [ ويخيره ]© عن 
كلام ربه . فليس هناك نظر مجدكوك يصح القول بأنه لازم لهذا الوجه ؛ فلا مسألة 
ليبا فيه , لأنا لانم أن يعمل الأن. 
غالب ظلنهم . 


فأما بمثة رسولين بشريمة واحدة فإمنا يحسن » لأن النظر الذى يلزم الك 


ورود الجواب من قبله تعالى أقرب [ من تلب 


اق ونا عله الالو عل لحن 


لا يختلف [ بأن يكون الرسول واحدا أوجماعة ؛ ولاوجه رجوبه - الذى هو اللدوف 
من ثرك النظر فيه - يختلف ]7 » [ وإنما يختلف حال متحمل الرسالة فى كونه واحدا 
أوأ كم] من ذلك » عنرةى 
لايختاف فلا سؤال علينا فيه . 


ة سور القرآن » الذى هو ممسجزة فى أن النظر فيه 


بعثة رسول مشموم إلى الرسول الأول والمجز فى الرسول الأول قد تقدم ‏ 
فإنها يمسن إظبار معجز ثان » لما قدمناه من قبل » أو شريهة تتجدد من بعده » قيحصل 
لاعزية 4 الأناقد ينا أنه لا معتير يسكثرة متحملى الرسالة » وأن العتبر بنفس الرسالة » 
فإ حصل | هذا الوجه فى الرسولين قرو عثزلة سمه ؟ 
فى رسول واحد . وكل ذلك يميد مما بينا السكلام عليه . 

فإن قبل : جوّزوا أن يبعث رسولا يتحمل الوعيد ف 
السكاف » فى أفماله ‏ بكون أقرب إلى أن بمتنع من قبيحبا » ويفمل الواجب مشهاء 
ويفارق سائر” ما تقدم ذكره . 
له : إن الوعيد معلوم بالعقل » لأن لكلف بعل » بعقله » استحقاق المقاب 
هل القبائج ٠‏ وأنه يلزمه الانصراف عنها لقبحها » ولما يمشاه من العقاب . وكذلاك 


واعلوف من ثرك النظر فى المج 


لكلف ؛ لأن ذلا إذا عرفه 


لكا ابه جه تير 


م 


جات 


القول فيا يدعوه إلى ذءل الواجب - فإذا صح ذلك » فإن دعاه إلى الع بكونها قبائج 
فهو حاصل ؟ وإن دعاه إلى الملل يما بق بها وعلبها فهو حاصل » أو ممسكن » من 
جهة المقل . 

فإن قال : إن من جمة المت » لا يعرف أنه سيعاقب لا عحالة » ويعرفه من جهة 
السمع » فلك منزية يجوز » لأجلها » إظهار المجز » وإيجاب” النظر فيه . 

قبل له : إته لايجوز أن بل بالسمع إلا أنه تعالى سيفمل به ما يستحقه ؟ لأن من 
جهة العقل يجوز أن يزيل العقاب ويسقط . فإذا أخبر تعالى بأنه لا مختار ذلك عرفه 
بالسمع . ولا0© يجوز أن يعرف بالسمع 
السمع » أن يتوب » فيزول العقاب عنه على حد نو 
بالهقل يجوز ذا من وجهين » والسمع يجوزه من وجه واحد 4 ولا مخقلف التجويز 
بكثرة وجوه التجويز وتلتها فى هذا الوجه . وإذاكان الأمر على ما قلناه لم يحسن إظهاره 
العجز» وإلزام النظر في لأجله - 

فإن قال : أفليس قد يجوز أن يعرّفه أنه لا يختار أن إزالة العقاب عنه » وأنه » 
5 ذلك ء لا مختار النوبة فى اللمستقبل » فيحصل بالسمع مرن. الفائدة والزية مالا 
يحصل بالمثل ٠‏ 

قيل له : إن ذلك يقتضى الإغراء ؛ لأنه لا بدّ » إذا عرتفه ذلك » أن يعرف أنه 


اقب لاعحالة ! لأنه يجوز مع ورود هذا 
ه ذلك من جهة المقل . لكنه 


ببق ولا مخقار فمل التوبة ؛ لأنه لا يجوز أن بعر“فه ذلك مع التعذر ؟ ومتى عرتفه ذلك 
على هذا الوجه عل أنه سبيق وذللك يقتضى الإغراء بالعامى . 

فإن قال : جوّزوا أن يعرف » من قبَله » من تفصيل الوعيد » ما لا يمرفه بالعقل » 
فيكون له مزية زم » لأجلا ء النظر فى العم 

قيل له : إن الجر عن القبيح والعامى إنما بقع لوف العقاب » وإنما نتكون اجخلة 
فى هذا الوجه أو كد من التفصيل » كا قد يجوز أن تسكون للتفصيل مزية » فليس أحد 


اللاققبت اواك اذ » ا سات 


وود 


الوجبين بأولى0" ؛ فى بوت الزية له » من الوجه الآخر . وإذا كان هذا حاله لم يحصل 
له الكوف من ترك النظر فى عامه . 

واعلم أن الذى ذكرناه هو طريقة شيخنا « أبى هاشي »© » رضى لله عنه » لأنه 
لا يفصل بين الوعيد والتأ كيد عا ف العقول ء والتثبيه والتحذير » فى أنه لا يجوز أن 
يبعث تعالى رسولا لأجله ٠‏ واذلك لا تجوز البمثة إلا بأن تتكون مع الرسول شريمة » 
قات أو كرت ؛ إما مبتدأة » وإما على طريقة التتجديد لشريمة”"2 مندرسة”؟ . ويمتمد 
فى ذلاك على ما قدمناه » من أن خوفه من ترك النظر فى العم لا يحصل إلا بأن يسكون 


ممه ما تمسكه به | » إذا عرفه » مصاحة فى المقليات . ولا0» يبعد عندنا أن تحسن البمثة 


هذا الوجهء ونا يتعاق 


لأنه لافرق بين أن تمرف » من قبله » الصالح وبين أن 


يُدرف من جهته ما إذا عرفنامكان صلاحا فيا كنا » من جرة المقل . وقد صح أن 
خوف الضرر يصرف عن الفمل . فإذا عل [ ما خافه”" ] كان أقوى فى الصرف» وإذا 
كان ما يخافه من المضرة فى أحد الوجرين جملة » وف الوجه الآخر على طريق التفصيل » 
م يمتنع أن يكون صلاحا له في كلف . 


ة النى الأول » 
بعثة النى الثاتى لأجله ؟ 
لأنه على هذا الشرط يصير فى نحم الفير لاشريمة الأولى » فيكون لعرفته من هذا الوجه 
مزية . فتكذلك » إذاعلم من قبله » زيادة عقاب لم عتنع أن ييكون له منزية . فلو أن 
الى خيّر بكبر بعض العامى » وأن عقابها يحبط جميع ثواب طاعاته لكان السكلف » 
عند [ ذلك ] هذه للمرفة » أقرب إلاعلوف وإى الانصراف عنه ؛ لأنه» م ققد هذا 
السمع يمو فى عقايهاء أنه يكون مكثرا » لا يرز أن يكون محبطا لثوابه . فإذا 


أن هذا الوج فى حم الأول » أنه » لو عرف شريمته م 
وعرف » من جبة الثانى + لها شرطا ووصفا »كان لا 


لحل مسد بأولاء 
(ال مسعة 
(و)لقمبء 
(1) توجد هذه السكلمة كل من « | 6 , « ب 6 ' وبدوثها يتسق السكلام. 


(كال هب » :ه لطريقة 6ل 
3 لال مب :طرف 
اماهذا لا 


اب 
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عرف بالسمع ما ذكرناه زال هذا التسجويز » وقطم على لها . وهذا ااعلم يؤئر فى قو 
يظير تعالى عليه امعجز». 


إجب النظر فى عامه ؟ لأنه » وإن ل يعرف من قبله ما كآف » ققد عرف ما يتصل بم 


دواعيه إلى الاتصراف عه ء فلا ؟ 


كاف ء ولا فرق بين الوجرين فى كونه لطا ؛ لأن ما يمرفه » من جهة النى » من 
الأفمال إنما تحسن بعثة النبى لأجاما » لأنها الف ف العقليات . 

وهذه المرفة التى ذكرناها هى لطف فى المقليات أيضا كالصلاة , لأنه ‏ عندها » 
الفحشاء » أو يكون أقرب إلى ذلك » وعند علمه بكير تك الفحشاء وكونها 


محبطة لثوابه بنتهى عن ذلك » أو يسكون أقرب إلى الاتتهاء ٠‏ وهذًا العام » ف أنه 


ينهى عن 


لا تمصل إلا من جبته كالم الأول » فيجب أن تسكون الخال فمهما واحدة . وكذلاك 
القول فيا يجرى :هذا الحرى فيا يتصل كاف . ولذلك قلا إن العلم يسكون القمل 
كفرا وفسقا طريقه السمع »كا أن الملل بالشرعيات هذا طريقه » والفرق بيشهما فى 
الذى ذ كر ناه لا يمك 


فإن قال : روا بمثنه للنأ كيد والتحذير » ويسكون يه زيادة خوف » إن ل 


ينظر فى علنه . 


قله قد يثنا الالاستية» جهات اللموف إذا كأن طريقه الفان ؛ 


ولي س كذ لك الخال فيا طريقه الملم ع لأنه إذا استفاد » من قي » العلم سكير العصية 
ذلك من قبل » وليس كذلك ال 


حصات له مزبة من جرة هذا الداعى » ول 
موف فقط ؛ لأنه قد كان بالفمل حاصلا » ولا يسكون » على هذا الوجه ؛ فى اليءثة 


اك القول فى سائر الأجسكام » حتى لول إعلم ء 


وبين أن يعرف ثبوت الوجوب » 


ل الرسولء إلا إياحة بعش الأقدال التى نولا السمع ا عرقنا إياحته . ولنكان 


بيه 


داخلا فى جملة المظر , لزت 


جله . لخصل من هذه الألة أنها إنما تم 


من رقليم ؟ 8 الأفمال فى التكليف » أو برف من ققبلهم ما إذاعرف تير 


افها يقتضى الإقدام أو الترك والانصراف ؛ لان جميع ذلك متعلق بالتكليف » 
ويحصل عنده الموف من ترك النظر » على ماتقدم القول فيه . 


وهذه الجلة كاقية فى بيان مايجب أن بتحمله الْسول من الرسالة » وما يجب عنده 


الاار فى اعلانها "© لأنها قد ثيت © أنه مق حنثت 
وسالة مرف بها مصاحة لكلف » فيا كاف 1 تسن البيثة 

وقد تسكلمنا على كل من خالفنا فى عل 
بلول : ل تمالى أن ب, 


وجيت ء ومق لم تال 


لإرسال من يمول على كلامه . قأما من 
ل ؟ لأن الاك ملك » والأ. 


أفسدنا قوله فى أول السدل» بوجوه كثيره ؟ ول أده الآن لأنه لا مخقص اعللاف 


بر أرمء فيدر عاشاء » ققد 


فيه بااثبوات 
قدب 
فى يان من تحب إبعثة الرسول اله 
ومن لا يحب ذلك فيه » وما يتصل بذللك 
قد بين 


أن تسكليف المقل قد يتنك من التتكليف السمعىوأنه الأصل 


العرفة بالسمميات ء قلابد 


عل أأرسل ؛ من هذا الوجدء ولامن 


تاانب 


اول التصال 
:0 


وقد علدنا أن 


حوال 
إما أن يكون العلوم من 


لخال تا الاي 


(كا لداعتي 


لكأل فلع فس ةرصن 


بمة أو ل ؛: 
أو بكرن العلوم من حالم 0 


بها فن هذا حاله لا تحسن بمثة الرسول إليه 


آوا 


يتمسكون مما فى عقوم أو ببعضها » وأن بمثة 
» حتى لو تمسكوا بكل الشرائع اسكان الهم فيا ب 


جة العقول ويذرون لا مختلف ‏ فن هذا حاله أيضا لا تحسن بمثة الرسول إليه ء 


الرسول لا تؤثر فى حالم ال وي 
3 
لأن فى هذا الوجه » والونجه الأول ء لا يكون مايميلونه'2 مصاحة لمن هذه حاله ؛ لأنهء 
إذاكان يطيع على كل حال أو يممى على كل حال ؛ إما فى الكل أو البعض فليس لم 


فيا "© تملك مصاحة » والبعثة لا تحسن . 


أو يكون العلوم من حال السكاف أنه » إذا تمسك ببعض الشرائع صلح فى يعض 
ما كاف عقلاء واختار الواجب ء ولولامكان لا مختاره » أو انتقل أو اتمهى عن القبيح 
على وجه لولامكان لا بنتبى » أو يكون [ أقرب ] ”" إلى ذلك ؛ أو يسول عليه 
بذلاك عنده ء ولولاه لصمب » وكان أبمد من قمله على ماقدمناه ‏ فم 
البسئة.إليه ؛ بل تيمب على ماتقدم القول فيه . 


هذا حاله سن 


ولا معتبرفى هذا اباب إلا بأن يحصل فى رسااته » ماهو مصاحة لمن 
قل ذلك أمكثر » كانت مصلحة فى قليل ما كلف أ وكتيره » على جميع الوجوه 


ذكرناهاء أو على بمشها. 


فإن قال : فن هذا حاله / يُوجبون بمثة الرسول إليه فى كل حال وى 


ما ذكرناه من جمة الرسل » وقد يصح أن 


ادق والسماع ؛ أو الو وقد يصح أن 


مصلوا عار 


موث إليهم فى امال » بال 


نّ قد تقدم بعثته إايهم » أو إلى غسيرم فى الأعصار أجم على 
مانةوله فى تبيناء عليه السلام » إنه تعالى بعئه إلى اليلق كافة ؟ لأن الفر ووفهم على 


0 


عب » ؛ وهى فى ها 


50038 


مصالحهم من جهته . فلافرق بين أن بؤدى ذلاث إلمهم بالخير» ويعامون سحته باضطرار » 


وبين للعرفة من جيته بالسماع والشاهدة . 


فإن قال : جوّزوا بعثته إلى من ليس شر إمقه فى مصالحه فملا » إذا كانت من 
عسَلك راون كي 

قيل له : إن من هذا حاله قد عادت الحال إلى أن شريمته من مصاله ؛ لأنه لافرق 
بين أن يازمه الممل بالصلاة التى يؤديها والقسك بها وبين أن يلزمه معرقتها ؛ من قبّله ه 
ولمليمها لنيره ؟ لأنه تسكليف متعاق بالصلاة ومن جيته عل أكونه مصاحة له فيا كف 
من جهة العقل . فن هذا حاله يجب البمثة إليه » على ماقدمناه ؛ لأنه قد دخل فى الججلة 
اق قدمنا ذكرها . 

وعلى هذا الوجد جوّزنا فى الرسول أن تسكون 
وتسكورت الصاحة فى تحملها وأدائها فقط ٠.‏ فإذا جازفاك فيهلم متنع مثلهافى 


تنه مصلحة لقره » 


اف 


ولتم ا 


من الملس 


يتحمله فؤديه ؛ وجوّزوا آلا يكون فيا تضمنه ماهو مصلحة لم قملاء 


إوإن كانوا قد اختلفوا فى ذلك بمض الاختلاف . وعلى هذا الوجه » جرّزنا ألا 4 


فى سكليف الل المبموث إلى بعض الرسل إلا التحمل بالأداء» وهذا بين 
فإن قال : هلا قلم إن تمالى ببعث الأنبياء ليعرتفونا القرق بين مارضر كالسموم 


الثائلة » إلى مليجرى مجراها » وبين ماييفمكالأدوية والأغذية » وقد ”25 عتم أن هذا 


مالا يتوصل ايه ؛ مع اختلاف أحوال العالم فيه بالنقل » ولاب 


مارب ؛ ومصالم الدنيا 


ل أنه يمسن من الله تعالى أن يعرفتاها 27 "كصالم الدين ؟ والتتكليف 5 


<وال التتكليف » ولم نصح القسمة التى ذ كرتموها . 


ا 
لدان 1 وي 


ر 


(؟) سقمات ه قدء مر 


امنه . فأما إذا قدر ماب سكاف عنه فلا وجه له . والذى ذكرته من الفرق بين 


الأ 


0 .وم والأدوية قد كان يموز أن بقع النسكليف ويحصل » ولا يقع ينما قر 


مانعدث عد السموم من فمله تعالى كان يجوز ألا تجرى به العادة » حتى يجدله » فيا 


يحدثه عنده » عتزلة الأدوية والأغذية . وإذا صح ذلث فا الذى بمنع من 3١‏ 


[ قندا] 29 بسئة ارسل : واقال ذه ؟ أو قدت تمع أتداثماق قد كلق خاقاء وين 


يكن الكل من عادتهم ء ولافى طباعوم . فإذا جاز ذلاك » فا الذى يمنع 
فيا كاف ترانه وفمله 
اغتراطه فى التسكليف . | 


وقد ينا أن الذى لابد فى الاسكليف منه حصول الشعبوة وا 


فانارجوت. تلك .»فى 
أ 


ارصح 3 يدرك فلا يضح 
فو 


ينع منه !1 


ويد ١‏ فو أحوجه إليه ء ول يمرافه إلا على أجلة ما الذى كان ينم مه 


أنه تعالى لم يفصّل بين هذه الأمور عند للسكف » ولم يحوجه إليه » فا الذىكان 


أن بكلفه ؟ أو ليس » فى جملة السكافين . من لا يعرف هذه الأمور إلا جلة » 


وتسكليفه صحيح ؟ 


وبمدء فإن المتمالٌ من حال السكافين 


رلوم © اولت يتا يندويين بير 


؛ وكذلك القول فى الأدوبة ؛ صحة التسكل 


يعرفون عينه 


فا الذى ينم 


هذه الحرقة ؟ 


وبمد » فإذا جاز أن تعبش البهائم » ولاعقل لها » ولا تفصل بين هذه الأمور» ذا 
الذى يمنع من أن يمبش السكاف [ فى أحوال تسكايقه » وهذا حاله ؟ فن أين وجوب 
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وبمدء قلوام إصح أر نقءإلا أوقانا مخصوصة]0© 


يش السكاف [ مع ققد هذه 


ها الذىكان يمنع منه تعالى أن بكافه هذه الأوقات ؟ أو ليس الواحد منا قد يموت مهرم 


غرف » وإن لم يصح متدالتحرز من هذه الضار ؟ قإذا صح ذلك » مع فقد العرفةييمضواء 


ذا الذى يمنع من ذلك فى سائرها؟ 


اوبمدء ا 


على الإنسان » فى السموم والأدوية + تتتكلينا ‏ مرة إذا عرخياء وتخضل 
مرة أخرىمٌاجأ إلى كف وإقدام » إذا عرفه . ولا مدخل للإلباء فى التكليف . فلايجوز 
أن يقال يوجوب البمثة لهذا الوجه . وفى الوجه[ الآخر ** ] قد كان يجوز مقه تمان 
اللا يكلفه فبيما إقداما ولا كفا ء وجوه كثيرة . فن أبن أن "١‏ 
وأنهاء إذا وجيت لأجلهاء وجبت البمثة إلى جميع السكلفين ؟ 
وبمد » فإن الم بالجلة » التى يمتاج إليها فى للفرق بين هسذه الأمور » قد يحصل 


اشطرارا ب 


واجبة لهذ الملقء 


أالان » فن أين أن البمثة واجبة لأجلها » وهى قد تم دونها ؟ وإذا أجرى الله تمالى 
العادة بأن يقل الس.وم فى الأبدى ٠‏ وكذلك الأدوية » ويجمل له أمارات » ويسكثر 
الأغذية » ومالايد منه » فى أبدى الناس » ويجمل لها أمارات » أفى ذلك مقع لمتكلفين . 


فن أين أن البمثة واجبة ؟ 


يوجبها لهذه الملة » وأ. 


فإن قال : + ال الكلفين هذه 


4 : قد ييقا» وحاهم أن قد يقع عن هذه التنرقة » وأن هذه 
التشرقة » على الجلة » قد تحصل لأمر قبل الأنبياء . وفى ذلك إسقاط قولاك 


وبمدء فن أبن أن أحوال الكلفين كذلك ىكل عصر تقدم ؟ بل من أين ناك 


أن أحوال السموم والأدويةكانت أبداً على هذه الطر 
نتاف الأحوال فيه ؟ فلوقيل للك إمها 


أو ابس ماطريقه المسادة قد 


الغمرة فيها على التدرريج ؛ وكذلاث القول فى الأدوية ما الذى كان يمنع من ذلك ؟ وكل 


السابقة 


)١(‏ كررها الناسخ فى ا 


5-0-0-0 


. تأما إذا 


الذى ذكرناء على أساء ابم أن ذلك لا يعرف إلا من قبا 
قيل عا ذكر, نوكل ف رح قاين ذخف بسع انا داز يل على 
الأيام والأوقات » فإضافته إلى النبوات لا يصح كأ يصح فى سائر التجارب المتعلقة 
بالملاجات , واتخاذ الأعلممة ء إلى ما شاكل ذلك . والذى ذكره متعالم لأنا تلم» ف 
قع فيه الزيادات بالتجارب ء ولا يمتنع » على الأوقات والأحوال ٠‏ 


فيه ذلك . وليس ذلك بمستتكر ء إذا طالت فيه الدة وتراخت الأوقات والأعصار 

فبين2"0 يجرءب ف الأصل وبين عارف باعخبر؟ وبين من يضم إلى الشىء ‏ فى التجرية » 
غيره”" » على طر 
فى الجلة بعاله » وف التفصيل بنالب2؟ ظلنه » وبين من بقدم على التجر ب ةكالإنلاف 


بقة القيسة » وبين من يركب الأمور بعضا على بعض ؛ وبين من 


بتسفير”؟© تمارته إلى غير ذلك ؛ لأن هذا [ الباب ]© » وإن بعد فى القليل من الأزماز 
1 بر والأعصار . ولا تنم فى © أصول التجارب أن 
تسكون علوما ء وأن تسكون أمارة وظلنا » وأن نسكون أمراً واقما على طريق الإتفاق 
ليس لأحد أن يمترض ماقلناه . فإن التجارب إذا كانت تفرع على أصل فلا بد" 
القول فيه. وقد ذ كر أهل هذ 
الشأرت مايدل على 1م ينوا فى العقاقير والأدوبة الكبار كيف وقفت 
التجربة قبهاء وكية ت الزيادات عليها بمد الأصول » وكيف كانت حال أوائلها 


وإذا كان ذلك جائزا من أهل هذا الشأن فا الذى يوجب تعليقه بالسمع ؟ 


أن يكون معلوما بالسمع لأن الذى ذكر 


ابذاك و 


فهذه الججلة تزبل التعلق » فى وجوب البمثة » لهذا الوجه . وتبيينفساد | 
إثبات النبوات على ماحُسكى عن كثير من القسكلمين 


الرسل إلى جميع الكلفين لأن من قبلهم ؛ 


فإن قيل : هلا لم بوجوب بهن 


() مكذافى :| » ,دب » والسياق لانستقي إلالذا حذانا الغا جملا ما بلى قمة لاجمل السابقة 


(9)ل قب : وعدم 1 


()) سثر اال ال أوقمب [ الناموس شيط ] 
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إشرف حسن التصرف فى الأمور التقى لا بد منهساء من [ حيث عم ] أن هذه 
ملك لله تعالى ولا يجوز أن يستباح التصرف فيها إلا بإباحته . وإذاكان الأمر لا بن 
فن التصرف ء إذا كان مكلفا » وم مخل تصرفه من حظر وإباحة » والعل بهما » أو 
بأسدماء لا م إلا بالسع» الوا [أنلا ينفك التكليف من السمع . 

قيل له: قد بينا فيا تقدم عوفى أصول الفقه ‏ مايمنع من حة ماقلته ؛ لأن الأصل فى 
الى القصرف [ الذى "2] لدرء فيه تدم" ولا مضرة عليه » ولا على غير افيه ء معلوم أو 
«فلدون أنه مباح , والأصل . فيا عليه فيه ضرر أو على غيره » الظر” . والمتكاف فى 


المشرفه لا يتنك من هانين امعرفتين؛ فيصح منه التصرف » ولا مع . فن أين أنه لاب 
عن مع يقارن التسكليف؟ 


وبمد» فإن » مع التصرف ف الثىء » لا ينبنى كول ملكا انير» ولا إذن لافيه ؟ 
أن الغير قد لاك رالشىء » ولنا أن نتصرف » نحو المي الساقط ‏ إلى غير ذلك مار 
بالتعارف أله » وإن كان له مالكا » فهو عادل عن تناوله . وإمسا يمتتع التصرف فها. 
هذااحاله لضرة؟ ؛ لالأنه ملسكة . وإذا؟ كان تعالى من يستحيل عليه الضار ل 
ظ 


» وأموالناوغيرهامن المباحات » إنه ب: 


بشمح أن يقال فى التصرف منا » وفى أ" 
إذله فى الإباحة . 

وبمدء فلو كان يقن على إذنه » فى ذلك » لسكان الإذن قد يكون بالسمع » وقد 
يلون بأدلة المقول » وإذا صح » بدليل المقل » أن الله تماى كلفه » وقرر فى العقل » 
الهاج إليه » واعل أنه لا ضرر فيه البتة ؟ لأنه لو كان فيه مضرة. 
بهاله ينتى فقد المضتةفى الآجل ؛ فقد صار هذا الدليل أوكد من إذنه »فما بحسن 
من أحدناء تناول طعام غيره » إذا أباحه » بالتمارف » وإن لم يكن منه قول . وكذلك 
الأول على ماد كرته . 


فى العاقبة لبينه » وفقد 


أ (1) تركيب الجلة مشطرب , ورا استقام بإضافة [ الى ]. 
| (؟)لى ٠1ءء‏ دب » : للشرة ووللسن لاستهي بها » وترجح أنها « اشرة > 
أإلكال مب : دولنء». 


وبمدء فإن الامتفاع من التصرف | يكون لقمل ينمل فر صار أحد التصرفين 


يقف على الإذن أولى من الآخ, امنا ؛ مع نقد الإذن ؛ وألا 


يكن العاقل أن ينفك من القبيح ؟ ومالا يمكنه أن ينفك منه لا ييكون قبيحا » 
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فيعود الال إلى حسن التصرف م نكلا الوجهين وإذا حسن ذلاك » فبأن يتصرف ى 
التفعة أولى من أ, 

وبمدء فإن الذى جملوه أصلا من هذا الثير فى الشاهد لا يصح التملق به ؟ لأنه 
مله » وليس لك للننسر ف وليه . وليس كذلك الال فيا ذكروه » لأنه » وإنكان 
جمل له فيه من الهكم مالم يله 
أثيره . فرو يأك ستسكه الفير » فلا إصسح قيامه فى منع الير من التصرف على 
الاك النشرد . 


يتصرف ف اللضرة 


لكالل تعالى فالواحد بنا يملسكه أيضا » من حي. 


تمالى. 
فى هذء الأعيان » لأن أحدنا قد يقدر على ضروب مخصوصة من التصرّف فيها . قرعا 
رجع به إلى جنس التصرف ؟ وهذا كالأول» فى أن للمبد فيه حظل » على ماب 
ورا رجم"" به [ إلى ]”؟ الاختصاص والاستبداد”" » وذاك ممالا يصح إلافى 


وبعد» فإن الاك إما يرج إلى القدرة فى الأصل » وذلك ممالا بخص القد. 


المباد الذين يحوزون” ويتناولون الأشياء . فتكيف يصح ؛ والحال هذهء أن يقال : 
إنه تعالى هو امالك دوتنا؟ 


قال : أردت بذلك أنه الالك للاعيان . 


إتما نعنى بماذ كر ناه ملك التصرف ف الأعيان . وقد يجوز أن تكون المين 
أوماوكة لواحد » والتصرف” فيها مما يملسكه الغير » ويحسن منه »فكيف يكون 
0 


ما أوردته مؤثراً فيا 


وبمد » فلو لم يمسن ذلك إلا بالسمع » ما الذىكان ينع من التسكليف دونه بأن 


)قب فيرع (5) سفمك 
)فق وب ء : الاستدلاك ())فى باه بورزون؟ 
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يكاف الأفال الميد ؟ وما يحصل العبد”"» ملجأً إليد من التصرف يقع منه للإلجاء. 
وماعدا ذلك يكف عنه لا ذ كروه . وقد صح أن القسكليف يم دون الذى قالوه » 
أو سابناء أنه لا يل إلا عا كر 

وبعد » فلا فرق بين من قال » فى هذه الباحات ء إنما لا مم إلا بالسيع » وحالها ف 
قات ء وإن تقرر فى المقل سمرفة أسكامها » 
جب أن التتكليف المكلى لا ب 


المقل ماقلناء » وبين من قال » فى سأر 


وقد يننا 
فا قال : هلا قلم : إنه لا بد من بمثة الرسول فى أحوال السكليف أجع ء من 
جمة أنهم لا بعرفون مر اللغات التى لا تع إلا بالسمع » اتعذر المواضعة عليها أو على 
أصورهاء فلا بد ؛ فى تمرتفها » من بعثة الرسل خصوصا على ماقله «أبو على" » » رطى الله 
هنه » من أن هذه الاذات أصلها التوقيف ؟ 

قيل له : إنه يستدل محولا على أنه لا بد من توقيف متقدم ء لا أنه يقول 
بوجوب السمع لأجاها ؛ بل عنده أن الرسل تحب ف 
إمرفوا ذلك أيضًا فملى قوله يستدل بإلاذات على تقدم البعثة » ولا يستدل بها على وجوب 
الإمثة » ولا بتدل بالبمئة ووقوعها على اللذاث ؛ وكلامه تحمل » لأنه ريما اعتمدء فى 
إضافة ذلك إلى التوقيف ؛ على قوله تعالى : « وعل دم الأسماء كانها 99 ؟ 
من جهة السمع لا أنه بوجبه عقلا . وربمامرة فى كلامه مايدل على تمذاره من جهسة. 


اد ذلك 


بم البمثة لفير ذلك . وإن ص أن 


الفادة » على مابذهب إليه بعض شيو خنا من البغدادبين . والأول أولى عذهيه ؛ لأزعيدة 
أن ذلك قد يصح حصوله من جهة الاضطرار إلى القاصد . 


اميه 


دول آم الأثقاءكأها ثم عرسم عل لل 


صن زاجم 


فأما دابو مفم عرمة از ببطل حاجة الامات إلى التوقيف ؛ بليقول إن 
القول بأن أصومها مأخوذة من التوقيف يستحيل ؛ لأرن التوقيف | فى تمليم الأسماء 
والصنات لا يصح أن بره على وجه يُمرف به الراد إلا وللواضمة على بعض الافات قد 
الله تعالى آم الأساء لا يضح 


تقدمت ؛ ومتى لم تتقدم استحال ذلك ويقول : إن 
اشمة» على اذة اللاتكةء لم وه 


مت اللخاطبة بهاء فعرف عند ذلك » 


إلا وقد عراف ء 
ماعرفه الله تعالى . 

ويقول : ولا يمتنع أت يعرف العقلاء حاجتهم إلى تمريف الغير المرادات» وقد 
علدواء باضطرار الآلة التى, لتى يصح التعلق بها » وميّزوها من غيرها » وعللسوا» 0 
والاتقاق » اتساع حاهاء فم 0 
ويلدون لكينية للواشمات . فمند ذلك » على الأوقات » تفع نهم الواضعة بالإشارات”© 
لأنها إذا سكررت عندها القاصد » فيصح أن يقع التواطق عنده . وإذا 508 
عرف إمكانه » على حسب ماهد الطفل ينأ عليه » فيتعلم لقة والديه » إذا تكررت 
منهما الإشارات . وممرنة العاقل بهذه الأمور أبلغ . فبأن يمكنه معرفة الواضمة أولى 
على هذه الطريقة . فتكيف يصحء فيا يمكن فيه هذا الوجه أن قط على أن 
طريقه السمع ؟ 

وبمد» قلولم يكن ذلك متدكان لا يمتنع أن يضطر تعالى البعض إلى مرار البعض» 
ويشطرم إلى الكلات التى بتواطثون عليبا » فتم منهم »على هذا الوجه » الواضة 
على الاذات ثم © يناب القديم تعالى بم شاء من هذه الانات . فتكيف يصح » مع 


إتكار ذلك ء أن يناعى أنه لا ينبت إلا بالتوقيف ؟ 

وبمد » فوم يمكن ذلاك أصلا كي خوك لزلا 
بألا تسكون لم هذه الآلة أصلا » وتتكامل عقوم و”" “مترقتهم » أو يألا يتواضموا 
إلا على إشارة أو ما يحرى مجراها » أو أن مخلق الانفراد فى هذه الأماكن ويسكلفهم ؟ 


وال مبء ذه يل الإغارات » 


-- 


وإنما منمنا منه تمالى أن يعرف الامات وغيرها ‏ على طريقة الاستدلال ولا مواضمة » 


لأ لا دليل يمسكن التعريف به إلا ذلك . والاضطرار إلى نصده » مع تسكليف العرفة 


بذانه لا يصح . وهذه الطريقة لاتمنع من صحة اللواضمة فينا » لأن أحسدنا يصح أن 
بطر إلى قصد صاحبه عند المرّكات والإشارات » فيصير ذل سببا للمواضمة ثم بعد 
اقدم أصولماء تمسكن الواضمة على الفروع » وعلى ما بلطف منها » مالا يمتكن 
بالإشارات . وهذا متعم عند المقلاء. نم إذا اختيرت الأحوال فيا بريدون الواضعة عليه 
هن كتابة وتصحيف وترجمة إلى غير ذلك من الأمور ؛ وإذا جاز أن مرف [ الطام 
واللابس”؟ ] على اختلافها وسائر طرق النافع بالعاداث والتجارب على الأوقات 
[ والأحوال”" ] فا الذى يمنع من مثله فيا ذكرناه من اللواضمات ؟ ول ينقض القول 
على من زعم » فى الافات,» أن استماها لا يجوز أن يكور بن" توقيف » كا أن وضمها 
لا يكون إلا بتوقيف ؛ لأن ما قدمناه قد أعنى عنه فى الجلة ولأن اكلام فى هذه للسألة 
عارف من السكلام فى الحظر والإباحة . 


وقد يبنا فساد قول من خالفنا فى هذا الباب . فا الذى يمنع من أن بحسن إمجراء9© 
الأسماء على المسميات عند الماجة » واستعمال الأوصاف إلى غبر ذلك ؟ لأن ما فيه قم 
ولا مضرة فيه البتة » يحسن من أحدنا فمله على حسب ماذ كرناه فى التمسرف بالمركات » 
والأكل » والشرب » رالتنفس ف المواء ! فالتعلق”"© بذلك بعيد . 

وأما من قال : إنهلا بد من حجة » ىكل زمان » من رسول » أو إمام ليتكل 
ها يل فى العام من النقصان » ويكون معصوما لا تجوز ز عليه الأمور الجائزة من غيره . من 
سمهو » وخطأ » وغز امل التسكليف فيزول ما يمخشى من اعكلل فيه فستفتكام 
هليه عند السكلام فى الإمامة » لأن اكلام عليه هناك أخص 


(كال مب ءوعدء 
(4)ل 1١‏ داجراء وق دب » واجراء 
(«)لى دبع ه قاميق , (1) سقطك هذه الكلمة فى «وب» 


1 


| وأما قول بءضهم إنه لا بد من حجج فى الزمان ألم من جينهم الأخبار عن الأمور 


اللاضية من المجزات وغيرها » على اختلاف مذاهيهم فى ذلاك ؛ قستتكلم عليه عند 


السكلام فى الأخبار ؛ لأنه به أخص ؛ وإنكان الذى يريدون ء بهذا القول » أنهم ممن 
؛ فيعلم من جيتهم ما يخبرون ب00"؟ على 
بءض الوجوء » فليس ء لذلك » تماق ببعئة الرسل . 

فأما من يقول بوجوب إمثة الرسل لوجوب القيام بشّكر للدمر» الذى هو الله تماق » 
وإنه إذا أمسكن أن يكون واقما بوجوه من الأفمال »ولا يلم مراد النعم فالواجب ألا 
ينفك المسكلف من رسول يفنا كيفية الشكر » فبعيد ؛ لأتناقد بين أن الكلف 
ب شسكر الم ؟ وبأدلة”" المقل » إذا نظر وقكر » يعرف وجوب 
طكر ثم الله تعالى ؟ وأن الذى يلزمه أن يفءله فى ذلك الشكر” ب 
فى حال دون حال ؛ وأنه يلزم القيام” بما ألزم » واجتناب” ما قبحٌ فى المقل . وكل ذلك 


يصدقون فى الأخبار » ولا يجوز اعلطأ 


يعرف ء بعقله » وج 


وإعا يلزم بالاسان. 


يمكنه أن يعرفه بعقله ء ولا يازمه سواه . قن أبن أن 
فإن قال : تجب مرف العباداث اللازمة على طريقة الشّكر فى المقول 99 
قيل له : قد ّنا أنها ما تلزم إذا كانت مصلحة . ولذلك تختلف أحوال اللسكافين 
فبها . وقد يجوز ألا تكون مصاحة » ويكوت اللكلف قائما بالواجب م 
شتكر اليمية , 


فإن قال : أليست المبادات تحب ع يمب الشكر ؟ 


ثة وأجبة ؟ 


قيل له : 'لسنا تقول ذلك ؛ بل نقول إن الشسكر يحب لأجل النعمة » والمبادة 
إنما يمسن منه تمالى إيجابها تمريقاً لدنزلة العالية فى الثوا . فإن كان فى الشسكر 


هذا الوجه ؟ وإن كان لا مشّة فيه فهو مخالف لها . فأما العبادة 


مشقة فهو أكاأمباد: 
فلا بدفيها من مثقة ؛ لأنها تقع على طربقة المضوع والنذال للمبود ء ولا يسكاد 


(1) ستمك من واب رلب نف وا 
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بهرى ذلك م نكلفة ومشقة . فإنما يلزم مكلف من الأسرين ما يمرفه بدقله . فن أبن 


أن البعثة واجبة ؟ 


قد يتنافى بعض للسائل أن شكر النعمة لا ب 


7 
لأندكان يحب فى الشاهد » أن يكون هذا حاله » وكان > 


يكون بحسب إرادة لتم ؛ 
إذا أ اد العم إسقاط الشكر 
أن يسقط ؛ وإذا أراد أن يفمل القليل » والتعمةكثيرة » أو السكثير ء والنممة قليلق» 
ألايمب إلاكذلك ؛ وإذا أراد أن يفمل الشكر بللشقة النظيمة أن يجبكل ذلك . 


وفساد ذلك ظاهر ؟ فلا يضح 


تى” بهذا الوجه فى بيئة الأنبياء » عليهم السلام . 
عل 
فى بيان شبه البراهمة وذكر أجوينها 

قالوا : قد ثبت أن الملوم لا تنناقض ء ولا تختاف ؛ لأن ذلاك يوجب فيها قلب 
جنسها ء وإلحاق بضها بالجهل . وكا أن العلوم لا تنناقض ء فسكذلات الأدلة ؛ لأنها طرق 
الملوم . فلو تناقضت ء واختلفت » لأوجب ذلك تناقض الملوم » ولأوجب ألا يوثق 
بها وباللوم . ولو لم يوثق يهالم تسكن النفس إلى معلوم ولا عل ء ولوجب » من ذلك ء 
صمحة مذهب السوفسطائية . ولافرق بين الملوم الضشرورية والكتسية ع أو أحدم مع 
الآخر ؛ فواستحالة الاختلاف والتناقض:فيها . ولولا صحة هذه الجلة لم تثبت9؟ فى الأدلة 
شبهة » ولا توجهت علبها مطاعن ؛ لأندكان لا بمتنع صحة كلا الأمرين . و 
ذلك على هذا الأصل . فإذا صحت هذه الجملة » وعلبنا أن بءئة الرسل تقتضى تمرتف 
مور من قبل مخالفة لما فى النقول » | لأنتم قد دانم على أنه تالى لاوز 
بنفس ما فى العقول ؛ على طريق التأ كيد » أو التنبيه والتحذير ؛ فيجب أيضا فساد 
القول ببمثتهم ؛ لأن بهم تتضمن مخاافة المقول . والبمثة عى طريقة المعرفة » والمقل 
هو العلوم ؛ فتكيف يصح أن يخااف أحدهما الآخر ولو لم كن من الاختلاف إلا أن 


(1)ل قب ء : الاين 000 شم مقاطة ف هاعر وض ولس أشا8 


ل 


المقل قد اقتضى آلا يحب تصديقيم » وبعشهم ء عنذ؟ ١‏ تقتغى وجوب تصديقهم 
واقنفى المقل قببح اعتقاد ذلك » والسمع” اقتضى وجوبه . فتكان”" الرسول البعوث » 
فى أول أمرء » أوسجب علينا حلاف مافى المقول » فسكيف يصح القول بأن الحكيم 
لرسل وحاهم هذه ؟ 

واءلم أن الأأصل الذى ذكروء صمي ء وإنها ابلأ العظيم متهم فيا ينوه على هذا 
الأصل » ظنهُم أن بعثة الرسل تخالف مافى العقول » أو أن الشرائع التى ممم عاونا 
فى العقول ؟ لأن هذا القول منهم قد دل على أنهم لا يميزون بين ما يخالف وينناقض 
وبين ما يأتلف ويعه: ؟ بل دل ما أوردوه على جهلهم بالأمور الما 
التتجر. لأنكل الأمور الختلفة بالعادات يتأتى هذا القول فيها . فلو أن قاثلا قال : إن 
علمسع بانوار الذى أ فيه » ينقض الم بورود اليل [ ولتم ] بالشتا 
بوروه الميت + وعم عير الاجر فاش عل 2 وعم بالشباب بتقض 
الم بالمرم - لكا لكان ”" مُوردا على العقل ما ينقضه المقل . وإذا كارت العقل سلما 
وجب إسلامته عام هذه العلوم . وإتماكل ذلك لأن عابنا بأن لا ليل » فى حال 


الوم رعنية 


فش لطر 


الهار » هو علم بوقت مخصوص ء وإذا أتى الوقت الثانى » وجب العلم هليه 
ولا نهار . وذلاك فى الوقتين لا يتناقض ولافى الكانين 
واحد ؛ لأنه لا يستحي ل كرن لحل أسود بعد بياض. ولا كون أحد الحلين أسود » 
معكون الآخر أأييض 

فإذا صحت هذه الجلة ء وكان 77" الماقل يعم » قبل البعثة» أنه ليس برسول فا 


؛ وإنما بتناقض فى وقت 


يتناقض ذلك والوقت واحد » والمين واحدة » والضاف إليه واحد . فإذا افترقت هذء 


الوجوه فلا تناقض فيه . ولذلاك لا يصح أن يكون مبعوثا فى وقت صوص + إل 


(و) الربط ين الجلين غي واشع » ولمل السياق يقسق إذا كات : سكا + 


() هذاهو جواب شرط ه فلو أن فثلا بال » 
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هين تخصوصة وغير مبموث إليه ؟ ويجوز أن يكون مبموثا فى وقت دون وقت ٠‏ وأن 


يكون مبءوثا إلى واحد دون آآخر . 


فإن قال : إنه قد تقرر فى المققل المو20 بأنه لا يبعث أبدا » أو لا يمور 
فلك ادعيئا عند بمثته التناقض . 

قيل له : قد دللنا على جواز ذلك. : وبيَنا أن الجائز قد يموز أن يبت عند قيام 
الدلالة » فلا يصح ما ادعيقه . 

وبمد » فإنك إما تفتضى التناقض علينا» مع تسليم قولنا بورود السمع » فسكأتك 
القول : لو ثبت ماقام لأوجب التناقض » فتكيف يصح أن تبنى ذلك على دفع مانقول » 
وذلاك يبطل أصل سؤالك ؟ 

وبمد » قإن الاعتقاد على هذا الحد » من قبل » يفبح » ويكون جلا ؛ لأن اعتقاد 
بثة من" لم يُبعث جهل . وإذا بُدث لم بمتنع أن يكون عاا 4 لأن من حت العلم أن يتطلق 
بالثىء على ما هو به » ووصير ذلك ء فى الحالين » منزلة الاعتقادات التلفة بالممتقدات 
التى تختلف » على الأوقات ؛ على ما قدمنا القول فيه . 

واعلم أن المقل » كا يقتضى قبح اعتقاد من لم يبعث ف يقتضى وجوب اعتقاد 
لبوة من قد بعث . لكن أحدهما حاصل ف المقل على التفصيل » أو على حد 
الاضطرار » والآخر حاصل فيه على حد الجلة . فإذا حصلت البمثة » ودلت عليها الدلالة » 
وعلناء؟؟ مبعونا متحملا للرسالة » فإما نعلم تفصيل ما ثبت فى الل إجماله . فهو كان 
يعم » فى بمض الآلام ‏ أنه ظلم . وقد تقرر فى العقل قبح الم » فيمم أنه تييح ٠‏ وبكون 
هذا العم مواة للاتقرر فى المقل لكن العقل لا يستوقى جميع | العلوم 4 لأنها لا تتحصر ؟ 
وإمابتقرر”" فيه الم ابل والأصول » نم يستبد الم بتفصيل ذلك » وبالفروع من جهة 
الأدلة ؛ ولا يكون أحدعنا مالفا للآخر » لأف ذلك لو وجب اوجب ألا يكون 


الل مس امه 
)ل هب : در 


(؟)ق وب » : وعلنا 
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المقل » فيا تمل في نصيله ؛ إلا متناقضا ؟ وفى ذلا. نفس العقل . وإنما يروم القوم 


أن دساف شر 


فساد ما قالوه المهاية . 


بل طلبا لسلامة المقل . فإذا أدام قولم إلى القدح فيه فد باغ 


ارسل على طريق للصلحة هو"؟ بمنزلة إنزال للرض بالسكاف 


على هذا الوجه . فإذا وجب عند إنزاله اعتقاده » واعتقادٌ كوته علاجا » ول 
يوجب ذلك نقض ماف المقول » بل وافق ذلك - لأنه قد تقر فى المقول أن ذلك 
كان 29 صلاحا سكاف - فلا بد من أف 
[ف البمئة9؟ ] 

قال شيخنا « أبو على » رحه الله لهم : ألسنم تقولون فيمن يدعى القبوة أنه يجب 
تكذيبه بالضد ما نقول فى وجوب تصديقه ؟ فلا بد من « قم 

قال : أفنكان تكذيبه واجبا قبل ادعاء؟ الرسالة أو كان يقبح ؟ فلا بد من 
القول بقيحه . 

قال : فيجب على”" قولك تناقض المقل 
واجبا فى العقل من قبل . فإ نكان ذلك غير مالف لاقل » وغير ناقض له » فسكذلاك 


عله القديم الى . فكذلث القول 


قد وجب » من تكذيبه » مالم يكن 


القول فى وجوب نصديقه عتدنا 


وبين أن التصديق إنما يصح ء وقد وقع اعمير » ا أن السك 
وقوعه ؛ لأن مالم 
الوا : إن السكذيب ء ونا وقع الخير'ء لا يصح ء قلنا بمثله فى التصديق 


بب ما يصح بعد 


بد من الخبر» كالا يكون كذباء لاايكون صدقا 


7 قالوا : قد عرفنا بالمقل » ف الجلة » تسكذيب مَنْ هذا حاله » لو ادعى الرسالة ‏ 
فلا يكون وجوب التسكذيب ء له على التفصيل » ناقضا لما فى المقول ؛ قلنا مله 
فى التصديق . 


(ال مب و ومرء. 
(9) ستمك ين قب » () نابين المارقن سلط من « ب » 


تبان كله عمة 0 ةلفلف 
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وبعد » فإن اختلاف أحكام الأفمال من جبة العقل فيا يتصل مالم الدي نكلهاء بيبطل 
هله السألة » لأنحال الإنسان تختاف فى أ كله » وشر به » وصحته » وسرضه » ومماطلقه. 
فالأدوية"© مسب الطل والأحوال والأوقات , وتصرتفه؟ مسب مايظلفه » ويعلمه من 
اماق "تلاج ولاك اللنة والسع: ‏ لأن سيق 
الدوده . فإذا خاف من بعد » سقتوط حائط أو مجوم عدر » أو نزول بلي قبع منه القمود » 
ولزمه”" القيام . وإذاققويت عليه المرارة”؟؟ حسن منه تناول الي 


مد لاوا كلة والحادثة : فيحسن 


وإذا زالت لم 
يبسن منه ذلك . وكذلك القول فيا يتعاطاه أحدنا من العلاجات والقلاحات وتديير 
الأولاد واعخدم . 

واعر أنه لاممت 
العلؤم ؟ وإعا للعتير بنقس الل ء لابلبالملوم » لأن هذه الطرق هى وصلة العلوم . والعلوم. 
فإنها يمتبر فيه حال المعلوم فتختاف لأجل ذلك . 


فيا تختلف فيه ومالا تختلف من الاعتقادات والملوم » بطرق 


فإذا صحك هذه الله لم يكن الأحد أن يفصل بين ملأوردناه من علوم الديانات » 
الأن الحال فى الميع واحدة . هذه الجلة قلنا لمن أنسكر جواز نسي الشريمة : إن مثل 
الذى أ نسكرته » إذاكان مجوئزا فى السمع مع العقل » فيجب تجويز مثله فى السمعين» لأن 
الأرق بينهما ءا يمكن من حيث تختلف طرق معرفتهما » وذلك لايؤثر . 

واعل أن شبهة من” يأبى نسيخ الشنريمة كشببة البراهمة . وإنها أتوا من جرة الجبل 
بأحوال العلومات » واختلاف وجه المصالح قيهاء لأن تيا يموز أن تخالف مصالح السمم 


0" تقرر فى العقول الضرب الخصوص / من الخالفة التى لاتناقض فيها على ماقدمناء » 


قد يخالف السمع” السمع” » لأن أهل المقولكا قد يكون العلوم من حالم أن م 
لابصلحون فيه إلا بأ 


يتمسكوا بضرب من الشرائع » فقد يموز أن يم بين حاهم أن 
ضروب الشرائع » التى عند النَسك بها بصلحون فيا كلفوه عقلا» تخداف . فسكا يحوز 


ك3 0 فيه 
)بع ())ل قب 12 المرارة 
لمالا فيه كقلاء ما 
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تأخير البمثة عن كال المقّل» فقد يجوز تأخير تعريف مصاحة بعض الشمرائع » عن 


مصاحة ماقبله . وإنماازادت شبهة م نيأبى نسخ ال 
0 


إلى حل هذه الزيادة من شبههم ؛ وإلا فا 


يعة من جهة آملق تلك للصالم بالأدلة 


وتخص » ويختاف حكها » بورود ما برد من النسخ عايها » واحتجنا فى مكالتهم 
لاتمختلف . ودتى.عرف الإنسان كيفية 


الصاح » وكيفية الختلافها فى الأوقات والاعيان » تبين فساد مذهب الفريقين » وسدمعن 
معرفة طريقة السكايف . 
واعل أن ورود الشرائع وللصالح على لكلف أخد مطابقة للافى عقله ومناسبة لما 

برد على السكاف من اختلاف الأمور التى مختاف بالعادات والتجارب ٠‏ يبين ذلك أن 
مابرد بالسمع يكور علا مقطلوعاً » لأنه لا يجوز خلافه » كالا يجوز خلاف ماقى 
العقول » ولأن ما برد بالسمع تسكليف ء كا أن مايرد بالمقل سكليف من قبل القديم 
وكثف العقل عنما » وعن وجوبهما » وطريقة وجوبهما » لا يختلف . ولذلك قلذا : 
إن أصل النكليف يقتضيه المقل »كا أ, السمع يقنضيه العقسل . واقتضاؤه لما 


الايختاف . فإذ! جاز ورود ماتخالف أحوال العساقل بالتجارب والاخبار » وعلى طريقة 
الأمارات ء وغلبة الظنون9©» فبأن يحوز ذلك » فيا هو أشد مطابقة أولى ٠‏ وإقارقع 
الخلاف فى هذا الباب دون ماببل بالتجارب » لأنه أبعد من الإلف ء ولأنه مماق 
بالاستدلال ء وإلا فالأمر فيه فى القوة والمزية على ماذ كرناه . 

واعل آن أهل العقول » كا يطلبون تسكيل المعرفة بالمادات من جمة الاخبسار 
والاختبار والتجارب » طلا منهم إكال مصالح الدنيا » ققد يتفكرون فى مصالح الدين فى 
مثله . لكن أحد الأمرين قد مَُكُنوا من طلبه بأمور ناجحة راجعة إليهم وإلى أمثالمم » 
والآخر ل يمكنوا منه إلا بالخروج عن عاد 
والآخره مطلويا باخارج عن العادة . فاذلك مادخلت الشبهة فى هذا الباب . وإذا فنكر 
الماقل » وعلم أن مايتماق بالعادة طريقسه الظدون » ومايتعاى بنقض العادة طريقه العم 


. قسّار أحد الأمرين مطلوباً بالأمر الممتاد» 
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يعمسك بذلاك ويزيل عن نفسه الشبه فيه أولى » سها ومصالح الدنيا 


موضوعة لأن تسكون اعتباراً فى مصالح الدين » لولا ذلك لما حسن من القنديم تمان 
أن يؤتيها على الحد الذىرتبها عليه . فالنديم تابنا عل أن إنعاب التفس فى طاب 


بالزراعة والسسق » والمصاائب وتحمل الشاق 7" ف الممالجات بطلب الصحة وزوال السقم » 


إلى غير ذلك أقرب” إلى أن يتكلف العبد الطاعة طلبا لدئزة » مع مافيها مر اللشقة » 


ويجانب المعاصى مع ماله فيا من الشهوة ويلوغ الأمانى » رتبهام هذا 0 


بكونها مصلحة فى الدين » وإلا قآن بسكون هذا الضرب من الترتيب والتد. 


فى المسكة » بل كان نمالى لاد من أن يفءل الذرض عند الحاجة من غير تسكليف 


النب . وكل ذلك بين أن من أجرى هذه السادات »لم تققضيه من المسكة » 


فم يدع أعرا يسكون اللسكلف عنده أقرب إلى نيل ماعرتضه له من التزلة » فها 
بقصل مصالح الدنيا » وفى سائر ماأظهره من الأحوال » فالواجب إذا علم أن من مصالح 
الكاف أن يتكلف بن جهته أمورا شاقة » فيسكون عند تسكلفها والمدول عن 


من إذاته وشهواته ٠‏ أقرب إلى نيل هذه النزلة . فلابد من أن بازمه ذلك » 


ويمرتفه الحال فيه ؟ ليسكون مزتحا إملته » وفاعلا ء فى تسكليقه » ماليس فى اللقدور 


أصلح ننه 


(شبية أخرى لهم ) 
قالوا : لو صحت النبات لوجب أن يجوز أن يوجبوا ماليس ف المقل وجوه ؛ 
بل مايقتضى به كنصو العلاة والصيام إلى ماشاكل ذلك » وأن بحرموا ماتقرر 
فى العقل حسته ٠‏ كالفاقم والاذات ء وأن يبيحوا مايحظرء المقل » كذيح البيالم إلى 
دن لمكم أ 
الامخالف ماتخرى محر الشاهد ؛ لأن الرسول » وما يل من قله » مع العقل الرتب 


مث رسولة با 


01 يبام 4ه اتلد 02020020000 


الذى لا يزابله 
ويمتثل لأجل عقله ارتب القالم 9 
فهذا سبيل فساد القول بالبثة . 
واعر أناقد ينا » فيا تقدم ماحل هذه الشببة » لأن القل لا غرف به هذه 
الأحكام التى سأنوا عنها إلا 


إنا”"" جوز الإرمال إلى العاقل ليعرف 


فسكيف يمور أن برد مخلاف مابت 


سند ويقتطيه ؟. 


لروطة ليعرف به قبح للشقة » إذا لم يتضمن 


أعظل منها» ويققضى وجُوب ذلاك إذاكان مقتضيا لدفع ماهو أعظ منه[ مع ما ] فيه مر 
ضٍّ قع ماهو أعفلم من [ مع ما ] فيه من 


اللداقم وكذلك فإها يقتشى » فى اللناقع » أ, تسكون [ حسنة ]مت ل عقب مضرة 
[فأما إذا أعقبتها ] فالمقل يقعضى قبسّها . فلسنا نسم للقوم ماظتوه ؛ لأن المقل لاا 
أن تسكاء 


وجه . وكذلك القول.فى تناول الإذات . 


مثل الصلاة » والص 


» يقبح ؛ وإعا يقتضى قببحّه على وجه ؛ ووجوبه على 


وقد ببنَا أن مايتعقب للضرة من النفعة » أو التفعة من ال 


مشاهد : ولا معلوم فى الال » فيجب أن يكون عرزا فى المقل » وإ 


المواقب . وإذا صمح ذلك ؛ وورد السمع 55-0 هذ الأفمال الشاقة دفم” مضار عظيمة 


واجتلاب منافع » فالذول بوجوبه هو الذى يقتضيه المقل » ولا يجوز غيره . وإنما علدنا 
بالسمع حال عاقيتة على وه لوعاء: 3 
طرق المرفة » وإن ال نت ء لفك العلوم لا نير . فإذا وجب ذلك » لو عل عقلاء 
فسكذلاك متى عرف ماذ كرناه مما . وكذلاك القول ف اللناقع م9 لوعي » بالمقلء 
لقبحت . فإذا ملم بالسمع فسكثل . فإذالم نقل بوجوب مالس 


لك فيسه | كنا عرفا وجه وجوبه ء 


. وقد عنا أن 


؛ لأنا قد علدنا أن وجه وجوب الواجب لا بم بمجرد المقول » وإنما 


ثُر بإخبار وخبر» أو تحربة » أو عادة » إلى غير ذلك مما يُمرف به التفصيل . فإذا جاز 


من الإنصاف ورد 


٠‏ والرجوع إلى أهل المصر ؛ 


بة والمادة » وما يحب تداوله عند الموع والععاش بالعادة ‏ فا 
يل مانى الغمل النا 
يل ماف القعل الفاقع من 


الشمرة من دفع للضار واجتلاب الناقع من 


الضرة فى العاقبة تخير علام النيوب ؛ وماق 


؟ وهذا ما لا شببة فيه 


وبعد » فإنالا ألم أن السمع أوجب ما اقتضى العقل ننى وجوبه . وإنما أوجب 


أن يختاف كرما 


ل ذلك فى جنسه وصورته . ولا بمتنع » فى الفملين الثلين 


فى الأفمال المقلية ؟ لأنه 


أحدها دون الآخر » أو يبح أحدما دون الآخر على ما 
اذالم »ب 


وهذا بين ول الجد . 
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تنم ذلك فى عينين » وشخصين . ومكانين ؛ فا الذى ينع من ذلك فى وقت' 


بة أخرى) 


هم 


الوا : إن صمح أن يحب بالسمع مالا يُوجب المقل » ويقئيح 


ال + لين انئاسن "© والؤسازة + إل سين ثنكا 
اللا امتفع ماقلقاه ٠‏ من حيء 
سائر الشرائع . 

واعر أن الذى قدمناه إذا تؤمل يُسقط هذا السؤال ؛ لأنا جوزنا ورود 


ب خلاف ماق العقول » فسكذلك © القول فى 


نا صحة ذلك 


ع وترجع سقوط كلمة و القل © من 818 ع داب » 
ل يا سن كان مب [ ريقح قه] 
()لب 1ه فجوزء زه) ف ماب > زه السام 
(د)لى دب 6 1ه فكلك يوج ء 


د 


بأن النفع » م نحي ث كان نفها لا يحسن» وإما نءشرة » وما يجرى يجراها. 
فإذا أذى إلى مضرة قبيح وكذلك القول فى الأمور الشاقة إنها إما تقبح إذا تجروت27 
فأما إذا أت إلى زوال مضار » واجتلاب منافع ء فإنها جب . فجوزنا ورود السمع 
بوجوب ماله صفة فى المقول قد يقترن بها الوجوب” على وجه » والقبحٌ على وجه ؛ ويئنا 
"رف العقول أن 
الفل» مع كوته ظلنا » لا يجوز أن يقترن به المسن والوجوب ؟ فتكيف يرد السمع 
مسنه ووجويه والمال هذه ؟ 

وكذلك القول فى الكذب وكفر النسمة وما شا كله . ذأما شك 7" النعمة فإنه قد 
يتبح على تبشن الوجوه »وعوان يتكون: اليم مفسدا لها بالإساءات المظيمة . فأما» 
مع سلامة النعمة» فلا يجوز أن تقبح ؟ كال يجوز فى الفار » مع كونه ظلناء أن يمسن 
وكيف يحسر. ورود السمع معخلاف ذلك . ؟ وهذا هو الذى يجوز أن يقال فيه 
إن السمع ء لو ورد يخلاف اامقل » اسكان نقضا ؛ لأن التقض فى هذا الوجه بقعم 
على طريقتين : 

إحداها تتناول الجلة والصفة دون الأعيان / والأخرى نتناول الأعيان . 


أن السمع يكشف على الوج الذى يحب عليه . وإذا ثبت ذلك » 


والذى” "2 يتناول الجلة فى هذا الباب أن 00 التق وو الب 3 


أنها ؛ إذا كانت لما » فلا بد من كونها قبيحة . فلو ورد السمع يحسما أو حدن بعضما 

وهذء حالما ه لكان نقضا . فأما ما بتناقض من جهة التبير”*؟ فأن يمل فى المقل المين 

مث كان نفما محضا ء أو ما شاكله . فلو ورد المع بقبحه لكان 
1 


الدع ا 
نقضا . وكلا الوجهين منتف عن الأدلة ؛ لأنها صاء : ق 
أن يؤتيها إلا على الصحة ؛ ولأنها فى نفسها لابصح ذلك فيه لأمر يرجع إلى مدلوطاء 
وإلى العلومات . 


(1)ق هب » : تمررت 
ممت 


)لق مبء 
:)لمت 
ل قسءة 
لدمثة 


000 


فإذا نبت ذلك فلواجب أن يجوز ورود السمع على الوجد الآخر » وهو أن “لم 0 
فى المقل » فيا له صفة مخصوصة ء أنه قد يسن » ويقبح » أو يحب ٠‏ ويقبح » مع ذلك » 
بجمويز تلك الصفة إذا جرد » فى أحد الوجبين ٠‏ واقترن به بعض الأمور فى الوجه 


الآخراء أو إذا وقع على ودين لمر به » فيجوز أن برد السسمعكاشتا مما 


نى قببعه أو حسته أو وجوبه . وقد يحوز أن برد السمع » فى الثىء 
إمينه » أنه » على وجد دون وجه ؛ وإن كان الأقرب فى السمعيات أنها واردة على الحد 


الأول . وإئما بذاكر الثانى على طريقة الع ه وليبين زوال الناقضة » من كل وجه يتأ 


بقارته » مما ب 


ذلك منه » بين ال 


مع والنقل 


أن يسكون مقغضيا 


وبمداء فإن الذى أورده إِنْ أوجب قبح السمع » في 
:فس المقل وتقيح التجارب » والعادات , لأن أحكام هذء الأفمال » فى القبح والحسن 
والوجوب » قد تختلف لذه الأمور » على ماقدمنا من قبل . فإنكان اختلاف ذلك 
لا يوجب فسادا ولا بو جب"؟ نقضاء ولأن الحال في مكالحال فى القول بحسن التكذب 
افر ؛فكذاك القول فيا قدمتاه 


(شببة أخرى) 


قالوا : لاادايل بوجب أن الغلز لا مختاف قبحه فى المقل » وكذلاك التكذب 


علافه لا يوز إلا وهو نام » فى كثير ما ف كرتم » أن 


وكفر النعمة » وإن ورد !١‏ 


السمع ورة بد الآن المقل » كا اقتضى قبح ال » فقد اقنضى قبح رى المجارات من 


بمكان إلى مكان » والمسلاق بين [ موضمين و ] 7" حجرين ء والطواف حول بناء 


مخصوص » والتمرى من الثوب » مع السكن من لباسه » وحبس النفس عن اللذّات 
مع الفسكن منهاء وتممل اللشقة بالركوع وااسجود إلى غير ذاك مما تدعون أن عدا » 


00 شقنت ما فتاه )مانت المقدقنت سقط مك فاسع 


اعابت 


سرعه . وإذالم ينفك الشرع مما يقبح وررده ملم قبح ورود البمئة 


ومتى قلثم : إن الف تبح لأنه غلم ؛ لزمكم مثله فى الو » الأن المقل ب 520 


تعضيه فى الظر . 


قد يتكافه الماقل لنقعة 


ويقتضى فيه الذم كك 


تكلف كثير من المقلاء ار أقرى الضيف » ولم يمنع ذلك م 
قيحة فتكذاك القول فا الزسنام . 


اتضعربون | اللثل » فى باب قبح الأقمال » بالتثو, 


يجرى هذا الحرى ؛ لأن التمرى والمذوء 


أنه من أظور القبائ » والذى سألنام 
ورمى الأحجار إلى ما شأكل ذلك من أعظ النشويه إذا اجتمع "© » فيجب ٠‏ إذا 
افترق ء أن يكون بهذ الصفة . ولو إن عاقلا تصور بهذه7” الصورة لمدّه المقلاء فى 
اتسخف العقول مث هذا الفمل ؟ 


ل لا يحوز حبصوله فى المقل » ولا يكون قبيدا 


حت إستحدسنه الءقلاء » ويمدحوا فاعله بمجرد عقولم » وبذلاك يفصل بين الابح والحسن 
على ماقدمناه فى أول باب العدل . وإذا ثبت ذلث » ويينا أنه مع كون الفلم للا ابسن 
أءل فى العقول » وكذلك مع كونه كذيا وكفر النعمة » فالواجب أن يقضى بأن هذم 


الصفات هى وجوه قبي كا نقوله فى الأم بالقبيح »والمهى عن الحسن » إلى غير ذلك : 


وليس كذلث الحال فى الإركات ؛ لأنه لاا صفة لما » وإن اختلفت » تقتضى 


أو المسن ء بل لابد مر مقارنة وجه لا تقح لأجله » ووجه تحسن الأجلا» 


إذا خات من وجوه القبح ؛ وحامًا فى ذث كحال الآلام التى قد 


على ماتدمنا القول فيه + ومفارق كحال القلز الذى قد اتهى إلى وجنه يقبح » 
أجل لا ال 


سورت 


ببين ذلا أنه لا شكل يصير عليه حدنا فى حركاته إلا وقد يرن به من دفع الضرر 


قلاب النقع مايحسن » وتمود » وركوع ؛ وسجود ) ومثى ؛ وعذو 


وطلواف » ورمى إلى غير ذلك . فإذا كا 


: : مناقع مجتابة فى الماجل ولدقع مضار» 
فيجب ألا يتنم أن تسن لمنافع الدين » ودفع للضار فيه 
كر 


بوجو التخلص به . ولر أزسلطانا جائرا طلب فى رجل ده وماله ؛ لعقله ورأيدوأحوالةه 


ببين ذلاك أن أء: 


لنفسه قد يحسن فمله عتد جوف شديد 


لمن منه أن يوه بنفسه ليزيل الخافة عمها . وكذلاك فلو طلية فى متزله » وأراده 


بالكاره نين منه ء على جميع حالاته » اهرب من مزل . ذا الوجه ©. 


من دنا إذا شامد السيع » أن يسدر من بين يديه + طاباً انخلاض مفهء 


وإن عداعلى الشوك , ختى لو نشاهده © وقد 


أيرة لسن منه فى اشيم سوه 


الرا كع » عند عطش » وجو ١‏ زاد على ذلك لهذا 


كنات إلى مرءة وإصلاح . فإذا لم 


الوجه . وقد يطوف تمائط ذاره» ' 


ذلك ء بالسكرة الأولى» كرو » حالا بمد حال . وقد يدقن » حول داره» دفينا من 


عاله» ثم فى عليه مومه ٠‏ فيحسن منه العلواف لتأمل ذلك الموضع وأن يكرزه . وقد 


طريق اهرب من المدرة والسيع ٠‏ ذلك منه لياق 


إذالم يكن أن ب 
فإذاكان لا 


وا إلا بهذا الفمل ء والحاجة إليها ماّة 


بى» من هذه الأفمال إلا وقد بحسن لبعض الوجوه ال 


لتى ذ 


داع مضرة ؛ واجتلاب متقعة » وصح بالسمع أن فيه دقع الضارء 


الدين ؛ فا الذى يمنع من جنسه وورود التمبد ؟ بل المال فى ذلك أقوى ؟ لأن كل 
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16 ولبا 


ل 


ييل 


الذى ذكر 
للا الدائمة واجتلاب المناقع الدائمة أولى ٠‏ 

فإن قال فإن كان ماذكرتموه قد يحسن [ لهذم البفية ] » حتى النشويه بالنفس عند 
الخحافة الشديدة فناذا ريثم الل » عند كر القمائج » بالنشويه ؟ 

قيل له : إهاالا نمدم تشويوا إذا فمه الماقل » لدفع مضرة العدو ء وتخليص النفس 
من الملاك » بل ذلك من الحزم والرأى » لأنه لا يجتدع » فى المفل » أن يتغير حكه 


بمسب اختلاف الأحوال . يبين ذاك أن عند الحاجة إلى الجاع » قد يمسن من 


يمسن للنافع متقعلمة قلبلة » ولدفم مان منقما 


الإنسان أن يصير على صورة مخصوصة » فيعد حزما ؛ ولو صيّر نفسه كذلك »فى حال 
أخرى امد نقصا وعيثا . وقد يتمرى الرجل بعض التعرىة فى الغتسل » ويمكن غيراه » 
من مخدم من نماعلى أمور فى دنه ؛ ولو فمل ذلك فى غير هذا الوقت لكان عيبا قييحا . 
وهذءالطر بقةمستمرة ججيع الفا . فعا يمدذلك تشويها إذا فل الرء معسلامة الخال 
الأن عند ذلك يبينأنه أقدم على مالا شىء فى العقل أوضح قبحا منه ؟ لأند مو قبح كثيرة 
الاغرض”؟ فيها ؛ فهو نهاية فى القبح والعبث ء وهذا كا شرب اللثل فى باب القبح 
بقتل النساس وأخذ أموالم »ولا بوجب ذلك أن لا يوجد [ هذان الفملان ] إلا على 


وج يقبحان عليه » ول بمد التبذير والسترف قبحا ونقصا ولا يوجب ذلك أن 'بكون 
يكون ذلك القدر من الإ 


قبيسا فىكل حال » أو سرفا كل حال ؟ بلى د.؛ 


قصداء بل محلا . 


فبذء الأفمال لا سستبر بصورها فى القبح والحسن » ولا فيا يجرى عايما 
الأساء والصفات ؛ بل الواجب أن يحتبر حاها فى العقل » وما يحصل” بها من الأغراض 
ومالا يحصل » فيح فى كل منها بم تقدام الم به باضطارار” ‏ على جملة أو تقصيل - 


أو باستدلال . ولا يجب أن تعتبرفى هذا الباب بالمادات ء لأن ذلك لو صح التطرق به 


إلى هذا الوجد » حتّى يقال فيا مخرج عن العادة أنه يقببح ٠‏ أوقيا اعتاد الناس النشار عنه 


عولد 


ذلك سحة ماتقوله « 


أنه يقب » أو فيا تقل الحاجة إليه أنه يقببح - لو 


من قبح الآلام » لأنها من أع مايق التفور منهاء وأن يقال بحسن اللاذ » لأمها أعظم 
ليقع السكون إليها والالقاس لا . فإِذا عامنا أن المهاية فى الاذة قد تقببح لكونها مؤدية 
إلى مضر: اية فى الأم قد تحسن اماقبة حميدة فى الناقع ودفع للضار » فا الذى. 
ع من سعة ماقلناه » وإن خوج عن العادات » ولو اءتبرت المادة فى هذا الباب أوجب 
اعتبارها فيا يتماطاه الناس من اللابس ء والآ كل' إلى ماشا كل ذلك . وقد 
هرفنا بطلان ذلك » وإنكان كل فريى إذا ألف / من ذلك طريق 
الاريق ] الآخر فسكذلك القول فيا ذكرناه 


يمة » وال 
ليمة » وأ 


لبه[ عت 
فإن قال: أو لسم تقولون فى الرجل ذى القدر ال 
الا يمسن منه أن يأ كل فى الطريق وق الأسواق » وأن يد 
جملم الامادة فى ذلات تأثيرا؟ 
قيل له : ليس الأ كا قترته . و!' 


مايه » أو مقسدة قبا ب», د إلى الدين . وعلى هذا الوجه قلنا إنه تعالى لا بن », 


الفضل فى لز والملم إنه 


ايابسه الدونمن الناس. 


يبح ذلاك منه إذا كان فى ذلاث مضر 


7 


الأنبياء صلوات الله عليوم ما بنغر عنهم من الأمور الدثّة » ويصير ماحل هذا 


فول قبيحا منهم » وإنكان قد يحسن من غيرمم . 


وقد قال شيخنا «أبو على » ره الله : إذا كان من جبة العادة » فد ب مدنا 


جمع التماد والقذر »ثم لم ينع ذلك 


إن حسنه » إذا عل بالتجرية أنهء مق عق به 


إناث التخل بذكورها من دون 


اانغل والشجر ء كان النقم عنده ؛ وكذاك 


عرف » بالتجربة » النفع الواقع به من ذلك - فا الذى جنع 


ارق بها إلى الظنون”؟ » فإذا 


فى سائر الشمرائع ؟ لآن التجرية أمارات 


ثير فبأن بؤثر طربق العل فى ذلك أجدر 


عم 


0-7 


والتجارات وسائر الكاسب . والوجه ىكل ذلك ماقدمناء» من أن الذى يؤثر فى 
كوته حسنا [ وحكة] للمرفة بما يمقبه ويؤدى إليه من للناقع ودام للضار 
ذلك من حاله » ولا حصل مابقوم مقام الم علا عبثا وسفها . وإذا عرف ذلك من 
حاله لق بياب السكة . فكذاك القول ف الركوع والسجود والسعى والطواف 
والرى إلى غير ذلك ؛ لأن العلةفى حسن الجيع واحدة على ماتقدم القول فيه . 

فإن قال : فا قولك فى ذبح البهائم » أليس لا بدا من كونه قبيحاء لأنه لا عاقية 
للجبيمة بعد الذببح والقتل » ولا يحسن الإضرار بهالمنفمة اتمود على غيرها . 

قيل له : قد يتا أنه إئما يحم 


لإنها تماد وتموض »ء وأته تعالى: بإباحة ذتحها قد 
بحسن من أحدنا كلف الثقة فى الطاعات طلل, 


لثثواب فثير مدع أن 2 قبة وقد تقمينا القول فى ذلك فى 
باب الآلام , 

فإن قالوا . لا تتكر ء فى الأقمال التى أوردناها » أن نحسن إذا أدت إلى مناقع ودقم 
عكر”" قونك” إنها تؤدى إلى ذلك . 1 


قل 4 : قد سامت" ماأردناء من أنه قد يصح أن يحسن ؛ والمال هذه ؛ وأن 


الألام السنافع فى اله 


مضار ؛ وا : 


تفارق حال القلل والكذب اللزين 20 الايمسنان » وهذا حاهما . وإنما تحتاج أن ابين 


قد يصح حصول هذه النافع فيه . وقد ينا أن ذلك إنمام بالسمع ء لأن المقل لا يدل 


لأجله + فإذا 


عليه . فإا ورد السمع بذلك عرفناه . وعند معرفتنا بذاك يهل أنه + 


اتفق » مع الفافع » دقع مضار ء عابنا أنه يحب هذه العلة . وقد تقصينا ذا 


الى وب»: والآضء (كاق مس وعلاناة 
كال بلع وب تعما ءا ())ق وب تككنء 
)ل قب : و قرقرة (ه) قرب 2 انسثة 


زول عب : وينم 


ها 


(شب ةأخرى) 


قالوا : إن قوا 3 د إدى إلى الفصل بين أمرين لافصل بيتهسساء 
رباأدى إلى ذلك فهو بمنزله أن بؤدى إلى أن لا فصل فيا فصل المافل بيينهما . وعخالفة 
وجا إذا امتعمذلك لا قدقيح 


ذا الوجه أيضا وقد عام أن الطواف بالسكمية كالطواف بنيرها» 


اان.مم لاءقل فىهذا الوجهكخالنةه فى إيحاب! 1 


إليه » كذلك الوقوف بعرفة كالوقوف بخيرها ؛ لأن هذه 


الإبنية والأشخاص لا قرية قيباء والله تعالى هو التمبد بهذه الأفمال » فيجب » إن ص 


ف بعض ذلك ء أن تكون مصاحة » أن بصحف غيرذلك , وألا تفترق الحال بين السكمية 
وييت المقدس فى القبلة والحج » وبين « عرفة » و« منى » فى[ وجوب ] الوقوف 

وكا لا تتفصل هذه الأمرى فى المقل فسكذلك لا تنفصل أ-وال الأوقات ف صار شور 
رمطان بأن يب [ الصوم فيد] أولى من غيره » وأوقات هذه المبادات بأن تكون 


| أوقانالها] من 


ا أولى . وكذلك ”2 القول فى أسباب”7؟ المبادات » لأنه ليس 


بياث قدر من الال بأ 
المروط الءبسادات » لأته إيس أن تصح الصسلاة مع الطوسارة أولى من أن نصح مع 
حلافها 7 . فإؤا © كانت الشرائع يؤذى القول بها إلى ماذ كر 


وجب بطلائها » وق بطلاتها بطلان الب 


يب عنده حق الزكاة أولى مما زاد ونقص . وكذلك الفول فى 


مخالقة النقول 


اعم أن الذى يبناه» من قبل » من أنه لا تفع فى بمض [ الأفمال””©] أن تسكون 


«صلحة فيا كلقه الميد 


بق العقل ٠‏ يسقط هذا السؤال » لأن كونه مصاحة 


لابرجع إلى جنسه ء وصورتة » وسائر أحواله ٠‏ وإنا يرجم [ إلى الملوم » ورك 


ل 


لبي عنده ء يختار الواجبات المقلية . وقد ينا أن» لا يمتسع أن مختار المبد 
الواجب » عند بعض الأمور » وإن لم يحب أن مختار عند غير ما يجانسه » ويائله فى 
صورته » وأوردنالذلك أمثلة فى الشاهد » لآن عند الرفق » فى وقث ء قد إصلح 


يصلح ء وعند الرذة 


الود » وفى وقت آخر يفسد عنده . وعند الرفق من الله 
غير يفسد . 

وكذلك القول فيا عثتاره أحدنا فى خاصة نفسه » [ لأنه ] قد مختار تناول الليوطة 
فى وقت دون وقت + والحال واحدة » وإنما مختار تناول ذلك إذا قدّم إليه واحد دون 
آخر ؛ وعلى صفة دون غيرها . وهذه طريقة لا مخيل على من يتأمل مصالح الدين والدنيا 
ولا يمتتع أن » فى الملوم » أن المسكلف » عند الصلاة فى أوقاتما » يختار الانتياء 
لفحشاء » ولو فملوا فى ذلا الوقت ل ينقه عنها. . وكذاك القول فى الصوم الواقع 


3 
والطواف حول السكمية ؛ دون غيرها 


فى شهر رمضأن ؛ دور 

وبمد فإته يلزم على نمله الله تمالى من اللصالح » يا 
صار الرض فى زبد مصاحة دون عمرو » وفى وقت مصلحة دون وقت » والمسن فى 
واحد مصاحة والنم فى غيره ؟ وكذلات القول فى سائر ما يقل تعالى للمصالح . وإذالم 
بيصح القدح عا ذكره فى أفماله » ألتى إنما يفلبا هذه الءلة » فسكذلك القول فيا 


الملة القدح فيا 


ؤكرناء . وما أجرى الله تعالى به المادة فى أفماله يسقط هذا السؤال . وذللك أنه تمالى 


لثبات عند فمل مخصوص » دون ما يحرى يراه . وكذلك القول فى 


0 
العالجات وغيرها . فإذا صح أن7" المسكلف ‏ عند فءله تمالى . قد يختار الواجب ٠‏ 
وعند مثله قد لا يختار 4؛ وصح فى القديم تمالى أنه » وإن لم يصح معنى”؟ اللطف فيه » 
فايحكمة قد تختار الأفمال عند فمل من المباد دون غيره فا اقدى يمنعمن مثله » فى أفمال 


() مُكذا فوكل من 1١‏ » وهب » مولعلا ه إلى العلوم من أن الميد » 
وراة )م ب أيستمرق ورقة وكاب 


يفطم اكلام ف الوط وبء أى ا 


اولوت 


المباد ”2 أنْ ‏ عند بمش الأقمال ‏ مختاروا الواجب » دون قمل مثله وا: 

وأظن أن شيخنا « أبا على » أجاب عن ذلك فى نقض الزمردة بأن هذا السؤال 
لا بد من ازومه علىكل وجه بصح أن يقال فى الصالم ؛ وذلك أنه لا مسكن أن يقال 
إن الصلاة نكون مصاحة من إيقاعها فى حال دون حال . فلو قيل فبها إنها تمل 
لى فير هذا الوقت لكانت الله قئمة. ولق اف اه كن حيو 
دون رمضان ء لسكانت السألة قائمة . وكل مسألة تقتضى - وهى من فروع الصالج - 
الطمن فى أصل الصالح وزوالها » فيجب 
السالح منازع فى كيفيته . فإذا قاد قوله إلى إزالة ماسله فيجب قساد ما يورده 
هن الطمن . 

قال رحمه الله : ولو أن قاثلا قال إنه تمالى بتميبد بهذه العبادات فى هذه الأوقات » 
وإنكانحاها فسائر الأوقا تكهالها فىهذءالأوفات كن الضم فيها يكونمفسدة » فهو 


فى غيرمكان لابمسكن إفاد مذعيه . 


القضاء بنادها ؛ لأن الورد لها مسلم لباب 


غير إن شاء أوجب فى هذا الو 


؛وإن 


رين آن ما ]ورد دق حت انجانات وكمتاسلابين اروقتء أو ال 
أو شرط يلزم مثله فبا بقل تمالى لمصالح المباد » لأنه لا بد من أن تسكون خيصة 
بعش هذه الأوقات أو يمميها » ومتى قالوا فمها إنه تعالى فعلم! كذلك » وقد كان يجوز 
أن يختارها على غير هذا الوجه » قلنا بنك فى العبادات . وإنالم تمتمد لأنها فادحة فيا 
يناه » من أن وجه حسن تسكليف الشرائع ليس إلااكونها ألطانا ٠‏ ولأنا قد دللنا على 
ذلك فى « كتاب اللطف » على أنه تمالى لا يجوز أن يل من حال فملين أنهما يحملان 
محلا واحدا فى الصاحة ؛ ويدل على أحدها » ولا يدل على الآخر » أو يسكلفنا أحدهها 


دون الآخر ؛ وبينا الفرق بين المبادات » فى هذا الباب » وبين ما مختاره القديم 
أمالى من المصالح » وأشبمنا القول فى ذلك . فلصحة هذين الأصلين الحسترنا الجواب 
القدم . وبالله التوفيق 


7و قاب 0 والمادقة 


در 


(تببطلية؟ 


قالوا : لو كان تمالى إنما كلف الصلاة والصيام » لا مختصان به من الصلحة» فى وفت 


دونوقت » لوجب أن يِدلنا على تلك الصاحة الواقعدة بهما فى هذء الأوقات . وبين أ 


منتفية عنهما ى سائر الأوقات . فإذا علدنا هذه الدلالة علدنا أن وجه اللصاحة حال فير. 


فى كل وقت . وإذاكان كذلك فلا بد من بهما ىكل وقت » فإؤا لم تحد هذا 


التعيد » والخال 


ثيث بطلا نكونهما مصلحة» 9 2000 


واعلر أن هذا السائل مذا الككلام على أنه تمالى يجب أ رف عبادء »فيا كأقوم » 


وجه الصاحة فيه على التقصيل » فإذا بيَنا فساد ذلك بطل ما أورده 


وقد ييناء فيا تقدم » أن الذى يجب فى باب ما يسكفناء | تالى أن يعرتقنا وه 


كونه واجبا أو قبيدا » وبننا أن الع بوجه وجوبه على اا 


م مقام الع بوجه وجوبه 


على التفصيل . فإذا كان الفرض تعريف وجوبه » وكان لافرق فى عابنا بوجوبه بين 
عذين » قالمل به على طريق الجسلة » ينس مسق الم به على 


عليه مميح » إلا أن ينكون ف الل به على طريق التفصيل مساحة » فلا بذ من أن 


التفصيل ؟ والاقنصا. 


فى أنه لا بد من أن بكو 


وبعدء ققد بينا أن التمبد بالتمل غ 


التمبد به » تمتزلة ما يقمه من الآلام وللصائب إلى ما شاكل ذلاك 


الا يحب أن بعرتفنا وجه اللصاحة فيه على التفصيل ؛ بل العلى بأ 


فكذلك القول فيا تعبدتا به 


إنه للتولى ماق ذلك فلا يحب 


من تفمل » [ فلا ] بد من أن ها 


فإن قال 
ولي سكذلك ا فلو لان 2 
الصلحة على التفصيل 


قنا له : لاقاق بن الأصاك ؛ لأنه تساك لا ين ء قما تسكافنا. ٠‏ م... أن يدلا عل 


يورت 


القدر الذى كر ابه أنمكلفناه”'2 على وجه الحسكمة » كا أن ما يفءله من الألطاف لا بد 
من هذا القدر فيه » وإنكان أحدها من فمله والآخر من فمل المبد 


ع ذلك » 
وكأن الم به مصلحة يكفى فكلا" الأمرين » فيجب ألا يازم أ كثر منه . 


,وبعد » فاوكان الأمر كا قالوه لوجب » إذا توعد أءالى بالعقاب على ترك الوا 


من حيث عُلم أن ذلك مصاحة » أن يبين تفصيل العقاب » << 
فإذالم يجب ذلك ؛ لأن الردع والزجر يقع الملم بيءا على طربق الجلة ٠‏ فسكذاك القول 
اما ذكرناء 


وبعد » فإذ جاز منه تمالى أن يكف الفمل ؛ وا 


سيره و إل 
الملقادونالتفصيل» قغير ممتنمأر 5 


ناء فى وجه وجوبه» إلا الجلة دون 


ا العم [ فى الوجيين” ] على طريق الجلة يسن مسد العم به على 
. ألاترى أن الكلف» متى عل ما يتكاف من جلة الفمل وصورته » 
]عرف على الالة أنه مصاحة 
بأداله على الوجه الذ كلف 1 


ال ف أن يق 


دنرت 1 


أداله على الوجه الذىّ كلف » وكذاث [ 


وبمدء فلو وجب فى الصالم ما ذكره أوجب فى الواجبات 
الايجب الفمل عليه لكونه إنصافا إلا بعد أن يعرف سأر وجوه التفصيل . 
ساق يعرف من ذلك إلا القدر اذى بعل » عند » وجوي » 


الروجة الذى لزم ء ذكذلاك ااقول فى شكر اا 


ممة ؛ وما يحرى هذا الغحرى فالثول » فيا 


ليك وقرع اا مق 


١0‏ مكذاقى 


عه العامة و ضيف 


أجاملوت 


(شهةآأخرى) 

قلوا: امم بأن الف رمصاحة » وإن لم يحصل على طربق التقصيل لسكأ » فلا بد 
من أن يرف أنه مصاحة فى فمل دون قمل ؟ لأنه » إن ل يعرف ذلك لم يصح أن 
يرف » ف الجلة » أنه مصاحة مك أنه لا .يصح أن يعرف كون القسل قدرء إلا كر 
كومها قدرة على أمر دون أمر . وكذلك القول فى العمل والإرادة ‏ 

وإذا صح ذلك فيجب أن يعرف القديم تعالى » فى هذه الشرعيات » ما يينها وبين 
ماهى مصاحة فيه ؛ من التعلق وامناسبة | على ما ذ كرتم فى كونها مصالمح . قإذا عدمنا» 
من جيته تعالى ومن جهة الرسل ‏ هذا البيان » فالواجب ألا تتكون مصلحة ؟ وذلك 
يوجب قبح البمئة . 

واعل آن*؟ العم بأن الصلاة مصلحة فى يعض ما كلقا عقلا تقتضى » من العم 
بوجونها » الم بأنها مصاحة فى تكليف مميّن ؟ لأن الواجب.على الإنان أن يطلب 


اما يدفع به عن نفسه للضرّة » ثمينت له أو لم تتمين . 

وقد ينا أن وجوب هذه الواجبات لا بد من أن يتضمن اجتلاب الثواب ودفع 
المقاب ؟ لأنه تعالى » إذا عم أنه » متى لم صل" » أقدم على الفحشاء والنسكر » واستحق 
العقاب » وإذا صل اختار الاثنهاء ؟ وقد لزمه من جهة الحسكة أن يتعبده بها للتخلص من 
الضرر الذى » لول هله هحاء اختاره للا عالة . وإذا تضمنت الصلاة دقع الضيرة واجتلاب 


الشءة » فلافرق بين أن يعلم ذلك بعقله فى واجب مميّن من المقليات ٠‏ أوفى واجب 


؛ كا لافرق أن يعرف أنه مصلحة فى واجبات » أوفى واجب واحد ٠‏ وإذا 
ثبت ذلك فن أبن أنه لا بد من أن يبين تعالى الواجب الممين ء وما بينه وبين ما هو 
لطف فيه من الواجب الءقلى ؟ على أنه يحب على هذا القول أن يعلم فيا يفمله تعالى » من 
اللرش ء والصحة » مثل ما ذكره . فإذا لم يجب أن بعلم فى امرض أنه مصاحة فى قمل 


ووم 


مميّن » دون غيره - وإنما الذى يحب أن بعلم صلاحا للمكلف فى إمض الأحوال » 
وعند ذلك يلم أنه واقع على حد الحسكمة ‏ فكذلاك القول فى التمبد بالواجبات 
أن الشرائم . 

فإن قال : أليس قد بين شرح ما بين هذه الأقمال من المناسبة ؟ فلناذا كرتم 
وقوحٌ البيان من الله تمالى فى هذا الوسجد ؟. 

قيل له : إنها تسكلمنا فى أن هذا الب 


عر وين لاوا غير واقع - ولا تنم 
أن يفمل تعالى ما لبس بواجب من البيان » إذا عامسه صلاحا » فلا يمقرض ما فلنقه 
فيا قلناء > 

وبمد » فإن شيوخنا لم يسلتكوا خلاف ما ذكرناه » لأنهم لما قيل لمم » على طريق 
الاستبماد : كيف يسكون الحج والصوم والصلاة » وهذه الأفمال الشرعية » مصلحة 
فى شكر النسمة » ورد الوديعة » وتحريم الظلم » إلى ماشأكل ذلك » من التسكليف 
المقلى » مع كونها مخالقة لذ غير مجانسة لها ؟ فبينوا أنه لا معتبر فى كون الفمل 
نصلحة فى فمل آخر لما ينما من الجانسة والمثابهة فى صورة الأفمال » وإن2 كان 
لا بد من مشا كلة بينهيا على بعض الوجوه التى تدعو أحدما إلى قمل الآخر . ألا ترى 
أن مجالسة الصالحين الإصفاء إلى ما يوردون من الوعظ وإلى تأمل طرائقهم 
فى الصلاح تدعو إلى قعل مثل ماهم عليه » وكذلاث مجالسة أه ل القساد ؟ وقد صح بالمقول 
أن الأمر بالعروف قد بدعو إلى قءله » والمهى عن المنسكر قد يردع عن فمله ؟ وإن كان 
هذا القول مخالنا لمما ؛ لسكنه لا شابين. عض الوجوه صبح كونة داعيا للها وإليهما . 
ثم بتنواء عند ذلك ؛ وجمين فى باب الشاهدة » وجوّزوا ؛ لأجلبماء أن نسكون هذه 
الأفيال مصالح : 

أحدهما : أن فيها | من ذكر الله تعالى » والرجوع إليه » والقسك بطاعته » وتوطين 
النفس عليها ‏ مثل الذى يحب على التكلف فى التسكليف العقلى أن يفمله . 


مم1 


والثانى : لأن » فى هذه الأفمال من تحمل للثقة ؛ على وجوه مخصوصة » مثل ما فى 
تاك الأقمال . 


ويدوا أن هذا القدر بسقط استبماد من يستبءد كونها مصالم فى المقايات . ويندوا 


آنالا نقطم على أنها مصاحة لأك رجه 3 ؛ وأنا إها أوردنا ذلك لتزبل 


ما توهمه إطير به بن اليناف د أن الطريقة فى ذلك كالطريقة فى الآلام » 


والقموم » والعالجات . وذلك أن من نزلت به الألام فقاق بها وطلب التخلص منم! 
بالكاره منالملاج واحتمىمن املاذ » [ طلب الام”99 ]نبانا كين أرب إلى مفارقة 


المامى ومتاربة الطاعات » وتحمل للشقة فمهما ليتخلص من المقاب الدايم ٠‏ وب 


اك ؛ ولا وجب أن يقطم على أنهذا هوالوجه 


ب لم لم يج بأن يمر ف التفصيل فى 
دون غيره . وكذلك القول فيا قدمناه . 


أن أحدنا تلزمه التوبة ليزيل المقاب عن نفسه » وأنه لا فرق 


بين أن يعرف عين الفمل فيتوب منه ؛ وبين ألا يعرف ذلك فى أن وجه وجوب 
التوبة قد حصل له » وقد تمكن من تلافى مأكان قيه . وكذلاك القول فى الصالم ؛ 
من إزالة المضرة واجتلاب اللتقمة على الوجه 


ينا أنها إما تجب لما تتضمر 


الذى ذكرناه . : 


(شبةأخرى) 


با فى هذه الأوقات الخصوصة 


ن غيرهاء فيج » على هذا القولء 


يمصاحة . ولو كأن كذاك 


يتحملها من غير مصاحة فيها ٠‏ فإذا بطل 


ن منه التنفل بها فى غير أوقاتها » 


جورت 


بالصوم » قبل شهر رمشان وبمده ؛ ققد بطل إذن”؟ ماقلتموه . ومتى تركلم هذه 
الطريقة لزمكم القول بوجوب الصلاة”" فى سائر الأوقات ؛ من حي ثكانت مصلحة » 
ويبطل قولسكم فيها فرضا ء وفيها قلا . 

واعلم أن الذى قلناه سليم ؛ لأن صلاة الظمر لوكانت مصاحة قبل دخول وقتها 
لكان لابد من أن عردم عن ع ارجيا عبد قركرل #لالرمة 
الإيجاب لا يموز أن تمصل فى المالين » ويوجب تمالى فى حال دون حال ٠‏ 


إن قال : علا قببح فعلما قبل دخول وقت الفلير ؟ 

قيل له : إن كان فبها مصلحة من وجه آخر لم يجب أن تنكون قبيحة؟ وإن لم نكر 
سكون قبيحة . وعلى هذا الوجه رتب الله 
تعالى الصلوات؟ قنيها فرض وفيها نقل » وفيها مايقبح إيقاعه » إذافمله الإنان ى. 
الأوقات اممبى عنها على بعض الوجوء ء أو فملها لا على شروط . وما هو ممبى عنه من 
هذه الصلوات قد يوز أن تسكون قبيحة لنقد كونها مصاحة ؟ وقد يموز أن تقبح 


لكونها مفسدة » حتى تحرى مجرى شرب الخمر . وعلى هذا الوجه » قلنا إنه إذا تعمد 


فيها مصلحة من وج من الوجوه قالواجب أ 5 


أمل الصلاة بلا طبارة فقد فمل ماهو مفسدة . وكذلك لا تحسن منه هذه الصلاة على 
وجه 2" | عولو كانت تقيح » لفقدكونها مصاحة » لصيح أن تحسن لبعض الأغراض ؟ 
لأنكل فمل فيه مشقة وحكنا بتبحه » لنقدكونه مصلحةء زأن يحسن لمنافم 


نى أن ينتير الأمر على هذا الوجه . فتكل صلاة يمل أنه 


الانيا ودقم ا 


لايحسن منه إيقاعبا ألبتة لشىء من أعراض الدنيا » قالواجب أن تسكون مفسدة» وإن 


صح ماذ كرناء قيها فنا يمح لنقدكومها مصلحة . 


سيور 


فإت قال : فإن كانت النوافل من الصلاة مصلسة فهلا وجبت 
كوجوب الواجبات ؟ 

قيل له : إن هذه الأنمال إنغا نتكون مصالح فى باب الدين "© » وينبغى أن تكون 
تمولة »فيا يجب أو بحسن ولا يجب على مصال الدنيا . وند علنا أن أحدنا لا يلزمه 
تحمل اللثقة لدفع للضرة ولاجلاب المنفمة فقط » ويازمه تحمل للشقة لدفع الضرة » أو 
الاجتلاب النفعة ودقع للضرة جميما . 

فإذا عم تمالى فى الملاة أنها مصلحة على الوجهين فنيها اجتلاب منفعة » وهو 
الثواب الذى تيستحق بها والذى 'بستحق بما عندها يخنا 
الذى لولا فمله لها لاستحقه على ما كان متتاره من القبيح وترك الوا 
أن يوجبها ٠‏ وإنكان العلوم أياتمعةة من جية أن فيها منفمة فقط »لم يحسن 


فإن قال : فا الوجه اذى عليه تسكون النافلة من الصلوات مصاحة ؟ 
قيل له : لأنها مسهلة للواجبات . فسكائنه» إذا مَرنَ على فعلها واعتادهاء يكون 
إقدامه على الواجب أسهل عليه » وعن النقار من قمله أأبعد » فيكو نكالوجه فى تقوية 


داعيه إلى فءل الفرائض . وعلى هذه الطريقة » ورد الشرع من الرسول ‏ صل الله عليه ؛ 
فى أن تأمر الصبى بالصلاة فى حال » ونضربه على فملها فى حال ؛ لكى يعتاد ومرن 
عليها . وإذا كان مايتقدم منه ‏ قبل التسكليف » يؤثر فى ذلك فبأن تؤثر فيه التوافل » 
على هذا الحد فى حال تسكليقه أقرب . 

.وهذه الطريقة متقارية ؛ تحمل الششقة » فيا لا يجب » يكون الواجب أسمهل 
عنده » وأقرب إلى أن يفعله . وما قدمتاه من دعاء مجالسة الصالحين إلى المسك بالصلاح 
يدل على ذلك . لسكنها لا كانت مستهلة » ولم يكن العلوم من حالما أن السكلف » 


0م 


د اليك » (كفا) , 


ورت 


لولاها »كان يختار قبييحا » أو يترك واجبا » لم بحصل فيها دفع مضشرة » فل تجب »كوجوب 
الصلوات الواجبة . 
فإن قال : أو لستم تقولون إن القديم تعالى لا بده من أن يمين النفل » كا يحب أن 
ين الفرض ؟ فإن كان حال النل ماوصتم ذا 
قيل له : لأناقد دللدا على أنه تعالى » إذا كلف تمريضا لاثواب ء فلا يموز أن 
يكون فى مقدور أمر من فصل أو بان ء إلا ويفعله تعالى » حتى يكون قد فمل 
مالااشىء أصلح من فيا كلف فكذلك يحب أن بين جميع المبادات للمبد » 
ويتعبده 99 بها على المد الذى يجوز التعبد بها » كا لا بدا ء فيا يفمله من الصالم » من 
أن يبلغ فيه مهاية الأصلح » حتى إذا عمى العبد » من بعد ء فإما أتى من قبل تقس 
على كل وجه . 
وقد يبدا »فى د كتاب الاطف » » أنه تعالى لا بده ن أن يبين هذه النوافل من 
وج آخر» وهو أنه قد تقرر المقو ل كونها » لا فيها من للشقة » قبيحة . / فلر لم يبي 
فيها بعض وجوه الصالم ء على ماينناه » تعرتضدا لاعتقاد يمرى مجرى الجهل ؟ لأنه كان 
يجب أن يعتقدها قبيحة مناه ومن حقهاأن تسكون حسنة ؛ وشرحنا فى ذلك . 


(شية أخرى) 
إن صح لتم ماذكرتموه فى النوافل فلن يصمح لكم مثله فى الواجيات 
الترفيها ؛ لأنهاء أجمع » مصال » على طريقة واحدة ؟ وكان يب أن يكون تمالى 
بوجبها على الجبع » خصوصا إذا أمكن التكلف اللجع يينهما م 
واعر أن المقل قد يكون بمينه مما يختار عندمالواجب » على وجهلولاه »كان لا مختاره؟. 
وفد يموز أن يقوم مقامه غير”» فى ذلك » فإذا تنير هذا الحم فيه وج. ينا وإذا قام 
غير”مقامه خيّر تعالى ينهما » ولم يحب الع بين الأمرين 4 لأن هذا المعلا يقع لما بالج ؟ 


لمك قتء: ووسيرء. 


وس 


بكلواحد بانفراده» وكذاشقديصح ؛ فالشموا 


بل بقع 
كاله من حال الفمل السكثير » أنه قد يكون فسادا » وماكان أقل منه ا 


وماهذا حاله 2 


يكون لازما على طريقة التخيير . وما كان نم 
بق . وما كان مستهلا كان تفلاغير واجب . ولتكل 


الال وجي غل طرق 
واحد من ذلك مثال فى معالح الدنيا . فإذا على اقنبد إن دقع ضرر السيع » أو غير 
ذلك من الأمور » إما يكون بفعل معين » لزم بميفه . وإن 27 عل أنه يمكند بأفسال » 
على البدل »لزمه على طريقة التخبير » كأ نقوله فى دفع الضرر بتجارات » يقوم بعضما 
مقام بعض فى نه ء بالأسفار» وغيرها . وإذا كان الفمل يتضمن نفما ء ولا مضسرة فيه ؛ 
ليجب أصلا. وكذلك القول فيا يجب على طريق للصالح فى الدين » لأنها فى 
بابه» أنه تلب بها التقع » وليدقم الضرر »كصالح الدنياء وإن افترقا فى أن هذا الجل» 
وذلك عاجل » فيجب أن : م أحدها إل[ مثل ما 0" يتقسم إليه الآخر. 

فإن قال : أليس فى مصالح الدنها مالا يدخل نحت هذه ال 
إلى فمله ؟ فبلا يصح مثله فى باب الدين؟ 

5 
الحاشراء أو فيا هو فى حم الحساضر . فإذا صح ذلك لم يجب أن يدخل الإلجاء فى باب 
التتكليف ء كا دخل فى مصالح الدنيا . ولذلك قلنا : إن الإلجاء أوكد سبها من 
الإيجاب ؛ لأتدء» إذا صار فى الفعل دفع ضرر عفلم » ققد زاد وجد قله على القدر الذى 
يحب لأجله » خصل ماجاً إلى قعله . لسكن الثرض بتسكايف الششرائع » وغيرها » 
فى عليد الدجوالتمظي . وذلكلا يتأت فى الإجاء 
فإزلك لم يدخل تحت هذا السكليف . 


تين و 


بر العبد ماجا 


إن الإلجاء لا يصح فى المناقم لنائبة للستدركة النطر» وإتما يصح فى 


استحقاق الثواب على الحد الذى ” 


فإن قال : أليس قد بدخل ءفى مصالم الدين » الباحات كذع البيائم » 
ولايتأتى ذلك من أمور الدنيا ؟ 


لقعب دولتاء 


46 


الأكل » والشرب » وماشا كله » ومثل كثير من المباحاث التى لا يظهر فيهسا وجة 
النقم فى الخال ؛ وقد يكون فبها مايمرى مجرى النذل والواجب المضيق والدين » فلا وجه 
يدنذل فى مصالح الدين إلا وبوجد مث-له فى مصال الدنيا . لكن ما يفءله الإنسان من 
التكاليف لا يجوز أن تنكون مباحة ؛ لأن القصد بالنسكاليف لا ينم فيه » [ وهو ]90 


التعريض للثواب 


اكان فيه تفع ممجل فتير مع أن يرد الشرع بيات » 


على وجه ء لولاء لما عل بلقل ؟ فيتكون من الباحات الشرعية /كذيج 


3 


البهائم وما شا كله ؛ لأن الفرض فى ذلك الانتفاع بالذبوح ؛ وبما يضمن 
أن يكون ظما ؛ وقد شرحنا ذلك 


من العوض ء 
شرع ماتيا . 


تبج 


(شيية أخرى) 

الوا : لوكانت الشمرائع إنما يمسن من الله تسكايقها لنصالم » لوجب ألا ب 
منهء تعالى ء أن يكلف المبد أ كثر ما كلقه ؟ لأن الءقليات محصّورة والسمميات 
[ على قولسم 7 ] من جمةكونها مال كثل ؛ وذلك يوجب ماقلنا . ولافرق بين 
القول بأنه لايحسن منه تسكليف الزبادة » وبين من قال إنه لا يوصف بالقدرة 
على ذلك ؛ وذلك ييطل حر إيجابها ؛ لأنها مصالح . وق إبطال ذلك إبطال 
بدثة الرسل . 

واعلر أن الواجبات المقلية » و| 


انت مصورة بالصفة » فهى غير مخصم 


لأنها قد تيمب عند أسباب تسكثر وتقل ؟ فتزيد بزيادتم! » وتنقص بنقصانها » وتقع فير 


الزيادة والنقصان بامتداد أوفات التسكايف وقصرها . فأما التكليف السمعى ققد بيْنا أنه 


() عب يلين 0ل 
)لق مبةة 


سورت 


يموز أن تقع الزيادة فيه » ما يرجم إلى الأوقات . وقد يجوز أن تزيد أيضا لأسباب 
توجب ذلك فيها » مثل أسباب السكقارات والحقوق وقضاء المبادة » إلى غير ذلك . 
فبها فلبس بمحصور » وإنكان قد يخقص بالأوقات . فلا يجب فيا على هذه 
الطريقة» مسأو حند» من أنه لاتحسن 0 ٠‏ فإن أرادوا بالزياد: الا يكون 
صلاحا فبو الذى قد اعترفنا به » فلا يوجب ألا يكون تعالى قادرا عليه ؟ لأنا إنما تنفيه 
ه الزيادة » ولو حسن لكان تعالى سيفمكه . 
؛ لأنه لابدلها من حصرٍ وحدء لالأنه 


فَأمًا النثل 


وهذا كا تقول فى الألطاق الواقمة من 
لايوصف بالقدرة على أ كثر مها ؛ لكن الزيادة لا تكورث لطفا فيقبح منه 
أن يغملها ‏ 


ك على قولسم : إن ماحسنمن التكليف فهو غير واجب» 
٠‏ وقلم إن الذى لا يحب هو الذى لا يمسن ؟ 

قيل له : قد ينا أنه لا يجب عليسه » تعالى » أن يجمل العبد بالصفة التى يجب أن 
يكلفه . فإذا اختار تسكليقه » وجدله على تلك الصفة » وكلفه ٠‏ فهو متفضّل بالأصرين . 
لكنه لايحوز آلا يفمل التكليف مع تلك الصفة ؛ وقد يجوز ألا أن يقمله » بألا يفمل 
تلك الصفة . فقولنا يخالف قول من يقول : إنه لابدّ من أن يحملهم بصفة اللكلفين 
ويكلفهم . فأما القول ٠‏ بأن كل ماحسن من التكليف فواجب» فهو الذى لا يصح 
سواه » إذا حمق على ماقدمناء ؟ لأنه إنمايحسن ابتداء إذا عبار المبد على أوصاف 
وشروط ؛ وعندما النسكليف واجب . وإذا كان المعلوم أنه يصلح عند بعض الشرائع » 
فتكليقه ذلك واجب . 

وهذه الجلة » أسقطنا قول من يقول » فى تسكليف مَنْ العلوم أنة يكفر هلاً مدل 
به إلى مابؤمن عنده ؟ قبن أن ذلك » على موضوع ”2 السكليف لا يمكن . فإذا ل 
يمكن فكاديم قم : هلآ كلفه مالاتيكون صلاحا له » ومالا يحسن تسكليفة ليؤمن 


وأتم الآن قد أو. 


(حمل مب : دمرش, 


وما 
عبد ذلك » ويدع ©" أن يكلفه ما يكون صلاحا له ؟ وهذا متى تأمله الساثئل تيين فساده 
هن قرب 97 

إن قال : كيف يصح ] على ذلك ماتقولون : من أنه » تمالى » لو عل أن صلاح 
اللكاف ينث رسول إليه » دوت رسول » لوجب ذلك ؛ وعلى هذا القول 
اتسكليفه لا يتغير ؟ 

قيل له : إن ذلك صميح » وإنكان التسكليف واحدا ؟ لأنه قد يقع هذا التكايف 
الواحد على وجه » ييكون السكلف عنده أقرب إلى أن يتمسك به » وقد يقع على وجه 
يكون أبعد من ذلك . والقديم تعالى إنا ببعث الرسل للفصلحة » فلاب من أن يمل 
فى البعثة ماهو الأوكد فى كونه مصاحة ؛ والأدبُ إلى أن مختاره التكلف ؛ لأن أصل 
البيثة القصدا يه للب مصالح التكلف . فلا يد إذا انقم إلى وجيين » أحدما 
أفؤى من الآخر فى باب » أن يسكون ذلك الوجه هو الواجب » على مانذهب إليد » 
والله التوفيق . 


(شبهة أخرى) 


قالوا : إن كان ما يرد به السمع بما لابد" منه » على ماذ كرتموه فىكونه مصلحة » 
ليجب ألا > منه تعالى أن يعرفناه بالعقل ؟ أنه أوكد فى طريق الم والمرفة 4 وأن 
الستنى عن بعثة الأنياء » سيا وفى طريق معرفة نبوتهم وشرائمهم من الشهه مالليس فى 
يا 10 ل كانه عن الطزي او فى المرفةء 


()ل مب :مربء. 


م 


واعل أنا قد ينا أن الملوم [ من ] 


بأدلة المقول » ولا هو من الباب الذى العلم به من كال المقل ؟ ودلأنا على مة ذلك 


لل لا يمكن أن يعرف 


فإذاً لا يكن معرفته إلا من قبل الله مخطايه » أو مخطاب رسله » وفى كلا الوجوين لاب 
من عَم يظور ؟ فإها ممسكن 


معرقته بهذا الطريق فقط . ولا يوجب ذلك تمجينا ؛ لأنه 


ن الباب الذى لا يصح فى نفسه ؟ وإنما يدخل التمجيز فى الأمس الذى يصح خلافه» 
متى لم أصف القادر بالقدرة عليه . فأما فيا هذا حاله قلاوجه لإطلاق هذه 


التكلمة فيه . 


وبعد » فإنه تعالى قأدر على أن يدر فنا ذلك باضطرار . اسكن التكايف يزول ممه 


من أن » مع كون العارف ضرورة» لاحن التكليف . 


وبمد » فإنه يقال لهذا السائل : إذالم يز أت يُمرف ذلك من جمة الرسل 


أجرّز ذلك » كا أجوّز أن يعرف ذلك بأدلة المقول . 


ذا صح ذلاث » بالوجهين ؟ فا الذى يمنع من أن يحسن منه ء تمالى » 


سل ء بدلا من إقامة الأدلة فى اامقل » كا يتصب ديلا بدل غسيره 


ت ؛ لأن الدليل الملى قد تس 


قيل له : قد بيدا أنه غير ثا 


وبينا أنه لا يصح أيضًا نصبه ؛ لأنه ليس فى القدور 
مايدل على هذه الأمور إلاماتمرى مجرى المطاب . 

وبمد» فإنه يجب » على قوله ؛ أن يمر فنا تعالى جميع ماكلفنا باضطرار ؟ لأنه أوكد ء 
أو بلوجه الأصلى لأنه أوكد » أو يزيل عنا عوارض الشبه ليتكون طريق العرفة 
ارك لتى تذكر فى ذلك » فسكذلاك القول 


فيا قدمياء . 


ذلك عندهء لبعض الوجوه 


_-ك-- 
(شبهة آخرى) 


فالوا : او وجبت بف الصالح» كأ كم ٠»‏ لوجب إذا كان فى العلوم 0" 


تافر أهل الءقول من الآبول منه ‏ أن مفسدة ء أو يتعرتى 


التكليف من الاطف ؛ وذلك فاسد عند . وإذا كان القوليمسن البعثة » لأجلماذ كر 


بؤدى إلى ذاث » فيجب أن يفسد قوم 5 

واعر أنه تمالى إذاعر مين حال بعض السكانين » أن لا يصلح إلا با يعرف ين 
ذكره السائل » فإته لا كله أصلا ؛ لأنه متى كلفد أدى إلى أحد أمر, 
ذلك لا يمسن فى المسكة » وأن خا 


إماألا بلطن له 9 ما هو مفسدة ؛ وقد ينا 
الإبكليف مر الصلحة لا بحسن أيضا ء ودلانا على ذلك فى « كتاب الاطف 6 


وس بعد ؛ أن من هذا حاله لا > تعالى أن يبءئه رسولا . وفى ذلك إسقاط 
ماسأل عنه . 
وبعدء فإن ذلك يلزمه فى السكليف العقلى » بأن يقال له : إذا كان للعلوم فى بعض 


الأملةء الى نَصَبها له » أن نصبها مفسدة » [ يحب أن بنصب ذلك ] 277 » وهذا فاسد 


رى التنسكليف ما هو صلاح له . وهذا أيضا فاسد فيا يجيب به من ذللثفهو جوابنا 
فيا سآل عنه 
فإن قال : إن الأدلة المقلية لا تتخصص ولا تتمين » فلا يصح ماذكرتموه فيها . 
قيل ل : إن عل الكرّف به قد يتفير”؟؟ . فالسألة لازءة لك فى عله » بدلالة أنه قد 


(1) السياق هنامغطرب» , وليسالمرواضحاء سيا وأنه لم يذكر الوه الثائى » وثرجح وجود سقط 
هنا مو [أو يكاف] كا ندل على ذلك الملة الثالية , 
(؟) العنى غير واضع ورا كان هنا سقط لا يقي لنا الباق تمد 


مختص بعفات عم 


1 4- 


نتنص » إن كانت الدلالة لا تختص . وقد مختص أغاره فى الدلالة وطريق وجوب أظره » 
عنمن تص . وقد مختص أغار وطريق وجو 
على ماينناه فى باب العارف من قبل . وبلله التوفيق . 


(شبهة أخرى) 


يبمئه تعالى لأداء الرسالة » أن يقطع على أنه 
بؤدى” الرسالة ؛ لأنه» إن لم ليقطع على ذلك » جوز ألايكون تمالى مزبما 
لمم المبعوث إليه فى مصالمه ؛ وقطمه على ذلك مفسدة لأن متي عل أند ببق لا محالة 
أغراه ذلك بالعصية » على ما تقولون بمثله فى سائر المكلفين » وكا ذكرتموه فى تمريف 
الصفائر » وتعريف غفران السكبائر » إلى غير ذلاك من وجوه الإغراء وأسبابه ؛ وهذا 
يوجب أن بمثة الرسول لا تنفك من قبيح . فإذا ثثبت أنه تمالى لا يجوز أن يستصلح 
البموث إليهباستفسار امببوث فيجب قبح البمثة . 

واعل أنا إن قلنا: « إن الرسول » فيا كلف من أداءالزسالة » بم 
ما كلفه من أنه سم أنه ببق » يشترط9؟ » سقط ما سأل عنه » لأنه إذا جاز فى 2 
ما كلف هذه الطريقة ولايجب أن يقطم على أنه سببق » فكذلك فى أداء الرسالة . 

فإن قال : إنما جاز ذلك فى سأئر ماكآف لأ قدعر » بعقله » أنه كلف على 
شرائط . وإذالم يْطع بأنها ستحصل جز ألا يكون مسكلقا » وإنكان يل أن 
تلك الشرائط » فى الستقبل » فلا بد من أن يكون مكلْنا . وليس كذلك 
حال أداء الرسالة ؛ لأنه قد عل أن البمئة الفرض بها. تأديتها إلى للبموث إليه » وأنه إن 
م يكن من الأداء لم يكن ماح العلة فى مصالمه » فيعل» بعثه » أنه يمكن من: التأدية 
ع ىكل حال . 


الت فى سائر 


قيل له : له » وإن عم فى الرسالة أمها مصاحة لاغير فوأ إن لم يقف ذلك الغير 
عليهاء لم يكن مزاح العلة؛ فإنه يجوز » إن لم يكن من الأداء ؛ أن يؤيها يده قتحصل 


عو 


مزاح الملة ؟ لأن اذ بل » قله » أنه لا بدفى للبموث إلبه من أنتراح علعد» ولايطم 
أن ذلك لا بدّ من أن ييكون من قبله دون غيره » ا لا يهلم أنه يكون بالشافهة | دون 84| 
اللبر» فشكه » فى أنه قد يجوز ألا يق فلا يؤديها » لا بنع من حصول هذا اليقين 
لد فلا يؤدى ذلك إلى فساد . 

فإن قال : فيجب ؛ على هذا الموضوع ؛ ألا يهلم الرسول أنه قد حمل الرسالة 
لاغلة . 

قيل له : إنه يل ذلك وإما ب ك فى هل كل الأداء فى الأحوال التراخية أم لا 
مع عله بأنه دكأف ذلك لا عالة » إن بق على شرائله . 

فإن قال : إنما نمل الرسالة لتكى يؤدى ء فلا يجوز » مع يوت الأول » أن لا بقطم 
بثبوث الثاتى . 

قيل له : إن مَنْ سلك هذه الطريقة يقول نما حملما لكى يؤدى إن بتى على صفات 
السكلف ؛ ولا نطلق ما أوردته إطلاقا »يا نقول9؟ فى رد الوديعة عند الطالبة © إنه 
كاف ذلك إن بتى تمكناء وإن لم يتمكن من إيصاله لم يحب أن لا يكون » فى الأول » 
مكلا على الشرط الذى ذكرناه » وإ نكان الغرض » فيا يفعله من مقدمات رد الوديعة » 
وصوها إلى صاحبها . فالغرض بتحمل الرسالة تأديتم) إلى مَنْ بي الرسول إليه . فهذا 
وجه من . وإن”" قلنا : إنه يل أنه سيبق ليؤدى الرسالة » ولا يجب بذلك 
الإغراء ؛ لأن الملم بأنه بقى مكافا لا محالة » إلى بعض الأوقات » لا يحب كونه إغراء 
فى جميع للكلنين ؟ بل قد تختلف أ<والمم فى ذلك ٠.‏ فن العلوم من حاله » أنه » على 
الأوفات ء يزداد طاعة وتمسكا بالميادة » وأن دواعيه تفوى كا ْله فى العمر ؛ فبذا 
المل لا يتكون إغراء فيه . وس لعلو من حاله خلاف ذلك يسكون فيه إغراء . 
فتختاف أحوال اللسكانين بحسب ما ئيلم من أحوالهم ؟ فلا يجب فى البمثة ما ذكره 
من القساد . 


مذ عب نشل لال مبء :دن 
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وقد بيناء فى بمض السائل يخالف17 ادلم بصغير العصية 


3 05ظ 6 5 
عله بصفره”" يوجب أن لا مضرة فمها يميا مها » مع ماله فيها من الشووة » 


فيتكون فى الجيع إغراء”© . وكذلك القول فى تعريف النفران . وليس كذاك إذا 
؛ لأنه نيا 


عرف أنه به لا مخرج من أن يكون مستحقا للمضار عليه » ولأنه» 
وإن علم أنه سيبق فهو يحوز ألا يختار التوبة . فالخافة قائمة من الإقدام على 
للعامى . فإذلاك جاز أن تختلف أحوال المسكافين فيه . وأا يصير العلم بالتبقية | 
قيس يجوز الإقدام على 


للعامى . وأما إذا عر”فه الله تعالى أنه يبتق » وعرتقه » مع ذلك » أنه لا مخقار ل 


4 


لامحالة » إذا انضاف إلى هذا العلل الَْلب بأنه سيتوب لا محالة » 
ل لت أنه سيتوب 


الجبطة » فسكان فى العلوم أنه إلى الازدياد من الطاعات عند ذلك أقرب ؛ فنكيف يجب 


52 


تماق الإغراء بوذا العم ؟ ولو قيل : يصير مصاحة له لأنه » إن لم يعرف أته 
جوز أن يق 1 كثر منهاء ف 
هذا القدر - لكان أقرب ٠.‏ 


يستسكثر من الطاعا تكاستسكثاره . إذا عرف أنه يق 


وبعد » فإن الرسول إنما يقطع على أنه ببق إلى أن يؤدى الرسالة التى كقما > ماه 
من بعد ء تعود حاله إلى أنه » فى كل وقت م 
تسكليفه » وكذلاك كانت أحوال الأتبياء صاوات الله عايهم ؛ تذمبى إلى هذه الطريقة 
وذلك يذل ما ذاكره من الإغراء » لأن الوجل والكوف إ! بزولان عن السكلف «تى 
علم انهاه تكليقه فإذالم بعلم ذلك فاعلموف قالم فلا مسنم أن يكون تعال يعم من 


» يجوز ألا ببق وأن يتم 


حال بعض عباده ممن بصطفيه للرسالة » أن هذا الإعلام لا يكون إغراء له | بالعامى ؟ 
بل يكون مثا له على الز. 


انقوله . ققد بان أته لا ناد فى ب 


الطاعات والمبادة . فتحمله الرسالة على الوجه الذى 


نهم من الوجه الذى ذ كروه » وأن الطمن بذلك 


زل)ق قب : و ناعالف, 


)ل دب 12 ستيماء 


3000-7 


لا يصح . فهذا الجواب 1 


وإنماذ كرنا الأول لتم طريقة من' 
ذلك لساك فى الجواب عن هذه السألة . 
الإشهة آخرى) 


قالوا : لو وجبت ١‏ تعريف السكاف مصالحه » لوجب إذا كان فى المملوم أنه 


ليه عددا كثيرا من الرسل ؛ وهو واحد ؛ أن يحب ذلك + 


يصلح فى ذلك إذا بمث الله 


وأن يلزم مئله فى سائر السكلفين ؛ وذلك بؤدى إلى كثرة الممجزات » وخروجها عن أن 
تسكون 


واعل أن هذا الاعتراض » إن صح ء فإ! يقدح فى بعثة دون بعثة » وليست هذه 


؟ وهذا ينض ال 


طريقة البراهمسة ١‏ ولا يمتنع الى يئنة بش ارسق 


وجملة ماتقوله فى ذلك أن البعثة إذا تضمنت فسادا ء لأمر برجع إلى حال البعوث أو 
البعوث إليه ءلم تسن » ولم بز منه تعالى أن يكلف مالا بتم إلا هذه ال 
ا 
بندح فى دلالة الأملام فتكثل ٠‏ ولا يمع عندنا أن يكثر الرسل ؛ وإن لم تتكثر 
المجزات ؛ لأن الواحد »مها قد يكون دلالة وعلءا لاجماعة » ولا يحب أيضا » إذا 


أ كد ءأن مر نته الحال فيوا إلى أن تصير عادة . 


وقلع هذه الايد واد 


(شبهة أخرى ) 
قالوا : إن البعئة» لو حسنت كانت تحن لتعريف الصالح » كا ذ كرتم ؟ 
إلا بدليل » ولا دليل يدل على كونه 
وا رسولا ش تعالى ؛ لأن أذماله لا تدل على ذلك » ولا أفمال9؟ الله تعالى يحوز أن 
ن دالة على حال هذا الرسول ؛لأن فمل الفاعل إنما يدل على حاله دون حال غيره ٠‏ 
وإنا يدل على حال الثبر ماتجرى تجرى اتلطاب . واتمطاب لا يدل 


إليه من تعريف الصالح من 


+؛ وإفسا بدل 


05-7 
المكة فاعله . فقيل أن نعرفه رسولا » لا نمرف اتلطاب وسمتهء فلا يمكن أن يدل على 
ذلك امطاب . 

فإن قللم : إن الذى يدل عليه هو امسجز اناقض لامادة ‏ 


قيل لك : إنه لا يصح أن 
فيها !لأ 


به أن يدل على صدقه 
ذكرتموها فى باب 
الصفات . وقد علمنا أن كل ذلك التماق لا يصح فى المعجز . ومتى قم فيه إنه كالتصديق 


اق بدعوى الرسول تملقا “ 


تماق القمل بثيده إنما يضح على وجوه مخصوص. 


ققد عرق أن التصديق إما يعرف فى الشاهد من جهة الاضطرار إلى الإرادة » وذاك 
1 
قدر مايدخل فى قوى العباد » أو يقع منهم عند الطبائع والميل » أو يقيله الله تمالى عند 
أفمالحم » تتمذر معرفته . ولو أمكن ذلك لسكان يبعد حصر المادات » وما يكون نقضا 
وإذا ل يم الم تصحييح دلالة تمل بها ببشة الرسل ع فيجب القسول 
بإبطال البمثة . 

واعل أن هذه الشبة تبطل بما نذ كره فى المسجزات . وحن نتكشف القول 
فى ذلك » ونورد فيه مايتجلى ممه وجه دلالنها ء وتزول ممه كل شبهة» 


إن شاءالل . 


لايتأق ف القديم تمالى . هذاء ولا يمكن أن يل فى المجز أنه من 


الكلام فى الجنس القالى من النبوات 
الكلام فى المسجزات 


اعم أنا مت ل أنبين فيها أنها تدل على صدق الرسول فيا يدعيه من الرسالةء 


والوجه الذى اسكونها عليه » | تدل على ذلك » وكيقية دلالها عليه لميصح أن نبيّن ٠‏ 


ووع ماجوتزناه فى البمثة ؛ لأنا ما م بنبوت ذلك لكان المجز ودلالنه عليه . فلا بذ 
ذلك » وتفصيل القول فيه . 

فد يمسكن بيان ذلك ء وإن لم تقع الببثة ؛ لأنه ,ا ب 
ووجوبباء فقد يعر كيفية دلالة اللمجز عايهاء وإن لم محصل الأمران . ولا ينقض ذلك 
عاذ كرنا الآن ؛ لأتاعلقنا وقوع البمثة بمعرقة0؟ العجزء لا 


معرقة المعجزات 


بقوع البعئة . فصار معرفة دلالة المج ركالأصل لوقوع البعثة وثبوت الشرائع غككا أن 
-صول البعئة فرع عليه . فازلك وجب تقديم القول فيه . 

فإن قال : إنما كان يصح ماذ كرتم لو كان لا دليل يدل على النبوة 
إلا العجزات . فأما إذاصح أن يدل عليه سواها ء فلماذا جمللم ثبوت ذلك فرعا على 
السكلام فى الممجزات ؟ أو ليس من قولسم أنه يسح أن كر الح له 2 
بأدلة » ولا يجب عندم . إذا دل عليه دليل معين ء أن تقعطموا على أنه الا دليل بدل 
عابه سواه ؟ لخوزوا العم بوقوع البعئة » وإن لم يعرف حال الممجزء ولا وجه دلالته . 
وهذا يبطل ترلكم : إنه أصل فى هذا الباب . 

قيل له : لوصح أن بعل كون الرسول رسولا بأمر سرى العجزة » لم رتب الله 
ثعالى بهم هذا ازتيب ء قل بدل على ذلك إلا بالمعجزات ٠‏ لوج بكون السكلام 
فى للمجزات أصلا الآن » وإ نكان ء لولا هذه الخال » كان لا يكون أصلاً له كا نقول 


ب 


ل 


فى "2 كثير من علوم الاستدلال » إن إمضمها يسير أصلا لبعض لأمر يرجع إى 7 
الأدلة . وإنكان لولم يكن مرتها هذا الترتيب لم يك, اك . نكيف وذاك 
لا أنه لا ممح أن يدل على إعثة الرسل إلا للمجزات ! 


الأنبياء إلا بالمجزات 59© 5 


قإن فال : ومن أين أنه لا و أن مرف 
قبل له : إنالم تقل إنها لا مرف » على كل وجه ء إلا بلممجز ؛ وإنما تقول 
لايصح أن مرف من جوة الاستدلال ء ومع ثبات 
ارتفاع المتكليف ء ققد موز أن ثم التبوة باملوم الضرور. 


٠‏ إلا بالمجن . قأما 


لأنه لاثىء يضح 


م باستدلال إلا ويصح عندنا أن يل باضطرار » على مابيّناه فى باب الأصلح . 


فإن قال : ومن أين أن » من جية الاستدلال » لامح أن يدل على النبوات 
إلا المجزات ؟ أو ليس ذلك ينض قولسم : إن الثىء لا كر 


يل وعد 


له : إنا ترز ذلك » ولا توجبسه ؛ فلا يجتنم فى عض لايور عاآن ‏ باه 
لا دليل عليه إلا دليل واحد ء وطريقة واحدة . قذاك موقوف عل الدليل . وعلى هذا 
الوجه » رتينا المقليات على وجهين ؟ فوجدنا فيرا ماندل عليه أدلة » وفيها مالا يدل عابه 
إلا دليل واحد . وإتماكان يحب ماذكرته » لوكانت الأدة تسكون أدلة على الداول 
أكرناه صحيح . 

تدل على طريقة اللواضعة ؟ وما يحل هذا الغحل إها يدل 
ار الفاعل . فبلا جازآن تدل على النبوات أدلة 
له :ولا يجب » فيا يدل على | م 
بل لا يتم ألا يجوز أن تدل عليه إلا طريقة واحدة . ألا ترى أن اعخير عن اللاضيات هو 
يه ؟ ولايجوز أن تدل عليه إلا هذه 


بفمل الفاعل قأما إذا كانت ندل عليه بضرب من التماق فالد: 


الذى يدل » من جهة الواضمة » على إثبانه أو 


العا اختلاف الانات ؛ لأنها ؛ وإن اختافت » طميءها» إذاكان خيرا» 


وال ليده ع ولغ ل « به ات 


لومت نت تقوم 


ل 


يكل عل نلك وايذ عاقانا ليطي لعن الأموو فظن كيار 


حم اللاضى ؟ وقد , 


أن يدل عليه الأمى والنهى ؛ وإنكانا فى بعض الوجوه » يرجمان » فى الءنى » إلى طريقة 


اطبر.. فليس بواجب » فيا يدل بالمواضمة » أن تصح فيه التكثرة » كا لا يجب ء فها 
بدل » لاعن طريق الواضة » ألا تصح فيه التكثرة . فالحال فيهما جميما موقوفة 
هل الدلالة . 

فإن قال : إن الذى يدل ” بالواضمة لا يجب أن تسكون الطريقة فيه واحدة ؟ 
لأن مايتغير على نص اللواضعة عليه من قول ع وفعل » وكعاية 
فاك فى المجزات أنّ غيرها قد شاركها فى الدلالة على 
قيل له : إنّ من حق مايدل ء على طريقة الواضمة ء ألا يدل على مايدل عليه 


الأمر”" بدل جنسه وصفته » وإنما يدل بالقصدء الذى لولاه ما تماق بعدلوله ؛ ولأنه يجب 


َه » أن يم أولا باضطرار شرق 


فى القصد ء الذى هو شرط فى 
اليه الاستدلال . 


فاك م ليق 


وهذه الجلةء قانا إنه تعالى لا يموز أن يخاطب إلا بعد مواضعة. متقدمة 


تماقها بالفاصد ء وتأثير اللقاصد فيها . فإذا صحت هذه الجلة » لم 
بنسع 7 فى للواضمات 0 لان كل مايمتلف عل 
هذه الطريقة فيه . فأما من لا يعرف مقاصده إلا بالاستدلال فايس نصح فيه هذهالطريقة 
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«قاصده باضطرار » أ, 


من الانساع فى امواضعات ‏ لاستحالة بعضها عليه » كاطركات وغيرها الم 
أبداض الإنان . فإذن 29 لا نصح فيه إلا طر 
لإا تدل على النبوات على حد دلالة المواضعة © لأمها نقع موقع التصديق فيا ادعاه من 


الخبر؛ أو ماتجرى جراه . والمجزات 
برء أو ماتجرى مجراه . والعجزا 


فلا تصح فيها إلا هذه الطر 


)ل هب 0ه السشل, 
590 
(ا) لدب 6 :ديت 
المل فس ن ماقام 


14 


فإن قال : 1 بر ؛ فقددل على 


جو [لسيرنهة 
قيل له : إنالم نسكر”" أن يدل على التبوة » من جهة غير القديم تعالى » الأحبار 
وإنما قلنا إن الذى يدل علبها » من جوته تعالى » لا يكون إلا الممجزات 


فإن قال : أليس قدقدرتم للمبجرٌ تقدير اعطير ؟ 


يجب أن يجوز فى اطبر» الواقع من 
له تعالى » أن يدل على النبوات ؟ لأنه إن لم يدل » فالمجز القائم مقامه بأن لا يدل 
على ذلك أولى ؟ 


قيل له : إن الخير الراقع من تعالى ؛ لو علمتاه » ولا مجر ء لدل كدلالة 


المجز . لسكبه لا سبيل ثنا إلى أن تعلمد إلا" إذا كان نفس اهبر معجزا » أو يقترن به 


العجز : فتمود المال » فى ذلك » إلى أنه لا يجوز أن يدل » من قبله آءالى على الدبوات » 


إلا للمجزات . وإما كان كذلاك ٠‏ لأن اللمير » إذا وقع من أعدنا اخطررنا 9 إل 
به ودالاً على ما يدل عليه » وإن لم 


مقاصده ؛ قصح أن نملده » واقعا من 
ممجز» كا يم من تصرف:0" الواقع >. 
وليس الخبر» إذا وقع من القديم تعالى »>كذلك ؛ لأنا لا نع أنه من قبله »كا [ لا0”' | 


تلق حركات الأجسام ذلك . فلا بد من أمى يقترن به نمل به أنه من قبله ٠‏ وذاك 


1 أحواله » | أنه فمله» وإن لم يقترن به ممجز 


الأس لا بدمن أن يكورة ممالا بصح إلا من جيته ؟ لأنه إن صح من غيره من 
الفاعلين » فالحال فيه كالال فى السكلام والمركات . ولا بد من أن يكون واقما 
لا بلمادة ؟ الأن ما هذه" له لا يل أنه شيل لأجل ما قارنه ولا بكون كذلك إلا 


له تعالى » إذا انفرد ء لا يدل ؟ حتى 


وهو معجز على ما تقوله . فق ثنيت أن الخير من ق 
إذا قارنه المج دل . 


(9) موجودة فى عاش 
نمب 
(2) غدل - :5 .08 »رول لالع ما »ولوس الهازالدة 


دزقرت 


وإذا دل عليه بال.. 
ات » وإن كآن قد يدل باطير 


فإذا كان لو صُدفى النبى بإناير لم يستغن عن 
من امير » قيجب ألا يدل على نبوة أنبيائه إلا بللء. 
عل جمة التأ كيد . 

ولهذه الجلة قلنا : إنه تعالى » فى البى الأول » لا بد من أن يعرتفه الرسالة » القى 


رؤديها ء بالخيرء ويققرن به لجز ؟ ليعلم الرسول أنه الخبرله . فيصير خبره » تعالى » فى 

ل ْله ل و 2 7 ا 57 
الدب الأول بمئزلة ادعاء ارسول الرسالة» وما يققرن به من المجز ءالدال على صمة لير 
عنزلة اقتران للمجز بدعوى الرسول » فى أنه يل بدصمة ذلك , 


جوز على الله تعالى الكذب فى خيره لم ؟. 
ات الدالة على صدقهم لا بد من أن تسنند إلى الميرى أول نى ء 


وهذه الجلة قلدا : إن 


البوات ؟ لأن ال 


عل ما قدّمناه . ولا بد ؛ مع ذللث » من أن تقع موقع انذير »وتدل كدلالته . 
فإذاكان الخير على قو لم الا يصح أن يتكون دالا إلا إذاوقع من قبل تعالى » 
فسكيف يصح » ف المجزات ‏ أن تسكون دالة على قولم ؟ فأما ار » إذا وقع ممجزاء 


فإنه يستغنى عن اقتران ممجز بهء كا 


يقع من العباد » ولا 
فقد صار وقوعه كذلك 


وع على وجة ا له وخروة عن اد أن مه لا 
جزت العادة بوقوعه ؛ على هذا الحد » من قبل جل وعر 
كالتران مجن به . وهذا كا قلنا : إن تسبيح الحمى معجز ؛ لأنه » وإ نكا نكلاما » 


المباد ؛ وهو خارج عن العادة ٠‏ فادوقع 
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لد وقم على حدر د يل أنه لايجوز وقوعه من 
منه تعالى » على حد الابتداء » اذيك » على هذا الوجه » صار اكلام الواقع من 
ن به ؛ لأن وقوعه كذاك لا يكون إلا من 


الشجرة م 
قبل تمالى - 

فإن قال : أليس القول بأنه لا يضح أن يدل على النبوات إلا بالممجز 
ينقشى التمجيز ؟ 


00022 


وول 


تبلا 


قيل له : لو وجب ذلك لوجب ء إذا لم يصح أن يبدل على كثير من الءةا 


6. 


ايل واحد ؛ أن بقتفى١‏ 52 لأمر رج إلى أن الدايل 
لا بصح أن بكون إلا كذاث » فتكذلك القول فى 

فإن قال : إن العقليات تدل على طريقة الوجوب » وليس كذلك المجزات ؛ لأمها 
تدل على طريق الواضعة التى مختلف بالاخت 


قيل له : قد بدّنا أن الواضمة » 


التمجيز . فإذا 


على وجه واحد » وتسكون سبياما فى ذلاك سبيل ما يدل على طر 
| واعل أن الأصل فى هذا الباب أن الأدلة أجم إنما ندل على وجو 
أحدها : على طر 
والآخر : على طريق الدواع, 


والثالث : على طريق الواضمة والقاصد 


فأما الوجه الأول فن حقه أن يدل على ما لولاه لا صح 


الدحة إلا الوجه الذى عليه يدل ؟ لأأنه لا معتير با عداه . ولذلاك دل القمل عل 


أن فاعله قادر ؛ لأنه » لولاكونه قأدراً » لما صح الته! 
وكذلك دل الفمل الجسم على "كون فاءله 
عالا ؛ لأنه , لولااكونه كذاك » لما صح وقوعه تحسكا » وإنكان قد يصبح وجود 
جنسه» ولا معتير بلك ؟ الأنه لم يدل علىكونه عاما . يجنسه9؟ ؛ وإعا يدل عليه 
لسكونه محسكا ,كا أنهلا ممتير فيا يدل على كونه قادرا يجب 

فملاً » من أى جنس حصل ؛ لأنه الوجه الذى له دل على كوف قادرا . 


ول رك ال 


محدث ؛ لأنه» لولاه» لم يصح كونه حادث 
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وخذه الجلة نقول » فبا يدل على هذءا الوجه » إنه لا معتبر فيه بالجنس » و إنها المتير 


بالوجه الذى عليه يدل ؛ لأن ذلك الوجه هو الذى يتءاق حصرله با قلنا إنه يدل عليه 


وكذلك قانا : إن الأجناس لا تتملق » فى كونها أجناسا » بالقاعلين » و!: 


التلاف الأجناس إلا عند الإدرالك . 


ولذلك قلنا : إن من يعرف اختلاف الأجناس » لا بهذا الوجهء فإنه يمل الختاف 


مها وللتفق » قبل أن محدثها ويفملها . 


فإن 
يفقضى أن تعلموا كونه قادرا قبل اختيار الفمل » حتى بصح أن تقولوا إن الفمل دل 


عليه من هذا الوجه؟ 


:كيف يصح أن تقولوا : إنه يدل على هذا الوجه» وهذا القولء متك 


قيل له : ليس الأعس كا قدّرته » لأنا إما نتسكلم على ما علمناه دايلا وطريقا العرفة 
الدلول على أى وحه دل 


كلم فى ذلك كا يحب» إذا ينا 


/ ين ذنو الات دصي ب سيم إن 


قيجب أر 
٠‏ قيجب أن 


لماذا أوجيت الملول ؛ أن يكون عامنا بهما 


د 


أم» حتى يصح أن #سكا فى هذا الوجه . ولذلك مثال فى الضروريات ؟ لأنا 1 
الدركات بالإدراك ثم مك فى أنه لم صار طريا لم 
الإدراكء و 
من يقول : كيف دل الفمل على كونه قاهرا » من 3 
أن الفعل فرع على كونه قأدراء فوا القمل 
وذلاك لأناقد يننا أن طريقة الل ق التيب الايحب أن تكون كطريقة لاملونات . 


» وعلى أى سبيل تعرقها 


ن الوجه فى ذلك . .وهذا يبين سقوط مأ غ: 


وذلك بو 


فاه و أصل 


قد يكون العلم به فرعا وما هو فرع فى نفسه قد ييكون العم به أصملا 


فالؤاجب أن تعتبر الها فى نفسها . ولولا أن الأمر كذلك لصح أن نستدل بالحدئات 


عل الحدث القديم تمالى ؛ وفساد ذلك صم ما قلناء 


عسل أوا لاوتوع 


الترف بحسب قصد زيد ودواعيه » ثم استدل بوجوب كونه كذلاك ‏ على طريقة 


واحدة ؛ ومفارقة حاله لهال غيره فى تصرقه ‏ على أته إئما صح منه لحال مختص بها ؟ 


هما 


قر بذلك أنه قادر . وإا علناء”؟ صح أن عرف أنه إغا دل عليه من جهة أنه لولاه ؛ 
لما صح ؛ لأن طريق كونه قأدراً بتضمن ذلاك ٠‏ 

وكذلك القول فى سائر ما يدخل فى هذا الباب . 

فإن قال : أليس الفمل المحم قد يصح من ليس بعالم ؟ لأن تدع عندك ‏ موقوفة 
على كونه قادر؟ ؟ لأنه لولا "كونه قادرا لما صح » وإنكان عالا » ومتى كات فادرا 
صح ء وإن ل يكن عالا ؟ فكيف يصح أن تقولوا : إنه إغا ول على كونه الما من 
ث لولاكونه كذلك لما صح ؟ 


قيل له : إن الذى يقتضى كونه قادراً هو سمة وجود ما يقدر عليه » من دون أن 
تماق بفيره . فتى حصل لاقمل تماق بالذير » لم يمتنع أن 
زائد» كا أن كونه قادرا إنما يقضى مة حدوث الفءل . فإذا حدث على وجه تخصوص 
أ بصفة”" زائدة على كونه قادراً . ولا يخرج الفمل » متى وقع » على 
. وذلاك لا بنقض قولنا : إن حمة الفمل لا تتملق إلا يكويه 
الى حم زائد على ما بالقادر يصح » وجعانا الفمل دالا على 
الصفة الزائدة اذلك المكمء » الذى لا يتملق بكو نه قادراً فقط . وإن استند » فى الصحة» 
إلى ما بتعلق بكونه قادراً . ولذلك قليا : إن دلالة الفمل الم على كونه عالما 
على دلالة حمنه على كونه قادراً . وكذلك فدلالة الخير على كرن 7 


» فى وقوعهء إى أمر 


لسع 
ما ذ كرناه من الو 


قادراً قط ؛ لأنا قد 


سمته على كونه قادرا . واولا 5لا كبن لامي فى القمل الكم أن يدل عل 
كونه الا ؟ لأن وجه دلالته صمثه من قادر” "© دون قادر . ولوكان الوجه » الذى له 
دل » ما يرجم إلى القادر » لم يتفصل » فى ذلك ء حال قادر من قادر . وإنما صح ذلا 
فيه لما قدمناه » من أنكونه تحسك يقتضى تعلق الفمل بالفاعل على وجه مخصوص ؟ 


وذلك لا ينم من حيث صح حدرئه فط » فوجب أن يدل على حال زائدة » كا 


000000 لنب ست 


سويت 


فى دلالة كون الخبر خيرا على كوته مريدا » إلى ما شاكل ذلك ؛ لأن الوجه الزائد على 


حدرئه قد اقتضى فيه مثل الذى قدمناء فى كون الفمل سك . 


واعل أن مر بن حدق هذا || القسم ألا يوجد إلا 
دل على ما ولاه لا صح» وجب ذلك 
ارلا : إنه يدل على ما اولاه لا صحح » من حيث لا يخلو» لو لم يدل على ذلك » من 
أمرين : إما أن يقال إه يوجد ولا يسكون دالا أصلا » أو يكون دالاً على غير 


فيا قال #الألدا بحن سيق 


يه ؛ لأن قوانا إنه يوجد ؛ ولا يدل 


شق 


ذلك . وعلى ااوجيين جيم » بنتقض ما قدمناه » من أنه إنما دل على كونه قادرا ؟ 
لأنه اولاه لا ضح 

وينتقض ذلك من وجه آخر ؛ لأنه إذا كارف » فى الوجه الذى عليه يدل » 
عه »كا 


كان يبطل الوجه الذى لأجلء دل ٠‏ فلذلك قلنا : إنه متى وُجد » وحصل » وجب كونه 


الايختاف» فلو جوّزنا فى بعضه ألا يدل » والحال هذه » لبطلت دلالقم 


ةرانا هد ااقي يدل عن سك قرمرت رامة عل افد قرم 
فإن قال : انم فى الدليل : لانه لا بد من كونه دالا 
لاوجة الذى ذكرعوه أولاً ‏ أن تقولوا : إن الداول لا موز أن يدل عليه إلا هذا 
الدليل ؛ لأن التعلق » الذى ذ كرتموه » يقتضى ذلك ؛ من حيث لا يصح الفمل لولاا 
كونه قادراء لأنه لا يصح ذلك . فسكذلك لايصح من القادر إلا القمل مل ؛ ولا حك له 


فيجب فى هذا الوجه ا 


سواه ؛ ولا يجوز أن يدل عايه ما يتماقى به » ولا يدخل فى أحكامه . 


قبل له :كذلك تقول فيا لا يقتضى إلا حك واحداً. . قأما إذا كان امداول بقتضى 
سكين » أو أحكاما » فخير ممتنع أن يكو نكل واحد مهما بدل عليه» ويتناوب فى باب 
الدلالة . والعتيرى هذا الباب بأن براعى مأ لولا اللدئول لا صح » على الوجبين 
الاذين ذ كرناما 


ولهذه الجلة قانا : إن كون القادر قادرا » لا 


نض إلا سمة القمل » لم يكن الدال 


هليه » عقلاء إلا ذلك ؟ ولا كان كونه حيًا بصعم كونه قادراً وعالناً ومدركا ؛ إلى 
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غير ذلك »ل يمسم فى كل واحد من هذه الأحوال ؛ أن بدل على كونة حيا . 
فإن قال ؛ وكيف بسح تولك : إن القمل إِنا دل علىكوته قادر؟ ؟ لأنه اولا 


كونه كذلك ناصح ء ولا حصل » وأئم 


انشقرطون فى ولالته ما لا 


نو تولكم إنه لوجوب وقوعه تحسب دواعيه وقصده » 
يدل على كونه قاد 


عليه ؟ 


له : إنا إنما نشترط ذلك فى كونه حادا من جهقه وأنه فءله» ولاقى 27 دا 


أن حاجته إليه فى المدوث ترجع إلى حاجته | 


كونه قادراء وذللك الشرط لا مدخل له فى هذا الباب 


قيل له : إن من حق الفادر أن يصح الفمل حقه أن يجب وقوع قله مسب 


انيدل نآة 


فى ذلك غيرته . فإذا صح ذلك لم عنم 


قنع أن تدل صحقه منه على كو نه قادرا عاره . 


يدين ذلك أن القادر يتفصل بذلك من الأمور اللوجية »كاملل وغيرها . ولا بد . 


واذاك قلنا: إنَّ شرن“ فال 


نترط فى دلالة قمله مأب ,د 
لوجبة لا يمكنه تاب 


يز حال الفادر من غ 


القادر وت 


حال”"؟ القمل إلى القاعل . كل ذلا 


ايشترطه ء فى هذه الأدلة ء لا بد منه ؟ لأن اك 


وجه الدلالة 


أن يقال إتما صح كونهكذاك لسكونه مدركا ؟ لأن من قوام أن كونه مدركا إصح 


لسكونه حيا وذلك ينقض ما قدءة. 


فولا كونه مدركا اندر كات لماكان حنيا 


متدل بذلا » من حي 


س بمى ء ولا فرق من أن يستدل بالصفة على حكهاء 
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لذ ء اولا وج 


عليها ؛ لأن » فى الوجمين 


يستدل محم الصفة 


يما ؛ قد حصل التماق الذى اعتيدثا عليه 


أو صحتد » لماصح حصول الصفة » وبين 


وعلى هذا الوجه نبى جميع الأدلة المقلية فى التوحيد والعدل» إذاكانت من هذا 
: «اعلى حدوث الم يكونه غير 
لأنه » اولا دوه » لا صح فى الحدثات أن رتسكون متا 
انا فى جهة ‏ مع جواز كوه فى غيره » على 
السكون ؛ لأنه » ولاه »لا حصل الجوهر . كذلك : وإن "كنا نشرط فيد من الشرائط 


لأنا إذا 


يكرت غير متقدم ٠‏ وإ 


٠اهو‏ معروف فى السكتب ء لما له من المدخل فى التأثير والتملق به؟ يبين ذلك أنه لولاا 
بعاجته إلىالسكون » لما صح ؛ فى كونه كائناء أن بخص بهذه الشرائط 


فعلى هذه الطريقة » يحب أن 


متير هذا الباب ٠‏ فإن تخصيا 


أظرق + اتنا 


اكلام فيه موضع هو بدأحق . 
فأما القسم الثانى فإنه الأصل فى باب المدل ؟ لأنا نستدل على أن» تمالى لايقمل 
بثبوت أوصافه التى نحرى محرى الداعى إلى أنه لا يقمله » وإن كان ذلك قد 


ال فى أفماله على 


أكونه قادرا افيه 


إح ا عليه 290 مر 


من مع علا بأنه على حال تقوى منها دواعيه إلى ألا يفمل إلا المسن . فصار 


إثبات الحسن فى أفماله لا بل مقه » من حيث فلو لم نثبتها "كذلك ء لما صح [ أن ] د29 


نه فاعلا للواجب » يمثل هذه الطريقة . 
»فى ذلك ؟ إنه يدل »من حيث الدواعى ؛ لأنه لولا الدواعى » 
ريق كأن يضح أن يكو 


ركان حاله » فى ذلاث »كحال الأجناص التى بصح ف القادر أن يننا 


ولأجل الداعى ا<ت. 


وإنها شرطناء مع الدواعى » الاختيار ؛ انيين ٠٠,‏ 


ين هذا القسم وبين القسم 
١ 5 5‏ 
الأول الذى تسكفى فيه الصحة ؛ لأن القمل قد بقع من القادر » وإن لم #صل مفسه سوى 


كونه قادرا . ولا يح بف الدواعى ذلك ؛ لأن ؛ معالدواعى » لا بد من الاختيار» أومايجرى 


يراه » وإنكان ولا الدواعى لا حصل ذلك .ققاناء من هذا الوجه ؛ إنه يدل م, 
الدواعى والاختيار. 

فإن قال : أليس الاجأ لا بد له من أن يفمل ماهو ملجأ إليه ؟ أفتقولون إن ذاك 
يدل على مابدل عليه من حيث الدواعى » أو من حيث الصحّة 1 
له : إنما يدل» من حيث الدواعى » على مايدل عليه . كن الدواعى ٠‏ إذا 
نت د" الإبلاز م يكن بدا من أن مختار ذلك الفمل ؟ وإذا لم تبلغ حل الإججاء فإنه 16 


مختاره لوجه الحنكة . 
ولهذه الجلة قلناء فى 


يم تعالى » إنه إذا اختار الواجب يستحق الدج ؟ و 
بينه وبين من يختار ماهو ملحأ إليه . 

فإن قال : بلزم » على هذه الطربقة » ألا تنفوا القبيح إلا عمن عرفم من حاله فى 
الدواعى ماوصفت.وه فى القديم تعالى ٠‏ وقد علتم أن غيره من القادرين لا يل عالا غنيا» 


فيجب أن تموّزوا وقوع القبييح » على ذلك » من الأنبياء عليهم السلام . 


قيل له : إنا نمل فى القادر مناء فى أمور مخصوصة» أنه عام ببحهاء غنى علها ٠‏ وأملم 

عل ذاك 

أصلا فيا نوجبه » فى القديمتمالى » من أنه لااند من أن يقمل الواجب وألا يذ. 
أما الملر بأن بعض 

أو مايجرى يجراء ؛ لأنه إذا دل على ذلك علنا أنه محص »مع مالكلا 


مفارقة حاله معباء فى أنهء والخال هذه ء لا يختارها اخيرها من الأفمال 


للقبحات . ادرين لا يفعل القبيح ؛ ولا بصح أن يله إلا بالسمعء 


افيه ألا ينمل ؟ لأن الدواعى فيه منتلفة ءلا تيرى على طرءا 
يمكن أن أعلم فيه ماعد: 


بن حال القديم م 


لقب فساء 
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وقد عابنا أنه لافرق » إذا تدم لها الم بأن من حق القبيح ألا بقع من العام الننى» 
أو من 27 مختص ما بنوم مقام هذه الدواعى بون 0" أن مرف هذه الدواعى أولاء 
ليل أنه 3 يفمل من أ مختص بها لبي » أو بعل أولا بالخير أو ماجرى مجراه » أنه 
لا يفل القبيح » فنمل أنه ختص بما ذكرناه من الدواعى »كلا فرق بين أن يُلء 
إصحة القمل »كوه قادرا » وبين أن يمل أولا أنه قادر فى أنا تل سمة القمل من ؟ وإن 
كان لابد فى الوجه الثانى من أن يكون مبنيا على الوجه الأول . 

فالحاصل ” من ذلك أن كل قادر متا يت عنه القبيح ؛ فلابد » فى الملٍ بذاك من 
عله » إلى أن نعرف الدواعى الخصوصة ٠‏ أو إلى أن أمرف أن إثباته مود بالتقص » 
هلى ماعرقنا من حال القديم أعالىء من حيث أخبر » أو دل على أنه لا يقمل القبيح . 
فاوقمله لكان تعالى قد قمل القبيح » مع عابنا 3 ذلك لا بصح فيه . 
إل فى قول الرسول إنه دلالة ؟ 
أنه لولم يكن كذيك » مخرج قوله تعالى من أن يسكون دليلا . وكذلاك قولنا فيا 
علناه من الأدلة . 
إن قيل : فملى هذا الوجه » يحب ألا تمملوا مايدلٌ باللواضعة » أو ماشا كلما ء قسها 
ثالنا ؟ لأنه يسود إلى هذا الوجه ؛ لأنه اتعالى » لولم يقمل الجن » عند إدعاء الرسول 
الرسالة » اماد بالنتقص على ماتير »من حالهء أنه لا يقمل القبيح . 

قيل له : إته » وإن وجب أن "د 
يلون 
عل اسم الأول » فليس ذلث انع من أن يدل على وجه آخر . ولذلك جِوّزنا أن يفمل 
مايمرى مجرى الممجز عند زوال اللتكلي فوم تجوتزه مع التكليف » وعند دعوى الرسالقء 
وإنكان حاله تمالى لا مختاف . ولم تجوز مثل 


وعلى هذا الوب رتب 27 أدة السمع ‏ ف 


فى على ماذكرته فى الدواعى » فلا مخرج من أن 
ثمالنا فى كيفية دلالته » يا أنّ مايدل » من حيث الدواعى » وإن وجب بناؤه 


» عنه . [ ولذلك 


ذلاك » فى قى اف 


لجا فكتان بو دب وأا دعن » 
(؟) مكذاق واضع (ع)فى وب »: « والحامل » 
الوب 


دب » وال 
50-0 


إلمها فى الوجه الئا 


مع قتدهاء لا يدل ؛ 


نا يدل » مع حصوها ء على وجه متخصوص ‏ 
والوجه الثالث هو الأصل فى دلالة السمع ؛ لأنه ”"؟ لابدَ من مواضعة ء ولايد مرا 


ل السكلام فى أن 


من القصسد إلى مايطابق الواضعة » من حيث عل أن المواضة 


كرو ويل أنه لايدل التو رين المولة نه على مايدل عا 


أكدلالة المركات : فسكا أنها لا تدل » مع فقد للواضمة ٠‏ وإذا حصات 


على طرائق مخصوصة » دات وأفادت 
اكلام المركات »م 
بعضها من إعض ء وكثْرتها » وصمة التقديم والتأخير فيها ؛ فيختاف فيها ء لذلك النظام ؟ 


واصحة الاختلاف فى مواضع السكيات منها 90 


احيث تقسع وجوه » ووجوء وقوعدء للائنا 


والاجماع » واعخلو مما يتخلل وحصول مايتخلاها » ولتعاقب المركات اغختانة ءا 


000 للواضمة وكذاك 7 
ذلك اكلام من سائر مايصح للواضمة عليه . وكذلك توجه غرض 


20 إلى السكلام ؛ في يتوا 


» يقهم أحدتا مراد المربىة 


تى لم يعرف ذات » وإن عرف سائر الافات »لم يعرف الراد 


]| وإفسا كان كذاك ؛ لأن الواضمة كالمواطأة فى الأقال . فإذا كا 


لمكم فى الأفمال , عند وجودها ء قسكذلاك (١‏ 


11 انان العوبو يان واد (9) تمك ناب 
3ق ابن دبل وت انان سوقلا 
(ه) مكتان كل بن لك لوو عاء ار 32 


”© وقعت المواضعة عليه فى الحسم كأنه قدكلم غيره مازاطأه عليه من قبل ٠‏ فوو 


ات لك : زيد منطلق » فإتما أريد بالتكلمة الأولى هذا 


مبرلة أن يقول له : « إذا 


الشخص » وبالثانية هذا الفمل ؛ فيكون ذلك تعريفا وإخباراً متى تسكلمت بذك 


اأواضعة فىكل كلام مفيد . فإذا صيح ذلاشوجبت الماحة إلى المواضعة فى كون السكلام 


داهلا من الوجه الذى ذكرناه . 


فإن حضل معن المواضمة » من غير طريقة المواطأة والخاطبة » حل حل الؤاطأة 


ف هذا الباب . ولذلك تمد أحدنا يستدعى من غلامه سق الماء 7 بالإشارة » على 


العافت كرف يها ١ن‏ لإمزه ممل اغز لسار 


١‏ . وعلى هذا الوجه » تجمل فمل الزسول عليه السلام دلالة 
على الأحكام ؛ آنه يان ء لندمات تقذمت »بحل العيارة التي تقدمت ممرقها ‏ وممرقة 
|اندتها فى اللفة 

وعلى هذا الوجه » تنزل المجزات منزلة التصديق بالقول . قنقول : إذا صح . 
لو صدقه تمالى » عند ادعائه النبوة والرسالة » كونه تبيَا صادقا ؟ سكذلت إذا فملماخل 
هذا امحل من المجزات ؛ لأن مموع 


 :‏ الهم إن كنت صادقا فهأ أدعيت من 
» منزلة ا الؤاضعة 


«مة على التصديق ؛ بل ذلاك أقوى فى بابه ؛ لأن من حق التصديق بالقول أن بصح 


الرسالة فاقاب المصا حية » » ثم وقوع مسا اعنه مطايقاً لأ 


فيه » والحال هذه ء للا والاستعارة لأمر برجع إلى ذات السكلام ه وسعة هذه الطريقة 


6 
0 


. ولا يتأتى ذلاك فى الفمل المخصوص إذا الس الرسول من المرسئل ؟ إيظهر به حاله 
المرسل.إليه . وحن :تقعى ذلا من بعد 

لول عا مله 8 ورياق ديا 
)لب بللا 1 


ين 


فإذا ثببت ء با قدمناه » حاجة دلالة التكلام » وما يمرى تجراه » إلى المواضمة 
وجب حاججته إلى اتقصد الطابق لها ؛ لملمنا بأنه قد مدل من غير قصد فلا يدل » ومع 
القصد فيدل ؛ ويفيد . فك أن الواضمة لا بد ممها » فكذلك القاصد التى مها يصير 
السكلام مطابقا للمواضية . فلذلك قلنا ؛ إنه يدل بالمواضعة والقصد , 

فإن قال : فيجب » فى دلالة اكلام على كل ما يدل عليه » أن يشترطوا ذلك . 

قيل له : متىكان يدل على هذا الوجه » فلا بد من هذا الشرط ء إلا أن بدل 
كدلالة النمل على أن ذعله قادر ؛ إلى ماشا كل ذلك ؛ فنستننى عن هذا الشرط 

فإن قال : فا قولس فى دلالة اخملاب على كونه تعالل مريداء أهو من القسم الأول » 
أو من الثانى ؟ 

قيل له : بل يدل ء كدلالة اكلام » على قدرة فاعله ؛ لأنه » لوقوعه على وجه 
مخصوص »ء يدل على كوته مريدا على وجهء ولا كونة مريدا للا حصل على ذلا الوجه 
فهو كدلالة الحسكم من السكلام على أن فاعكه الم . 
إن ذلك ينقض ما قدمتموه من أن دلالة اكلام مفتقرة؟ إلى اللواط.ة 
فقط ؛ لأنكم » إن قن إنه يدل بالأمرين » وجب كوه دالا على الأمر الذى جملناء 
شرطا فى كونه دالّاء وذلك تناقض 


قيل له : إن السكلام فى الشاهد”” صح أنه يدل بالمواضة والقصد » ولنا طريق إلى 


معرفة التكلام بالإدراك / والمواضعة بالأخبار ء وما يحرى تجراهاء والقصد بالاضطرار 


فصح » عند ذلك أل قرفي ترس » ويصي ركالدلالة فى الشاهد . ولا بصح أن 
كرفا قصده تمالى باضطرار » لتعذر ذلك مع التسكليف . فوجب أن نعرفه بالاستدلال 

وطريق الاستدلالفى ذلك » أن نم أنه تال لا عخاطببالتكلام » الذىتقرر فيه يندا ضرب 
من للواضمة » إلا وذلك مراده . فيصير علنا التقدم بذلك بعنزلة الاضطرار إلى القصد؛ 


(ل بلعي قب : فشر 


(؟) يقصد بالكطزم فى العامد كلام الإنسان , وهنا بابل ند والثائب 


مولت 


ويصح ء عند ذلك » أن نمف به مراده ٠‏ وذلك بمتزله ما تقول في أن تسرف المبد 
يدل » عندنا ء على كونه قادرا ‏ لملمه”ا؟ بوقوعه بحسب أحواله . فإذا علمنا حادثاء ولم 
فل تملقه بالواحد منا » وعامنا أن ذلك لا يصح فيه » حسكنا بتعلقه بقادر مخالف لنا » 
واستدللنا به على أنه قادر . فالاستدلال”" فى الغائب والشاهد يقع بالفمل على حد واحثرء 
7 العم بالعملق تختاف فسكذلك القول فيا ذكرناء من التكلام . 


قيجب أن يمرفوا فيه تعالى أنه يريد ما يوجده من الكلام والمطاب » 


قبل أن يعرفوا امطاب واقما منه » وذلك يمنع من الاستدلال به على أنه سريف ب 
قيل له مق عه الاستدل أنه تعالى بصح منه اللخطاب على الوجوه العقواة فى الواضعة 
عل أنه يضح أن بريد »مل أنه » إذا عل" أنه يصح منه تعالى أن يثيب ويعاقب » 


0 أنه يصح أن بريد . لكنه » قبل أن بقع اعلطاب نه » قد تلتبى عليه المال ى 


ذلك ؛ فيجوز ألا بصح ذلك منه ء أو يجوز ألا يصح ذلك منه لوجه 
امل الدلالة 


أكونه مريدا . فلزلاك » عبد وقوع امطاب » 

وهذه الجلة » جوّزنا » فيمن يمتقد من [ البندادبين أنه تماللى ليس بعر 
يكونوا عامين بااطاب » من كان الل بالخطاب والوجوه التى يقع عليه *. 
5 ويترتب ف التقس قصحح مهم » عند ذلك » أن يعلموا أنه تعالى قد قعله على 
الحد الذى يقع منا من هذا الوجه 93 أو من جهة السمع بقول الرسول الذى يضطر إلى 
قصده ؛ فيستدلون » عند ذلك » به على الاحسكام » وإن جملوا كونه مريداً ٠‏ بأن 


بعتقدوا أن حاله » إذا وقمت منه » مخلاف حاله إذا وتعت منا ؟ وإن كان قد وز 


أن يستقدو أن الواقع منا أيضا إ:ما يتماق بماهو مراد به تجنه ٠‏ وإن كان لا بد من 
قصد » كا يقولون فى القديم تعالى » وإنكان عندهم لا بصح عليه القصد . وكل ذلك 
بين سحة ما دمناء. 

(1) مكذا كل من 1٠‏ » وداب »ء ولملياء للنا ٠‏ 


(؟)لى ماوعا 
(ه) ما بين الم 


(ع مب 
)لامب 


صسا من :اج * 


وتحن نعود إلى التكلام فى الءجزات ٠‏ فتقول : إنه تهالى إذا أراد أن بدل على أنّ 


مَنْ حمّله الرسالة صادق فيا يدعيه من النبوة » وف 
بدل على ذلك تل دلالة الفمل على أن فاءله قادر ؟ لأن ذلك لا يتأنى فى عال الثير ؛ 
ولا يصح أيضاأن يدل عليه يمثل هذا الوجه الذى يمل به أنه لا بد من أرث يفمل 


سائر ما يؤديه فملوم أنه لا 


الواجب 4 ولا بن :فى فسله ».من أن يكون حسنا ووجوة القبح عه منطية 29+ 


الأن ذلاك إغسا يتم فى مقدوراته التفلقة بدواعيه فى أن يفملها » وألا ينملبا » وذاك 
لا يتأتى فى حال الغير ؛ فلا بد من أن يدل على ذلك بالوجه الثالث » وهو ما طريقه 
المواضعة 
.يكون ء جل وعز ء واضعهم على أنه » إذا فمل المسجنء فإئئا؟؟ 
لم يحل هذا الل » ل يكن ليدل 


.هذا بين أن الدلالة 


فبصير » بما يظهر من الرسول من المّاس اللمجز ء عند أدعاء النبوة » عار 


بريد تصديق الدع ؛ ولو 


له تعالى على النبوات | لا تسكون إلا للمجزات و20 


نه تعألى » إذا أراد أن يمل الرسول الأول الرسالة . فلا بد 


وهذه الجلةء 


إن به المجق لمم ان ساو 


بدل على الأحسكام إلا بيذين الوجيين : إما مخطابه 
الذى يسكون معجراً أو يقترن به المعجز » أو بقول الرسل إذا دل على صدقهم باممجر 


ومتى دل على صدقهم بغير هذا الوجه فذلك تأ كيد يجرى عبرى دلالة 
3 
ف 


أن 


كيد ؛ لأنه لا بد 


على التوحيد والمدل » فى أن ذا 


المعرفة بذلك من جهة أدلة المقول . فسكذلك القول ف الممجزات ؛ وما برد بمدها من 
التصديق ياعاطاب 


ة الأنبياء إلا 


فإن قال : الذى قدمتموه » من أنه لا يجوز أن بدل تعالى على 
بالمجزات » يتقض نامكم الجبرة تجوبز إظهار الممجزات على السكذابين 


(1) ل دب مبقنة . وهذا | التعى الاصوة 


(؟) ف عب »1 د ولفاء (؟) شكفا فص من 19 0 , وسو روامل الصواب إلا بالسجزات 


(1) هذه االكامة مكررة ل ويه (و)فكلاق و ادروسه 


وخر 


تقضوا وجه دلالتها على النبواث + 


قيل كه : إما نوجب ذلك عليهم 
للزمهم ألا يكون بأن يدل على صدقهم أولى من أن بدل على كذيهم ؟ بل زمهم ألا 
بيكون يأن تنكون «دلالة أولى من آلا تسكون دلالة أصلا . وقد بينا ذلك 


فى الخلوق . 


فإن قال : إن اذى نقضم السكلام فيه ا من أنها عى الدالة من جوقه تمألى على 
وعلى أنمها تدل 


هلل ذلك ء فبيتو! ذلك أولا ء لييطل ما تدعيه البراهمة ء من أن بمئة الأنبياء لا تصيح 


النبرات دون غيرها » كالفرع على أن لها حا فى الدلالة على 


عن بعيف لمكن بل على نبونهم فى مقدوره الى ؛ ويتفون كون 


الشجز دالا . 
يقولون : لوكان دالا » إ: 


«متادا ؟ لأن دلالة المقل لا مختلف بالمادة وتفيها . 


نضمن نقض المادة » لوجب أن يدل » وإن كان 
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ويقولون : لو كان دالا على التبوة » لوجب ألا يضح قبلا » 


الفمل لما دل على كونه قادراً ٠‏ لم بصح وقوعه من ليس بقادر 


ويقولون : اوكان دالا ا قع إلا وهو دال » فسكان يدل » عند زوال التكليفء 


غلوور نقض المادات 


ويقولون : لوكان دالا ؛ لأنه ننس عادة » لوجب » قبل جرى المادة فى 


دالة . وفى هذا إيجاب كون جميع العادات + 


او أذ سيوك لق 


فى الابتداء» وإن لم تسكن عادة سالفة » وهذا متناقض 


الماح ء وبشلد يذلك الغنة 


00-7 

على المتكلفين »كا يشدد» كتير عرد الأمور ٠‏ الغنة ؟ فتكيف يصح القطم على 
كونه دالا؟ 

وربما طمنوا » فى ذلك » من جهة آمذّر "2 معرفة العادات ء وأنها لا نصح إلا 


باللشاهدة » والمشاهدة إنما نتأتى فى الوقت دون ما تقدم . 


ومقى قيل : قد يلم حال من تقدم باعغير ء طمنوا فى الأخبار وأخرجوها من أن 
لا 


تكون موجبة لمعرفة ؟ فيفولون : إذلكان الم بالمسجز لا يتم إلا بمعرفة ما لايم !| 
باعمير » واعخمبر ليس بطريق للم فيجب بطلان كونه دالا . 


له الطريقة » من وجه آخر » وهو أن يقولوا 
الممجزات » لو دلت » لوجب أن تدل [ الشاهد لها والنائب9؟ ] عنها ٠‏ وفيا بعد 
من الأوقات ؟ وذلك لا يتأتى إلا فى الأخبار ؟ فإذالم تسكن أ طريقا للمل لم تصح 
دلالة امجن . 

وربماقالوا : لو دل ؛ لكان إنما يدل على صدقه فى أنه رسول فقط , فكان يحب + 
ىكل أمر يؤديه » [ أن يمتاج”"" ] إلى تجديد مسجز ؛ لأنه لايجوز أن بدل على صدقة 
ال من 

وربما قالوا كان يجب » إن دل على صدقه فى جميع ما يخر به » ألا يكون لإظوار 


ورا طندوا فى المجزات 


وو لوطي ا 1 

ورعا قالوا : لو دل لما صح أن يقع إلا عند ادعاء النبوة فكان لا يجوز عايه 
تمالى أن يظهره بعد بعثة الرسول بزمان . 
لون :كان يجب [ لو دل على ذلك ألا يجوز أن يظهره على من ليس ينبى ؛ 
وقد ثبت بالأخبار ظهوره على كثير من الصالحين والصادقين؟ ] . 


(1) فى داب »ء «تمدى» ء وق < 1 » مشلبهة » وهناك ما يشيدآن يكرن تصحيعا ها ين 


«للشامد لهاذا الذائب» ١‏ (؟) مكذا لي وب4 » رهنا سقط تقد 
باك ب 9 الحتيا ميام ب الماغدركب دئاقلل ساك 


لحرت 


وربما لوا : لودل لوجب أن يلير تمالى ذلك » ليدل على كذب التنى » ؟ هر 
إدلالة النبوة ؟ لأنه يحب » فى الحسكة » تعريف الصادق » لك يقبل منه 

ورا قالوا: لودل لكان7؟ إنا يدل على صدقه فى الدعوى » فسكان يجب أن 
بد على صدق كل مدع ادعى الرسالة أو غيرها . 

وربماقالوا لودل على النبوة لم تختاف دلالته باخعلاف أحواله » فتكان يمب أن 
بدل على ذلك ء وَإنكا نكافرا أو فاسقا ء أركان » من قبل » كذلك » ثم تاب ؛ وأن 
بدل » وإنكتم أ و كذب» أو أخطأ ؛ كا يدل إذا كان نزها عن ذلك » لأن دلالة الثىء 
لاتختلف باختلاف أحوال الدلول - 

وربما طمنوا فى ذلك ء بأن يقولوا : إن المل بأل اقض لاعادات لا يصح إلا مع الع 
بأحوال أهل المادات ؛ وزوال هذه العادة عنهم فى سائر أحوا الم » وذلك تتمذر معرققه 
إلامم الم بالسرائر » والشمائر » وما يحدث فى أوقات انطلوة والنيبة ؟ وذلك متمذر. 

وربما طمنوا فى ذلك ء بأنه لا با » مع كونه ناقضا المادة » من أن يل أنه قل 
وذلك يتمذر» لتجويز أن ييكون واقما من تخالف لناء أو بقدر عمالقة لمذه . 

ويقولون : ولو صح ذلك فى المجز ؛ إذا خرج جنسه عن مقدور المباد »لما صح 
فبا يدخل جنسه فى مقدور المباد ؛ لأن الماقل يوز أن ان بعض القاحرينلزية» 


واختصاص » وطبيعة » إلى غير ذلك - 

فإذا كان البرعى تمتكن من إبراد هذه الثشبه وللطاعن إلى غير ذلك » مالم 
نذكره ؛ فسكيف السبيل إلى إثبات دلالة العجزات على النبوات ؟ 

قيل له : إنا لم نقل إن دلالته على الد 
لثبت ذلاث من جهة الا كتساب . وإذا يبنا سمته.زالت المطاعن التى يوردها القوم . 

ونحن نبين جميع ذلك » مع ساثر مايتصل بهذا الباب» مقسّلا إن شاء الله 


ات ضروريةء فيزول الطعن فيه ؛ وما 


ارم ل مب ننه دف 


ىه 


مدر 


(فى وجه دلالة العجزات على النبوات ) 


اعر أسها تدل عل صدق الرسول فيا بدعيه 
فإذا كان التصديق ء لو وقع اميه تللق 
:0 التصديق | لدل على الد 


أنه لافرق ‏ فى رسول زيد إلى عمرو » وقد الس عمرو منه مابدل على صدقه ‏ بين أن 


: ؛ فتكذلك » إذا وقع المج من قله الى . يبن ذلك 


: د صدقت » وقد القس تصديقه » وبين أن يقول له : « إن كنت صادفا 


يقول له زيا 
فيا ادعيتهُ من الرسالة فضع بدك على رأسك »ء ففمل ذلا » من حيث حل هذا الفمل 
حل ذلك القول عند الدعوى ؛ وطلب التصديق . فسكذلك القول فيا قل منا 


فإن قال : إن المواضمة فى التصديق قد تقدمت » وتقررت ف التفوس ؛ 


ة» وليس كذلك حال المحز ؟ 


دلّء إذا وقم منه تعالى » على صدقه فما يدعيه م,. 
الأن الواضمة فيه لم تتقدم » فلا يتفصل حاله » إذا وقع عُقيب الدعوى والطلب » وبينه 
إذا وقع ابتداء - 


قيل له إن القاسّه منه تعالى » أن إصلاق ء قا ادعام » العجز 


٠‏ ووقوع 
ذلك عنده » بمئزلة مواضة تقدمت ء إذا كانت هذه لوتقدمت منهما » على وجه 


بظهر بغيرها كظوور الواضعة على اللفة ء لكان لا فرق ببنه وبين التصديق . فكذيك 


القول فيا مناه . 


يبيك ذلك مامثلنا به فى الشاهد » أن وضع يده على رأسه » إذا خلا من ادعاء 
رسالته وطلب الدلالة عليه لم بدل . وإذا قارن ذلا دل كدلالة التصديق » وصار 


ب 0 000 1 
قله سالك فاه .نه 


ارد 


زقوعه »على عزلة مواضعة تتكذيك «قول فيا 
فإن قال 


ن وضع يده على رأسه » المقصذةء وأنه قمله » على وجه التصديق ؛ وذلك لا ب 


يصح فى الشاهد ؛ من حيث يعرف الرسّل » فيا بق من للرمّل. 


اغائب 


أن الاضطرار إلى قصد القديم تمالى لا بسح . ١‏ 
ن حمل للمجنء على ماذكرناه ؛ نع أيضا من كون التصديق 


ن كون 


دلالة ثل هذه التفرفة . فإذا كان منه تعالى » لو وقع : لدل” » وإن كان مراده 
با كتساب ء كدلالقه فيا بينا . وإن عل الواد باضطرار ذتكذلك القول فها مثلنام . 
وقد ييّناء من قبل ء أن العتبر فى المواضمة هو ظهور أسره؛ وإن ل تسكن اللواط أ 
فبهسا متقدمة ؛ وما محصل ء ف الحال» بحل" محله تقدمٌه ؛ لأن السيد لو قال لنلامه : 
« إذا وضعت يدى على رأسى ء قاعل أنى طالب" متك المساء © فوضمه بده على رأسه 


يمرى مجر الطلب بالقو| 
اتريد اماه فضع يدك على رأسلك 26 قن 


.إن كان بدلا من ذلك ؛ قال له.الذلام : « إن كنت 
؛ فإنه يحل حل الأول » ويصير مواضعة » 


لأة فيه من قبل . فسكذلك لو أظهر » 


فى الوقث ء يجرى مجرى ماتقررث الواضءة واخواطا 


جل وعزء لأمة الرسول ء أنه إذا أراد تصديقه » يظهر معجزا مخصوصا ء فإظبار.9؟ 


ذلك » بهذه المواضعة» يحل محل أن يقول : « إنى أصدقه »؛ وإن كانت الواضمة فى 
التصديق متقدمة . فكذلاك إذاطلب الرسول منه آعالى أن يصدقه قبا يدعي 


بإظهار 


العجز بفمله تعالى فهر مزل ماقلتمناه » فى أنه بقوم مقام التصديق 


فإن قال : فيجب » على هذا الوجه » أن بدلة على او 


وعز » عند ادعاء النبوة » وإن لم يكن مسجزا. . 


قيل ل : لو عل فيا ليس أنه واقع 
اذل" كدلالة المعجر . لسكن ذلك تمذر فيه إلا أن يكون ممجزا 
فإن قال : أليس قددلء » فى الشاهد , مالس بمسجز على ذلك ؟ 


ره انرا باشو 


3 ومع لأرسل بده على رأسة » عند ادعاء 
رسوله الرسالة وطلب ذلك ء واقع” بن قبل ونم » باضطرا ء أنه قصد به هذا 


الوجه . فلذلك دل" دلالة التصديق ؛ وذلك لا يتأتى فيه تالى إلا أن يكورك 
الفمل مسجزا . 
فإن قال: ومن أبن أنه ؛ إذاكان الفمل معجرا 
قبل له : لأن بكو ”© معجزاً يمل من حاله أنه ليقع إلاامن قله » جل وعز؟ انا 


م2 


يفاره إماىق جه أرق وجية ونوعه ب عو طائر الفادرين؛ وم م يكن سسيفزا 
يمل ذلك من حاله ؛ قصار ذلك فى بابه عمزلة ابتداء الاسعدلال على إثبات القديم تمالى ؛ 
لأنهلا تكنلا الا يصع وقوع مثله من القادرين 

ذلك من سائر القادرين ء فى أنه يوجب إثيات 'محداث عخالف لم ؛ 


بنزلة علدنا بتملق الحداث بمحددث ممين بالشاهدة . فنكذلك لا فرق بين أت تل 
بللشاهدة أن وضع بد يده على رأسه من فعله » الوقوعه محسب أحواله » وبين أن 


بن جهة القديم تمالى لتعذر مثله على سائر القادرين » [ إما فى جه 


تمل فى السجزء أ. 
أو فى الوجه الذى يقع عليه 
إن]”2 وجب كونه معجر؟ » [ على هذا ]2 الوجه ؟ فيجب أن بدلة 


عله » إذا علمتاه واقما 


أمر بتمذر على سائر القادرين » وإن جرت الما 
من جيته تعالى دون غيره. 
قيل له : لا يجب ذلك ؛ لأناء بهذا القدر نمل أنهمن به تعالى » دون غيره وقد 
علدنا أن" مايقع منه تعالى قد بقع ممتادا » فلا غهل » إذا وقع » عند دعوى الرسالة والطاب» 
أنه مقمول على وجه التصديق ٠‏ 1 
يبين ذلك أنه لو قال : « اللهم إن كدت صادقا » فيا أدعيه من الرسالة » فأطلم 
الشمس من معطلهها فى وقنها » وأجرها"؟ فى مجاريهاء وأنزل البرد فى وقته » والخر” ف 


زم لوب : والسيرف. 
(؟) ما ين المفوفين سقط من « اب » 


)ل فس كرفة 
افوس ا مللاء 


لوت 


<ينسه ‏ إلى غير ذلك من الأمور المعتادة لكان وقوع ذلك » على طريقة الاعتيادء 
لا لم به أن المراد به التصديق » دون أن يكون مفعولا على طريق تقض . فإذا يجب + 
مع كونه ما لايقدر العباد عليه » أن ييكون خارجا عن للمادة” ليمسل أنه تمالى قله » 
مع حسكمته »عند الدعرى والسألة لوجه التصديق . 


بين ذلك أن رسول ز بد إلى عمرو » وقد طالبه عمرو بالدلالة » لو قال لزيد 
كدت ”© صادقاء فيا ادعيثه من الرسالة » فافمل ما العادة جارية بأن تفمله » وإن لم 
هذا القول » ؛ إنهكان لا يدل » كأ يدل ”2 وضمه بده على رأسه ؟ ولوكانت عا 
جارية بأن يضع يده على رأسه دائما » لا ينفك من ذلك » لسكان لا بدل أيضا 
يدل ذلك إذا كآن العلوم أنه مفمول او جهالتصديق » لَيُمرف » عند ذلك » تملقهبالدعوى ؟ 
افسكذلك القول فبا قدمباه فى المجز . 

لحصل من ذلك أنه لابد » فيا يدل على النبوة » من اجماع ششرء 

أحدها: أن نر أن من رقب تعلق . 

والثانى : أن نمل أنه خارج عن العادة 

الأن عند هذين الشرطين » نمل تعلقة” بالدعوى على جهة التصديق 

فإن قال : أقسكنى » فى ذلك » الدعوى » أو لاب من القاس ذلك بمينه ممه » 

نيل له : لاب من الأسسرين ؛ لأن الرسول لابدّ من أن بظبر لأمته أنه مبموثإليهم 
أتعريف مصالحهم . فإذا السوا منه الدلالة على صدقه » الس ”.© هو من مرسسله الدلالة ؟ 
فلاب من طلبه لذلك » وإن لم يحب أن يسكون لأمر معن ؛ لآن مالا بتمين فى ذلك 
يمرى تجرى مايتمين . فإن طلب أمراً مديّنا جاز » وإن لم يطلبه جاز أيضا ؛ لآن العقير 
فيه بالصفة » دون عين مخصوصة . | فإذا اخقص بالصفة التى ذكرناها فلابدٌ من أن 
بكو نكافيا فى الدلالة » من أى جنسكان . وهذا بمنزلة ماقلناه » فى دلالة الأ كوان هلل 


(للدب 
)ل جلعة 
عنمب 
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لفل 


حدوث الأجسام ء إن العتير فيها أن تسكون حاوثة لا محلو الجسم ممما . قن أى جاسر 


كانت . أو على أى صفة كانت » فدلالتم! على حدوث الجسى تامة . وكذلت القول فيا 


قدمناه من أ! 


وإها يحب أن يتمين ؛ فى بض الأحوال » ما يلتمسه » إذا كان العلوم ان الصلا: 
يتماق ب 


لباره ء دون ماثر للمجزات ؟ لأنه لا يتنم عق فا ان بكرن خا 


وكذلك لا يمنتع فى بمضها أن يكون أقرب إلى الصلاح من بمض فإذا كان هذه الها 
وجب أن يتعين المجز » أو مخقص ضرياً من الاختصاص . تأما إذا عدم ذلت لجبيمه 


ينساوى ؛ فلا يحب أن يكون من شرطه أن يسكون معنيا أو تخصوصاء إلا إذا كانت 
الملل ما هدمناء . فالذى يحب فى ذلك أن تتقدم الدعوى ويحصل 37 الطلب » 
خينئذ تتسكامل الدا 
فإن قال : ومن أبن أنه إذا كان بهذه الصفة أنه مفمول على وجه التصد: 
الى يفمله لضشرب من المصلحة ؟ 
قيل له : قد يتناء منقبل » أنوقوعه ء علىهذا الحدء يحرى”" أنيقع » والواضءة 


تميقع » مه تعالى » لجز » 


يم تعلقه بالدعوى ؟ وهاة ”27 جوزتم 


وجيت ا لاهو ٠»‏ فما تقدمت فيه المواضمة » أن يفمله تعالى » لا لوجه 
اتصديق » فكذلك القول فى الجن 

قال 
ظامرثه له وقد علتم أن ذلك غير متنع فى السكلام أن يريد به تعالى مرة المقيقة ٠‏ 
وأخرى الحارٌ؟ 


من أبنأ لا يجوز منه تعالى » فى نفس التصدديق » أن بفعله امير ماو 


فيل له : إن التصديق » إذا تحرد عن قرينة ودلالة : فالواجب حمل على ماوضع ل ٠‏ 
[حتى لايجوز » والحال هذه ء خلافه . وإنما يجوز » فى ظاهر السكلام » 
لاز والاستعارة إذا قارنته ] © الدلالة . فأما إذا تجرد فلا يحوز عندنا فيه ذلك ؟ 
الأنا لو جوتزنا خلافه لم 7 بصح أن نفهم مخطابه » جل وعز ءشيئا » ولا أوجب ذلك 


0 22 
(ع) مكذا فى 1 »ب ء ولا يرز ارا ا يدل عليه السياق » 


()) مابين المقوفين سقط من الوط «ب» ‏ (0) 


كون 


مالى قبيها . فإذا صم ذلاث فى التصديق 


فى بابه أفوى من التصديق ؛ لأن طريقة الواضمة فيه كطريقة المقيقة 
الجاز . فيجب أن يكون مشبها باسكلام » لو لم نصح دخول 1 3 
اسدرم المكي » فنكذاث القول فى 


لكان هذا حاله ‏ أن مَل على ظاهره 


المجزات . وكالا يجوز أن بقال فى الاصديق إنه ثعالى فعله إذا تجرد يغرب 9" من 
الأضلسةء لا لاتصديق ء فسكذلك القول فى العجز . 

بين ذلك أنه ء تعالى » لو أراد الاستفساد بتصديق اللكذاب »كان لا يزيد على 
مايفمله من ذلك » لو لم يكن القصد وجد التصديق . فكذلك القول فى الممجز ؟ لأنه 
اى بالدعوى أوكد من العجزء يا ليس فى القول التعلق به أوكد 


من التصديق . وإذا لل يجز منه تمالى أن يصدّق كذاباء ولا أن يفمل ماظاهره التصديق 


ليش فى القسل التما 


أن مأيتعلق بدعواء , هذا التعاق ء ألا يفعله تعالى إلا اوجدالتصديق» 


لا فيجب القضاء 


وإلا كان قبيسا مم لاقساد بهم 
فإن قال 


إن التصديق إنا تعلق بالدعوى » لأنه موضوع على وجه لا بتفرد 


بشسهء ولا محسن فمله إلا وقد تقدمه ما يكون تصديقا له وليس كذلك حال المجز؛ 


الأنه قد يفمل على طريق الابتداء / من غيردعوى تقدمت » كا تقولون فى ابتداء المادةء 
وف نقض المادات عند زوال التكايف . فكيف يصح حمل على التصديق 5 

قبل له : إن الحال فى الممجز ء وإنكان كا ذ 
والطلب » ماتجرى جرى الواضمة » فلاب من أن يمل حل التصديق » كا يحل وضع 
بد يده علىرأ أسه » عند ادعاء رسوله إلىعمرو أنه رسوله » وطابه منه أن يدل على رساليه 


يتملك أبتداء ؛ إذالم تسكن الخال هذه 


نه فتى حصل فيه بتقدم الدعوى 


بذلك» عمل التصديق ؛ وإنكان قد يمسن 
فكذلك القول فى العجز . 
فإن قال : جرّزوا أنه تعالى يُفمل ذلك لتشديد الحنة على المتكلف » ا يفمل تقو 


الشبوة » إلى غير ذلك . 


للق وب 12 ةشرب > 


ا 


قيل له : لو جاز ذلك ف المسجن لماز مئلُه فى التصديق . وقد ينا أن هذا القول 
إلى الله تعالى » وإلى ألا يُوئق بأفماله وأدلته . وإئما يصح فيهتمالى 
؛ لأ لا يتعلق بها مقسدة . فأما لو تماق بها ذلك لم يمر منه تعالى أن 
ويوجب زوال الثقة فى أمثالها "© من 


الأدلة » لو تفرد عن الدعوى ؛ فلا يجوز منه » جل وعز ء أن يفمل ذلك ؛ وما يجوزمنه 
جل وعزء أن يشدد الحنة على اللكلق: عا لا برحب مق 
تمالى بذلك التمريضٌ لمنزلة عظيمة فى الثواب 7 . ولا يحوز أن يفمل مايؤدى إلى الفساد 
فيا كله » فيقتضى ذلك حرمان هذه النزلة . 


أن غرضه 


وبمد ء فلو جاز ذلك فى الجر لجاز مثله فى أدلة المقل . وإذا بطل ذللك فيه لما فيه 
من زوال الثقة بالأدلة » فكذلك القول فى المسجن . 

وبعدء فإما يجوز أن يشدّد تمالى فى الحة بما ينحل طريقه بزوال 7 الشبهة عند 
التكليف » أو يتمكن من ذلك فيه . فأما إذا لم تسكن الحال هذه فهو متنع اكه 
ولو جريّزنا فى الممجز ؛ ماسأل عنه لحل هذا الحل ؛ لأندكان لا ينفصل حاله » وهو 
شبهة» من حاله» وهو دلالة . 


وعلى هذا الوجه فلنا : إنه لا يموز منه تعالى أن يفمل فى العبد القصرف عمسب 
مابفمله فيه من الدواعى والمقاصد ”؟ » وإن كان ذلك مقدورا له » جل وعرة ! لأنه 
ييكون مفسدة ء ولا يفارق حالها حال ”* الدلالة » ويوجب القدح فى طريق الأداة 
فسكذيك القول فيا ذاكرناه من المعجز . 

فإن قال : هلآ جوزتم أن يتكون اناق لير 914 11 فيه من اليالئية 
لبمض المباد ؟ 

قيل 4 : إن ذلك يوجب جواز أن يقع منه تمالى تصديق التكذاب . ولا يقصد 
(1) حكتاني 19 هبو والأننب «أمثالدء (2إلى واب » : و التورات» 


008306 ةروك 3 (0) هله الكلمة بكررة فق واب » 
(0)ل دمب 20 ولال» ١‏ (0)سلطثمنوب6. 


انصديفه بهذا الوجه . وإذالم يسح ذلك » من حي ثكان ظاهره يققضى تملقه بالدموى ؛ 
فكذلك”؟ القول فى المج . على أنه تعالى لا يجوز أن ينمل الصلحة بالدين والدنيا 
بم" محصل فيه وجه من وجوه الفسدة . 
وقد يبنا أن تعلق السجز بالدعوىكتملق التصديق » وأنه لا وجه يجوز أن يقال 
ممه : إنه يدل على صدته » إلا وهو حاصل فيه . فلو قله تعالى للنصاحة لو. 
يكون قد دل على الثىء مخلاف ما هو به » أو ضمل دلالة » ولا مداولَ . وفى ذلك 
انفد فى جم التسكليف . 

فإن قال : إنى لاأثيت فى الأدلة إلا ما لايصح أن يحصل إلا والمدلول على ماتقتضيه » 
كدلائة الفمل على كون فاعله قادرا . والعجمز يصح أن يفم تمالى » وإن لم تتقدم 
الاعوى من الرسول ؛ فسكيف يجوز أن يدل على صدقه ؟ 


أن 
ب أن 


قيل له : إن الغمل قد يدل من وجهين : 

أحدها ؛ على ما لا يصح إلا به وممه . 

والآخر : على ما تققضى المسكة ألا يحصل إلا به ومعه . 

وكذلك يسح الاستدلال » فى باب المدل ؛ على ما مختاره. المسكي ولا يختارة . 

ولولا أن الأمر كا قلناه لم بصح قيام دلالة على الشرعيات » ولا على ما حارم 
المباد ؛ أو يختاره القديم تال . وذاك يبطل التسكليف ؛ لأنه يقتضى ألا تأنه 
لا بد من أن يثيب الطيع ويعاقب السامى » ويقتضى ألا تصح الثقة بفمله تمالى من 
نمكين ولطف ء وبا لا يفمله من مفسدة وغيرها . ومن ألزم فى النبوات ما بغتضى 
زوال0© التسكلين أصلا قند أبسد ؟ لأنه سا بمنع من النبوة تحاماة على اكليف 
الل . فإذا قدح فيها بما يزيل الأصل الذى يحاى عليه » فقد طرق على تفسه لماية 
ما بريده امم" أن ,لزنه . وهذا كا تقول اللشنبه فى مسائله ؟ لأنه يعطرق عضب إلى 


راق وبع دوكتك ٠6‏ )ل مب مواء 
زما ل قبع : فنوقء 


هد فى اتبيه عند نفسه ؛ الأنه ينان أنه مت لم 


أنه مجنهد فى نقيه 
يظن أنه ينهد فى إثبانه . وهذا طريقة أ كثر اللالفين فى المدل والنبوات فى أنها 
05 


ما ذكرغوه متى ثبت السك 200 
"- فيا يدل فلل عليه » يمنزلة ما بدل من حيث الصاحة 


ف فى أفاله ! فيصير » 


قيل له : قد بيناء فى « باب العدل 


أن للقديم تمالى طريقة ».فى « بإب القمل ٠»‏ 


يفعل القبيح : ولا ما ين 


فيه وجه من وجوه القبح » وأنه لا بدءن 
أن يفمل الواجب وما يخرى يراه . فإذا صح ذلاك7؟ صارت هذه الطريقة مققطية ؛ فى 
أفماله » أن تسكون دالة » على الطريقة التى ذكرناها 

ن ذلك أنا لو عامنا ٠‏ بعتم 


امبر إلا مدا » لكانت 1 


» من حال بعض القادرين 


بره حال » الالأنها لا تصيح أن اقم نه إلا كنوك + 
كا لابصح أن مع الفمل إلا من القادر ؛؟ بل لأنا عر أنه لامتارها إلا كذيثك 
ققد صيح أن ولالة الء: 


أ بدل عليه لا مب أن تسكون مقصورة على وجه الصعة: 


ون ةلا 


وطْذه العاريقة مثاليمكن أن 'يبين على البراهة ؛ لأنا نعل ء بالعادة » من المع الملم 
أنهم لايمتتارون التكذب فى خير يجتدمون عليه ؛ إذا كان على 0 مخصوصة , 
بذ كزها ف # ايليا الأجتزة* 6 رإن غعوامن كل وفسد تي انعبر بانتكاب:: 
ول يمن ذا 0 
العادات التى تعطق فى الجع المظلم أو تتاف ء إن ذلك قد يكون دلالة ؛ وإن صح مهم 
خلاقة » فتكذيث ] القول فيا ذكرناه من دلالة العجز . 


225300 ميم لوال ماب ء : واقاية » 


ات اللاو 


وهذا يبين أن من اعترض على اممجزات عا ذكرناه فقد أقد على نفه ط 


معرفة العادات والأخبار. 


ويبين ذلك أرت هذه الك نب وما تؤدى إلية من تقض الأصول ؟ 


١و‏ ] تتقارب” » وأن الثقة بالملوم لا تحصل إلا على مانقوله من موافقة الأدلة الل. 
للا'دلة العقلية ‏ والا. 


ية للا'دلة الواجية ؛ على ماقدمنا د > 


فإن قا 


يدل المجن على صدق الرسول ٠‏ 
فته » مالا يدأ 


له : إن دلالته على صدقه ليبس لجنسه 2 ولا صفاته اللازمة 


عنه ؟ وإنما يدل متى عذنا أنه مقمول على طر 


ولا يمر ذلك إلا 


ببن قبله تعالى » على وجه ينقض العادة ؛ وإن وجد من جنسه ؛ وعلى صفته ما ليس هذا 


اله لم يقدج فى دلالته » كا أن فمل زيد يدل على أنه قادر وعالم .وما هو مرك جنسه 


لا يدل ذلك من اله 


فى للعجزات ٠‏ 


كونه دالا على النبوات هو سمة وجود ماهو 
لأن عسد ذلك بصح أن يمر خروج المجز عن 


يبين ماقلناء أن الذى / أدخل !١‏ 


بن جنسه وصفته » على طريق الما 


ريق نادو بيصت به 


بت كونه دالا » وماجرى بجرى 


فإن فال : إنى”" لم أعن بالسؤال ماذ كرتم ء وإنها عنيت أنه قد يوجد » عند ابتداء 


اقلق و حال زول المتكليف ؛ المجز على هذا الوجه بمينه . 


نه فى هذين الوقتين » يقع على هذا الوجه ؛ لأنه فى ابتداء 
تتقدم عادة ؛ فيكون ذلك ناقضا لها ؛ وق29 حال زوال التسكليف قد بطل 


020000000000 00000 


لعاف فس تمقا» 


17 


حَّ العادات » فلا يصح ثبوت بمشها مع بطلان حكها ؛ وفى ذلك إسقاط 
ماسألت عنه 
فإن قال : إنماكان يجب أن يدل العجز على نبوة النبى » لركان بقع منه تعالى على 

اريقة الاختيار » فيدل على صدقه ..فأما إذا لم يصح » على مايقوك من خاافسم فى الطبع 
والتولد» يصح كونه دالا على المجزات ؟ 

قبل له : قد يتناء فى« باب التولد » » وفى « باب حدوث الأ 
ا أن مايفمه تعالى لا يكون إلافى 
2 ماييتدثه ويختار » كان مولّدا أو مبتدأ ؛ وفى ذلك إسقاط ماسألت عنه . 


بالطبائع » على اختلاف مذاهبهم فى هذا الباب 


وفد كان الييزاة با به قول من خالفنسا من مشايختنا فى الطبع إقراهم 
بالمجزات والنبوات ؛ لأن ذلك لا يم مع اقول بالطبع ؛ لأن الفعل » إذا وجب حدوثه 
فى الجسم لأمر معين معلوم لم يمكن أن يقال : إنه مفمول على طريق التصديق لمدعى 
النبوم ؛ لأ وقوعه على وجه الوجوب لبمض الأمور أقوى من وقوعة يالماء 
كانت العادة » لو جرت به ءلم يجب أن يكون دالا على ال 
على وجه الوجوب» أولى . 

وبمد » فإن الذى يدل على النبوة الأمر الواقع من جمة اله" علي طريقة التصدديق 
فإذا كان ذلك » عندم واقما بطيع الحل ء أمن الحل بطبمه ف 
على ذلك ؟ 

فأما من”؟ يقول : « إن الجن » إذا كان إنما يدل كدلالة التصديق » وكان 
السكلام لا يدل على شىء » لصحة وقوعه مملا ومشتركا ء ولدخول الانساع والحاز» فا 
فا يحلمحله » بألا يدل أولى» فقوله ظاهر السقوط ؛ لأندجملمانص ب منصب الأدلة خارج) 
عن أن يكون دلالة ؛ لأن اكلام نُصِبٍ هذه النصبة ؛ ليدل » بالواضمة » على مالايدل 


٠.‏ فإذا 


» فوقوعه لنقض الأدورء 


تصح دلاليه 


(9) سمك من «باء 


و 


عليه الفمل ؛ وعلى مالا ير بالشاهدة . سكن التسكل قد يكون حكيا » فيجب فى كلامه 
أن يكرن دالا » وقد 20 ف حكن » فسكلامه يكرن ريا لظ الأ لين 
بدلالة ؛ لأنا لو عامنا من حاله أنه حكم » السكان دلالة ؟ وإقسا لا تمده الالة » إذا وقع 
من جهة لم تنبت حكده »الأ إلى أنه لم بقع منه على الوجه الذى بدل ؟ من حيث 


لاخر أن مقاصده سميحة ء وذلك لا يقدح فى دلالنه . 


يبين ذلاث أن الؤئل الحسكم يدل على كون فاعله عاللا » إذا وقع مرئبا على طريقة 
مخصوصة ؟ ومتق وقععل طريقة الاحتذاء» أو على غير جمة الترتيب »لم يدل ٠‏ ولا خخرج 
ذلك الفمل السك من أن يكون دلالة . فتكذلاك القول فى الكلام . فإن كان ماظنه 
السائل من الا0© ودخول الجاز يمن من كون السكلام ولالة » [ فا قلناه فق 
الفمل المحسم وصحة رقوعه من ليس بعالم »على بعض الوجوه » يجب أن يمنع من 
كرته ولالة ]© . على أن ذلك يقدح فى دلالة الفمل أيضاعل كون فاعله قادرا . وذلاك 


الأن »على هذا الوجه الذى يقع من المبد» قد بصح أن يقع » بأن يفمله الله تعالى قيهء 


مع الدواعى والإرادة ؟ ثم لم يمنع ذلك من كونه دالا » لافتراق الوجهين فى هذا 
الهاب كافتراق الجنسينء فى أنه يزبل الشببة واللبس . فكذلك القول فها ذكر ناه من 
دلالة اكلام ؟ لأنا تقول إنه يدل : إذا تجرد وعرى من قرينة ؛ على خلاف الوجه 
الذى يدل عليه : إذا ضامه قرينه » ولم يتجرد . ونقول : إنه يدل » إذا وقع من 
المكيى الذى مقاصده صحيحة » على خلاف الوجه الذى يدل ممن لم ثقيت حكته . فقد 
صار افتراق هذين الوجهين اللذين على أحدما يدل » وعلى الآخر لا يدل» أو 
يدل على أحد الوجيين مخلاف دلالته على الوجه الآخرء متزلة افقراق الجنسين . فبك 
لو افترق الجنس لم يقدح ماسأل عنه فى دلالته ؟ فتكذلاك ”© إذا انرق الإجقا ولول 
أن الأمر كذلك ء لما صح دلالة التكتابة على أن فاعام! عالم » إذا وقمت عل وجنه 


)١(‏ سنت من « بوه (و) و عب هد الأسرار م 
0 1 .يها 


اف فاعلوا قيهسا »وم تقع منه على جمة الاحتذا. 
ولايدل ؛ بل الذى ما لأن الكاا. 


ماوضع لء لأنه يخالف حاله إذا قارنه غيره . فقد صار » باختلاف هاتين الحالتين » 


ث ببح وجود ©' 


يدل مت تجرد غل 


تختاف دلالته . فإذا صح فى السكتاية التى تقم منفردة على وجيين اختلاف” حاطا فى 
الدلالة » فبأن يصح ذلك فى الكلام أيين . 
فإن قال : إى 00 2 


وابده وار فت 


جب أن يدل ١‏ 


وتجرد » على خلاف مايدل عا 
إذاكان مانا . 

قيل له : إن وقوع المواضعة على الكلام يعرف باضطرار ؛ وكذلك طريقة المواضءة 
فى أ كثر الأتفاظ [ نمل ذلك ]< "© وإنما يلتبس المال فى بنضه يمل بطر يقة الدليل ؟ 
لأنه لا 


بة فى أن أعل الافة قد وضموا » لتصديق الِير فى خبرهء لفظة » كأ وضمو! ؛ 
اتسكذيبه » لفظة . ومن" جحد ذلك ققد تماهل بأ كز من" م 


اقشروريات والنازات 


فإذا صحذلك فيه وفى نظائره » صار قو لالقائل : اصد 


للاخبرء دلالاً على أنه قد 


اصداقه , إذا قصد به التصديق . [فإذاوقع من الحسكي الذى الا يوز عليهالتلبيس: 


فواجبأن له على أنه قصد ب«القصديق] ”© وأنذلاك مو ضوع لاتصديق؛ ومعلومبالواضءة 
الشرورية » أو أن هذا الخاطب7 قصد به وجه التصديق معلوم” بطريق المتكة 
أن القصديق ٠‏ إذا وقع من الواحد مناء يمل أنه تصد, 


إلى قصدهء أو لأنه يملأته لو أراد خلافه علما أفرده عن قرينه . فإذا صح ذلك 


فيجب ألا يصح القدح؛فى دلالة اكلام على مايدل عليه . وإذاثيت أن القصديق , 
الواقع عقيب الدعوى يدل لو وقع منه تمالى ؟ فتكذالك المسجز 


اب » . والأناب د 


اع » والاشتراك » الذى قد يدخل فى الكلام 


فيه اللواضعة فى الخال علىوجه لا بصح فيه 


وبمدء اذ 


لا بح دخوله فى طريقة المج 
الاحمال ؛ بل يرى على طريقة واحدة - 
و إنها كان كذيك ؛ لأن من حق الكلام أن تتغير فائدته بقرائته ومقدماته| وكيفية 


حركاته » وتقع على وجوه "كثير 2 قل تمتع فيه طريقة الاناع والاشتراك . وليس 


ذذلك طريقة المقل ؟ لأنه يضيق عن دخول الاشتراك فيه . ولو صح ذلك أيضا فيه 
كان لا عتدم » فيا بقع موقم لجز ء أن نسكون دلالته تتمين ولا اداف ؛ آرت 
الواضعة فيه لا تسكاد تفارق حال حال دلالته ؛ فلا يصح أن 
على وجوه كا يقال مثله فى الذة » إذا تقدمت الواضا 


فى دلالته » متزلة دلالة الكلام » فى ابتداء ماتقع عليه المواضعة » على وجه واحد » وقبال 
دخول الاشتراك فيه ؛ لأن الانباع يطرأ على المقيقة . فك أنه فى هذه الخال 
ولالته لا تختاف ؛ فتكذاك القول ف دلالة المج 


,من حيث كانت الإشارة 


يبين مافاناه أن دلالة الإشارة أقوى من دلالة 
أفوى فى التخصيص والتميين ؛ وأبعد », الاممال » من وال الاسم . فكذنك القول 


فى دلالة الإعجار ه ودلالة التصديق بالقول . وبلله التوفيق . 


ل 
فى العمادات 


اع أن العم بالسجزات كالارع على الحل بالعادات » من حيث يُشترط فيها انتقاض 
العادة » ولا مبيل إلى ميرفة ذلك » ولا عرفت العادة التى يطرأ عليها الانتقاض 

ناك "© أفردن لما نسلا يتجل» بجا تذكره » فسادٌ الشبه للتى تُورّد فى هذا الباب . 
فرعا التيست اليد الداخلة على نفس المجز » أو على مايقصل به . وإذا ذكرناها 
فى حقها تيت من سائر الشبه » ورف موقع السكلام فيها . ونحن نبتدىئ" بذكر أصل 
فى هذا الباب : 


واعر أن العادات لا معتير بها عند ابتداء خاق مَنْ العادة عادة له وفيه . ولا يعدبر 
أبا ذلك فى حال زوال التكليف ؛ لأن فى هذين الطريقين القصد ء مما بفمل » 
فبهما كالمادة . ولا يجوز اعتبار العادة ونقضها 
فى حال لا فرق فيها بين الأمرين بن ؟ وإنما بعتبر ذلك فى حال يتميز فبها أحدما 
من الخو 


تقض المادة . فيصير نقض ١١‏ 


يبين ذلك أن » عند ابتداء اخلق ء لايد فيه مما يحرى مجرى نقض المادة » وإلا ل 
يتم القصد . وكذلك عند الفناء » وزوال التتكليف » وحال الثواب واللجازاة لابدام 
نقض العادات ؟ لأن للقصد بهذه الأحوال لا يتم إلا بما يجرى تجرى نقض المادات 
وإذا صح ذلك مُيمٍ أنه لا معقير هذين الطريقين » وأن للعتبر» فى ذلك » بالخال التى تعميز 
فيها المادة الستمرة من خلافها » فيد خلافها نقضا للعادة » ويتمبز للناظر ذلك ع فيتكنه 
اعتبار الخالة التى بتميز فيها أحد الأمرين 


3000-7 


من الآخراء فسكذلك لابن من اعتبار مَنْ المادة عادة له ؛ لآن المادات تختلف ؟ 
وليب أن تتفق . 

وقد علمنا أن نفض عادة قوم قد يكون عادة لآخرين . فلو لم نمتبر حال مَنْ العادة 
عادة له » لوجب أن يلتبس تقض المادة بالمادة . 
أن يتميز أحدها من الآخر . 


وقد بيّنا أنه لابدمن ذلك أن نقض المادة فى 


نهم » غال غيرم لا يعتد به ؛ لأن وجوةمم ووجوة 
فتكذلك ”© نقض | العادة فيهم غير 


قوم ؛ إذا صح » وكان المتبر بماء 
فادتهم كقدمة » فى باب أن عادتهم غير 


ممتبر . فسكل قوم يجب أن يمتبر نقض المادة فبهم » كأ اعتير تخيير العادة فيهم . ولذلك 
ص فى عادات أهل السماء » أن نكون نقضا لمادة أهل الأرض » وكذلك 
[عادة ] ”© بعض البلاد أنها قد تنتكون ناقضة لعادة غيرها من البلاد . وهذا بين ى 
بإبه . وكا يقضح بيانه لابد » فى اعتبار تقض المادة. عن المادة عادة له ©. فتكذلك نبين 
أنه لابدّ من اعتباركون العادة عادة للعقلاء الذين ميزون » فيفصلون ينها وبين خلافما. 
فلو اتفق منه تعالى أن بخلقمايحرى يحرى نقض العادة » ولا أحدّ يعقل فى بعض الأرض» 
لكان ذلك فى أنه غير ممتد به يمنزلة العادة الخالفة لمادة أهل الأرض على الوجه 


الذى بيناء ب 


واعم أن العادة العتبرة فى هذا الباب يجب أن تسكون راجمة إلى قعله تعالى 
أو مايتصل بقمله ؟ لأنه لاممتير بأفمال المباد فى هذا الباب . ومتى اعتيرت أفالهم 
فلأنها تؤثر فى أفماله تعالى » وتقتضى فيه انتقاض العادة . وإنما كان كذلاك لأن الفرضٌ" 
فى انتقاض العادة واعتباره » أن يمل يه فى العجز ء أنه من قبَله تعالى » على طريقة 
التصديق . فتى للم تجمل المادة التى يجرى الجر" الواقع” فيها مجرى التقض من فمله تمالى 


(١)لى‏ دب »: وكتك 6ل ١‏ 
(؟) أشفناها مم عدم وجودها فى م | 4 و ب 4 ٠‏ حق ينضح الى , ولأن اليلق يرجه 

(؟) لياق مقطرب هنا » وها برجم ذلك إلى سقوط بيش الكلام وتقديره « من كوف السادة 
أغاءة تلام 6 


مل 


اذلات . وكذلاك أو 


القول فى سائر مايقمله العياد 

قأما مانذكره من العادات وتفتّرها فى « باب الأخبار » فليس القصد به ماد كرناء 
الآذء رات يذه ولقووطا نوش 
واعل أن المادات فى بابها كالانات . فك 5 


المادات . ققد يجوز فى الأمر ء الذى إذا حدث فى حال كان ناقضا للعادة » أن يصير» 


قيرهاء فكذلك تير 


بمد ذلك ء عادةٌ . وكذلك 9" الأمى 9 المتاد قد يقل 7" على التدريش ء وتتفير به 
المال » فيصير الواقع منه » من بعد » جاريا مجرى نقض الما . فلاب , [فى] 9" اعتبا 


هذا الشرط أيضًا 


اله 


فلن قال + يأك بعيم ماد كرتوه مستقن + الشكنه لا مز 


الناقض ل 


ألا يكون » فى دلالته على النبوات » مطرداً مسقمرا ؛ لأنه » إذا كان الدال على النبوء 


لق حئ من غير ذاكر ولا أنتى : وعادنا حصؤل ذلك أولا وآآخرا ء ولا ب 


ل : إنها تدل » متى كانت متعلقة بالدعوى ومتصلة بد فد 
ذكر الأقساء ار 


6ل مس2 :درا 
لقعت 


00- 


إن قن هو حال الدعوى ؛ دون نفس الدعوى » فلا تنم أن 
تممل الشرط ء فى دلالته » نفس الدعوى ؛ لأمها معلومة للستدل . قيل للم : أليس 
الرسول » صلى الله عليه وسل "© » يدّعى » ثم | يدل على سمة دعواه بالمجز *" ؟ فهو 
الأمس الذى تلقمس حت ويُنظر فى سمته . فهو مزل "كو القادر قادرا الذى تلتدس 
صحته بالنظرفى القمل الذى يصح منه . والجلة فى ذل ككالتفصيل ؟ فلا يصح أن يجمل 
شرطا فى الدلالة . 

وبعد » فتى قل إنها شرط ف الدلالة » وجب من ذلك أن الدلالة على التبوات 
لا تتكامل م َب تل 4 لأنها 7" إما تسكون ولالة بدعوى التى المرسلء والدعوى 
هن من اقبله » لا من قبل القديم نما 
اقل اندجم جل وعن- 


؛ وذلك بنقض ماتقولون ؛ من أن المجزات يب 


أن تتكون صادرة 


وبمد ه ققد أجريتموها يحرى التصديق . وقد ثثبت أنه تعالى لو قال , عند الدعوى» 
الدنتول : ه صدقت » ء لكان الذى يدل هو هذا القول ؛ دون الدعوى . 
القول فى الجر الواقع موقمه 

قيل له : إن السجز إذا كان إنما يدل على صدق الرسول » فها ادعاه من الرسالة » من 
حيث يقع موقع التصديق ؛ وكان التصديق » بالواضمة التقدمة؛ يدل على صبحة الدعوى! 
و يكن فى العجز مواضة متقدمة ء فلابد من أن يقترن به مأيصير » لأجله ٠‏ 
9 ع ماتقدمت الواضة فيه » ليصح أن بقع موقم التصديق ؛ ولا يحصل كذلاك 
إلا بدعرى 
ذلك ماقد. 


بن أن رامول زيف إذا قال لمرو :ف آنا رسوله 08 والقى 


منة الدلالة , فقال : ه إن كنت صادقا فها ادعيته فضم يدك على رأسك » » أن وضمه 


يده على رأسه ء والحال هذه يدل كدلالة التصديق ؛ ولا يحب أن يدل إذا عرى 


عن الدعوى ء لأنه متى عُرتى عن ذلك لم إصح أن بقع موفع ما 


([1) سقطت من قاساء )قب وى والمجزاء 


(6) كررة ل سه 


لذن 


ا 


إن به وقم هذا الوقع فتكذلك القول فى الحجز ؛ وكل أمر يدل على شي 


براه ستطاادة قرمن ال للا 3 دا . وإنما ستنتى عن تقدم الدعوى إذا 


كانت المواضعة قد تقدمت ؛ إذ كان مايدل يجرى 0 , فى دلالته » يجرى أدلة المقول 

فأما السجر فقد بين مفارقنه للأسرين . وليس فم قلناه مايوجب تخصيص الدلالة ؟ 
لأن الوجه الذى رتبنا السكلام عليه يقتضى أنه إسا يدل على وجه لا يحصل إلا مع 
الدعوى . ومتى تجرد عن الدعوى ل يق على الوجه الذى يدل . واذلك شاه فى أدلة 
المقول ؟ لأنه ,قد ثبت فى الفمل مل لحك أنه » على طاريق الاحتذاء اءء لا يدل ؛ وإنها 
يدل ء على طريق الاجداء . ولا بعد مثل. * ذلك نقضا للرلالة ولأتخصيصا فيها . فكذيك 
القول فيا قدمناء فى امجن . وغير متتع أن يكون تقدم الدعوى يقتفى » فى المجز» 
وقوعه على وج تخصوص . ولاكونه دالا » على هذا لرجه » بموجب أن يتكون 
المدثول شرطا فى الدلالة ؛ لأن الدثول عليه هو صدق المذعى ء لا نفس الدعوى 
وكذلك لر فهم من الرسول مابجرى مجرى الدعوى » لا بالقول » لصم فى المحجز أن 
يكون دالاً . وذلك يبطل جميع ماسأل عنه . 

على أنَا قد ينا أن المجز إنما يدل إذا حصل به انتقاض عادة معتيرة 


وقد يبنا أن حدوثه فى الابتداء » أو عند زوال الفتكليف » لا يتضمن هذا اله. 


فيو تمالف للنمجر فى الوجه الذى عليه يدل . فكيف يِدَعَى » بذك ٠‏ : 


الدلالة أو تخصيهما ؟ 

فإن قال : فيجب ؛ على هذا الوجه » أن تجرّزوا إظهار السجز على غير الأياء ٠‏ 
ولا يمد ذلك نضا لدلالة الإتماز على التبرّات . 

قيل له : كذلك قول ؛ لأنه » إذاكات يدل » من حيث تجرى مقارة-ه 


الدعوى مجرى ماوقعت الواضمة ا 0 
ذلك لم بقع على الوجه الذى من حقه أن يدل ٠‏ وإذالم ب بقع | على هذا الوجة 


ورت 
فالقول 7" بأنه لا يدل لا ينكون قولا ينقض الدلالة » ولا تخصيما 9 لا . لكنه 
لايجب ء من حيث لم يكن قدحا فى ممجزات الأنبياء صلوات الله عليهم » ودلاليها 
على النبوات » أن يحسن منه تمالى إظبارها ؛ لأنه قد يروز أن يعترض فيه بعض الوجوه 
من مفسدة أو غيرها ؛ فيقبح » لذللك » منه تعالى أن يفعلها . ومن يلاك فى الجواب 
الوجه الذى سأل عنه السائل فإئما تقول فيه : إنه فى زمان التتكليف » لأجل أن المادات 
معتيرة » يصير فى حم ماتقع المواضمة غليه فظهوره » لا على الأنبياء » يقدح من هذا 
الواجه ء وبصير ممنزلة أن بقول رسول زيد إن عمرو : « إنكنت صادقا يازيد فضع 
يدك على زأسك 6 فيضع يده على رأسه » وتصير له عادة فى أن » فى أوقات مخصوصة » 


لاتبفمل ذلك إلا على طريق القصديق أن ذلك » فى تلك الأحوال ». متى وقع » ولم 
بتضمن التصديق » يكون تفضا ؛ وإنكان متى وقع » فى غير”" ذلك الوقت » لا يكون 
نقضاء ويصير كأنه يقول لعمرو وغيره : « إنى لا أضم يدى على رأسى فى هذه السئة » 
إلا على طريقة [ التضديق ارسولى . فيختص » بالواضمة 
أن يكون 
الوقت فسكذلك ؛ على هذا القول » إذا أجرى الله العادة أن يفمل الء 
الإبانة للرسول » فقد صارت اممجزات » من هذا الوجه »فى الحم 
فى حال تعتبرفيها العادات ؛ إذا كان التكليف فائما . فيجب أن يكون 
الأنبياء فى هذه المالة » قدحا فى المعجزات ودلالها » وإن كان ظبوره ؛ عند زوال 
التكليف » لا يقتضى هذا العنى . 


ات عخصوصة » ولا يحت 


مستمرا » فا عدا ذلاك ] 0 الوقت . وإن وجب 


فإن قأل : إذاكان من شرط دلالة المجزات أن تسكون ناقضة لامادات » فا تناك 
إلعادة ؟ وهل يمكن حصرها بوقت وزمان » أو بقدر من المد ء أو بغير ذلك ؟ وإن 
أمكن حصره فيتنوه» وإن ل ب يمكن » فسكين بصح فى المجز أن يكوندالاً » والشرط 
الذى عليه يدل لا ن أن يلم ؟ 


ل به والرلي» (؟)فى دب :الحسما 
)لدت 


()) ما بين المقرفنين سقط من هاب » 


هما 


قيل له : إن الوجه » الذى عليه يدل الدليل » ربّما عُرف » على طريق املة ؛ وص 
الاقتصار عليه ؟ وريّما احتيج إلى معرفته » على طريق التفصيل . والممجز يكفى » فى 
ا 


بن أن 


يمل منها أمها عادة وهذا كا تقول فى الفمل الحم أنه يدل : بكونه مك » على أن 


دلالته » أن لكر لقنا يهطل به الأو ولا ب حمر اللي با 


فاعله عام . ولا يجب حصر القدر الذى يدل , وإعا © يرجع في إلى الجلة ٠‏ فتكذلاك 
القول فى المجزات . 
وقد فصل المقلاء بين الأمور العتادة وبين خلافها » من غير أ, فى ذلك 


المقادير ٠»‏ [ 5 فصوا بين الجلة الحية وبين مالا يصح أن تسكون حية » 
اللقادير ]7ك وي 29 قصلوا بين الجاع التى لا بصح أن تسكذب فى الإخبار عن بر 
واحد وبين غيرها » من غير العم بالتفصيل ‏ وكل ذلك لا يمن من سمة هذه 
فلات » إذا أراد الله تعالى أن ب 


المجة من جهة الرسول » أن بِقدّم قبل ذللك العادات 


ويحملها مسعمرة » ويقرتر فى التفوس معرفة اها » حتى إذا ظهر الممجز » الذى يتقض 
يكون قد أزاح الملقء وأقام الحجة . 


ل | المقول يموّزون حدوث أمور 


500-00 


بقل ظورهاء ونجب الدواعى فى إظهارها ؟ فتكيف يصح » مع نويزم ذلك 


أن بعرفوا انتقاض العادة بالمجزات ؟ فبلا جوّزوا حدوث أمتافاء تحيث لا يعرفون + 


نب نقلها إليهم » ولا يتفق ذلك فيها ؟ فسكيف يمكن » مم مجويز ذلك » 


انهلا يصيح كونها دالا إلا وقد تقدم لامقلاء الم بامتع من ذللك . قد 


عل أن المقل » إذا لم يدل على اننع من أعى ء فلا سبيل إلى مقع منه إلا مخبر - وإذ 


ب ثبوت افير » فسكيف يصح القطع على أهل العقول بأنهم يعرفون » قبل 17؟ 


فاع ذلك 1 
3 


هم - 


قيل له : إن من حق [ نقض ] أن بظهر فيمن العادة عادة له . وإذا وجب 
ذلك فيهالم يجوتز أهل تلك المادة خلافه بفقد”"© طريقة الم وطربقة الفآن » ول بتقرر 
فى أنفسهم سواه . فإذا كان هذا حاله فالتجويز لا معتير به . فتى ظور المجز على 
الرسول » والخال هنم » ينقض تلك العادة » فيج ب كوله دالا لاوجه الذى يناه فى 
ادلألة للمجرات . وإذا سح ذلك لم يعبر العجويز؟؟ الذى ذكره السائل » وكان وجوده 
"كعدمه فى هذا الباب ؛لأنه إنما يكون له حم 37 
ا 

يبين أذلك أركف عادة خيرم لا يعد [ با ]© لا لم تت 


نفوسهم . فسكذلكالقول فى الأمر اللجوتزلأنه لا يؤثرء لأنه أقل تأثير ا من المادةالظاهرة 


5 ما اذا 32 


حال أهل العادة » فيا عرقوه » فوجوده كند. 


حال العاداث التقررة فى 


فى غيرم ؛ فبأن0" لا بمتد به أولى 


: أليس أهل المدل _يجوتزون منه تعالى إحداث عادة مخالفة لاا 


تفتضيه المسكة ء كا يموتزون ابتداء الدادات؟ أفليس هذا التجويز ينم 


ين الاستدلال الجن » 


حيث يجحوزون أن يكون تمالى قد أظابر, 


ثانية» وصادف ظهوره دعوى من ادعى النبوة » وإن لم يكن صادفا؟ 


قيل له : لا بده من أن مخطر بقلويهم ‏ إذاكانوا قد استداوا على الله تعالى وعرقوه» 


وعرفوا المادات كيف آدل الأدة على النبوات . وإذا وجب ذلك لم يجوتزوا 
دلائة لم على أنه تعالى لاعموزآن 
بنقض السادة إلا بهذا الوجه . فيصير نقض العادة علا لهذا الوجدء متزلة المبث ٠‏ 


الذاهب الباطلة » 


فاوور ذلك إلا عند إرسال الرسل ؛ لأن ما 


ؤيجب » بهذه الطريقة : أن تمتع من هذا الج وبز » كا منع من تجو 


بقة الأدلة » أو 


للأدلة القاية الدالة على فادها ؟ وتقول ف الموتز إنه مبطل مغارق اء 


مه باضطرار . فتكذاك القول قبا سألت عنه . 


(ا) ىدب 


1 


وبمد » فإن كون ذلك الشىء ناقضا لاعادة مستمرا فى الستقيل » لا مخرجه من أن 
يقال لها عادة بعد 


يكون » عند حدوثه ايتداء» ناقضا لامادة فلا يصح ء والحال هذه » 
عادة ء لأنه لا يصير عادة ؛ إلا وعند ابتدائه » حصل ناقضا للعادة . فلا بد أن يتخال » 
بين العادتين » نقض” عادة» فسكيف ماسأل عنه ؟ 
اله تعالى الجر على الرسول » دلالة على صدقه » 
ثم إستمر حدوث ذلك فى للستقيل » حت يصير عادة » بمد أ نكان ناقضا للمادة ؟ | فإن 
جوزتم ذلك لرتك » فى ذلك للعجز» ألا يكون دالا عل وصول ثان » ولزمسك شبويز 
غلبوره على الصالحين . وإن منعتم ذلك فقد نقضتم ماقدامتموه» من أنه لا يمتتع أن يصبيرء 
ابيا" هين النادهء فاو مما بي 

قيل له : إنالا يميز» فى لجز الناقض للمادة » أن يحدث » على الدوام » فى الستقبل؛ 
لالأمر برجع إلى أنه لا يجوز أن إصير نقض العادة بالاستمرار عادة مستأنقة » لسكن 
لأن ذلك يقتضى التنفير والفسدة . فلا بد منه » تعالى » أن يجنبه الأنبياء عليهم السلام 
قإذا لبتم ذلك إلا بأن لا يديعه » وجب القطع على أنه تمالى لا يديم ذلك . 
الذى اختاره 


أفتجوزون أن بد 


هذا عو 


اشيخنا ‏ أبو عبد الله » ره الله . فأما * 


نا« أبو هاشم » رجه الل 


فإنه منع من حدوث ذلك » من حيث يحرى مجرى القد فى دلالة الإمجاز؛ وقصل يبده 
وبين بقاء للعجز ء بأن بقاءه””* لا يقتضى هذا المنى ؛ لأنه الحا ث الأول » وليس كذاك 
إذا خدث ذلك على الأوقات » حالا يمد حال . 

ونبين » مهذه الطريقة » أن بقاء القرآن لا بؤثر فى دلالته ؛ بل يقوى ذلك » وأنه 
تعالى لما أراد إدامة التشكليف بشريعة الرسول جمل الممجز » الدال على نبوته , 
ببق" على الأوقات » ويزداد وضوحا . ولو أن مثل النساقة التى ظهرت على يد صالحم 
عليه السلام دام خروجها من الجنل . اسكان ذلك يقدم فى دلالة الأول على 


نر 


(1) سقطك هذه اال 


دبء كال افايب تامع 


رورس 


والفذى ذ كرناء » أولا . أصح وأوى ؛ لأن استمرار المادة فيه لا نع من كونه » 
أولا. ناقضا للمادة . فكيف يكون قادحا فى دلالة الأول ؟ 
قيل : وكيف يصير ذلك » متى تتكرر حدوثه » معتادا » والتعالم من حاله أن 
يكؤن حدوثه » على الأونات لا يكون بأ كثر من تسكرره على الرسل ؟ وإذا كان تمالىء 
أو أرسل جماعة فى وقت واحد » وأظهر علبهم جنسا واحدا من المعجزات »كا حياء الوق 
وماشا كله » لم يدخل الواقع 
فسكذلك اللسكرر منه فى الأوقات . وهذا يصحح ماقاله « أبو هاشى *. 

قبل ل قد م »ف الجلاء أن لمجز اا بدل مق ل يكثر» وإن تدر من الكترة 
يخرجه عن بابه . فتكذلت [ المد”"؟ ] » لا فرق فيه بين أن يوجد » فى الوقت الواحد » 
هلل أبدى جماعة وبين أن يتكرر » على الأوقات ؛ الأن كلا الوجوين يد خله فى العارة ؛ 


فى العادة ٠‏ ولأخرج من أن يكون ناقضا للعادة 


إذ قد عرفنا أن الأمو, ر المتادة قد تسم إلى الوجرين : ففيها ما لا يجوز فيه إلا التكرر ء 
على الأوقات »كحركات الفلك وغيرها 4 ومنه ما لامجوز فيه ذلك » ويجوز فيه الاجماع » 


والميع فى ذلك متف غير تاف . فإذا صح ذلك » فتى حدث ذلك المجز الذى ظهر 
على الرسول ء الا ببد حال » وكثر فى أيّامد عرض المسادث منه بعد موته فى 
حم للمثاد . [ فصح فيه ماذكرتاء من أنه إنما يمنع لما فيه من التقير ء لاالأنه 


تادح فى الدلالة . 


ال : إذا صارداخلا فى للتاد””” ] فأى7" تتقير بقع به » وقد فارق حال الآن 
ل » كقارقة الأمر العتاد للأمر امارج عن العادة ؟ ونا. 


له من 


نرق بين الغختاف من 


ذلك والتفق ؟ فإذاكان المتلف منه لا بؤثر فى هذا الباب ؛ لأن الأمر العتاد اماف 


للامجن لا يقتضى حدوثه للدنثير "© » فسكذلك ماهو فى جنسه إذا صار ممتادا . وهذا 
بوجب أن الصحيح جوارٌ حدوث ذلك على خلاف الذهبين الاذين ذ كرتموما . 


(1) مكذا فى < 1 » , وفى هب » لعثبه ه بالجد » ولايتضح المي يأ منها . وأمليا. «هذا الحدوم 
اي 


)لقب 


1 


35 


قبل ل : إنه لا يجو زف للمجز | أن بدوم حدوثه » سواء اتتهى إلى هذا الل 


إليه ؛ لأن » على الوجبين + لأ بقع فيه النظير ., 


ذلك ما تقوله من أن المججز لوكثر » حتى صار فى حتكي ما يحدث الصادة , 


أن فى ذلك مقسد: ا فى القع من غلهوره على الصالمين وغيرم ؛ 


وهو أحد ما اعتها 


13 بينا أنه لو جاز ذلاك من » مل مل الأسقام وسا: 


الأمور العتادة . فإذا صح ذلاك 
هذا إذا لوبصر الحادث منه فى حم الباق ؛ لأن الذى 3 


قا" لمن لم ترد , 


أن يبق بعيقه » وإها أردنا بذلاك'!-:. 


ع حت التمرئى غءى 


الباق ؛ لأن القرآن مما لا يوز البقاء عليه » احكون حدوثه على الأرقات كبقائه ؛ لأن 
المتبر هو بصنعته » وصورته ؛ والترتيب الذى هو مخصوص به . فإذا كان فى المجرات 


١‏ ال لم بنع مندأ 


الأنبراء دلالك 


يحذث +. عالاً يبد حال .. فأو مل بد 


3 


2 


وخا ساعن معاد لح اوري 
ود خارجة عن العادة لصح أن يعر 


آون حدو 


مير عادة ؟ 


؟ لأن ما يقصد به تقرير” العاد: 


لاتتقدمه . وهذا اللمجز لا ٠,‏ 


مه ما يحدوثه يصير ناقضا له من العادات . وهذا بيين وضوح التفرقة بين 


الأمرين » وآن أحدها لا يائهس بالآخر . 


فإن قال : إذأكان حدوث مثل 


قبل الرسول عخرجه 


فكذلاث القول فى حدوثه سدء 


: إن حدوته » من قبل » 


عورد 


عند 


وأوجب فيه كوته عاد مستمرة ؛ وحدوله بمده لم يوجب ذلك فيه + 


لفن 4 


الكو اكه 


وقد ذكر «أبو ماقم »ء رجه اللهء عند هذا السكلام , انقضاض 


احدوئه بعد الرسول ؛ صلى الله عليه وسل » وإن كأن من جملة ممجزاته . وأجاب 


036 


بده » صلى الله عليه وس . وأجاب عن 


دارا 
عن ذلاك بأن السقمر مقه ئيس على الطر 
السكثير امارج عن الءادة » ثم عاد إلى العادة ب 
الله عليه وسلء يجوز 


ياطين الذب نكا 


لأن المج 


ذلك أيضا بأن المجز منه فى أيامه , صلى أن يثرن اخداق:9؟ 


و 


الأتجاز . والمستمر منه ببده » صلى الله عليه » ليس بواقع على هذا الوجه ؟ فسكٍ. 


رجويا 


ترقون السمع غدوئه كذلك تضمن 


بع 
أن يقدح ذلك فى هذا الباب 


00 


فإن قال" : أليس قد حدث بمدء » صل الله عليه » > 


من الأمور التى ختر 


بكونها مما يجرئ تحرى النيب » كا حدث مثله فى أيامد » وهذًا نس !ا قل ؟ 


إن الإتاز فى باب الإخبار عن الغيوب ايس هو حدوث اخير عدم 


التى معها مكنه امدق فى الإخبار عن 


ولا نفس الخير » وإتاهو اختصاضة بالثر, 


ارب ل بذلك أنه تعالى خصّه بذلاك الع » من حيث عل من حاله أنه مالا موز 


ن أن توصل إليه بطرق الغمرورة 


والاستدلال . وذلك يمنع من الاعتراض به على ماقاناه . وسترتب القول » فى باب 
الدلالة على الإخبا 


تتضح به الجلة التى كر ناما ع فيا بده 


إن شاء ١‏ 


ى يدل على النبوات مأينقض المادة » دون الأمور 


ادق توناحلا يضينية ]نه الم الآنية 


نه 


فإن قلم بذك فييشره ؟ عتم منه » فلكيف يصح أن يكون السو مايقم 

على أحسد | الوجمين دون الآخر » ولايمكن التي 

يُدخْل الدلالة فى حد الجهالة » وأن تسكون غير مت 
مُلتبسة بالأمور التى لا بصح أن تسكون 'ولالة ؟ 
0 : إن وجه الدلالة ربما بصح الوقوف عليه » وإن ل تمد مايخرج به عن 

٠‏ أولا ترى أن النمل ل لتم يبل على كون فاءله عال. » وإن لم تمد ذلك 


برا؛ لكيه إذا لم » فى الجلة » بلوغه مبلما يتعذر مثسله ابتداء على سائر القادرين 
و 


هما جد فاصل ؟ أو ليس ذلك 
للاستدل ممالا يدل : وإنكانت 


ًّ 
مخصوص » فتكذلاك القول فما بتقض المادة لأرت الصفة فيه معروفة ٠‏ وإن لم 


مد حد عيزه من 


جمة لاه © من يك عرف هذا من اله وإن لم تمده بقسدر 


تاد » حتى نصف كل واحقر مهما بقدر وعدو لابقع فيه 
الزيادة والتقصان . 
انكم فى اداء السكلام » ذ كرتم أن العادة ؛ التى يصير العجز نافضًا 
لحاء يجب أن تسكون مضافة إلى الله تعالى » [ دون غيره ] 2" 
قعل الس 
من قبلهم » فتكيف يصح ماذ كرتموه ؟ 
قيلله : قد كبام الااروج )با جوع لقنا ارالرا. 0 
قله » وما يختص به أهل الاسان من قدر ماب 


؛ وذلك لايجأ متم 


أن القرآن » خاصة » ينقض عادة أهل الفصاحة والبيان » وتلاثال. 


تعالى . فلا فرق بين أن تسكون هى من 
لأنه تمالى هو الذى مخصهم بالل الذى معه يتمكنون من الفصاحة . فإذا جرت العادة 
بذلك القدذر من الم » ثم ظور على رسول الله صلى الله عليسه وسل » مالاب فيه من 
زبادة على هذا الم وجب كونه ممجر؟ » وحل ذلك محل مقادير مايككن العباد من 


(ح)لى هاب »: التسلء 
(©) مكرره فى نب 6. 


كال تبلط ع. 


7 


الأفمال ؛ لأن ذلك ء وإنكان قملهم » ققد بص فيه [ الإتجازء بأن يخص الله تعالى 
الرسول بقدر كثيرة يمكنه ممها قلع الجبال 0 لاس 
5 الذى لأجله فصلنا بين العادة لاضافة إليه تعالى وبين العادة للنسوبة إلى العباد أن 


لي الام 


مأينسب إلمهم , كانت المسادة من قَبَاهم » فنقضها قد يصح من ف 


بقدرون على اختيار خلافه » كا قدروا على اختيساره . وماحل هذا الل لا يضح 


العادات ؛ لأنه تعالى هو 


على الوحه الذى قَدمنا 


فيه الإيجاز . وليس كذلك حال لضاف 


الى من 


الذى أجرى به العادة . فتى تقضه دل كدلالة الصا 
القول فيه . 
وإما قلننا إن السادة لا تمتبر إلا إذا كانت عادةلمن لبرت المجزات فيهم » 


لأن مالا يمسكمهم مه وطامزس كووة 001 
3 


وكون معروفة كلم 
ولذنك ل تمل 0 امير به من تعذيب القبر » والساءة 


» إلى غير ذلك معترضاً على المجزات ٠‏ لما كان ذلك فى حكر ال 


وتنك 
أله بالسمع الذى لا بصح إلا بد صحة ولاة الإتاز . وقلك يمون » فيا 


أحياء من الجن واللاكة ؛ وإنكآن ذلك لو عرفناء » لا من 


الناقض لامادة. 


فإن قال : غوَرْوا » على هذا الوجه » أن تسكون فى جملة العباد من > 
المجزات » / لتكنه ممنوع منه ؟ لأنه إذا كان بهذ الصفة ل 


لأا اناوه ل لوعن 


1 
م 


كقاس 


قيل لل : قد بين شيوخنا أن هذا اللتع ل ثجر الماد 


ممجزا» ومقويا [ لإتواز الأمسى الراقم ]0 


وبعد ء فقد عرفا أن المتع ين كثير من الفمل يسكون بأمور معقولة كنع من 
القيل » من ذلك القبيل ؟ لأن المنع من التحريك » إذا كآن بالنتكين ٠‏ فلا 
ذر الكثير وا 


قامة ؛ وهذا يمنع التجويذ الذى ذكرم 


يل فيه »' ولاشىء بذ كر » فى هذا الباب » إلا وهذه لط 


5 ثعالى خص كثيرا من المرب 
يكن معبا مائل27؟ القرآن ف الفصاحة » لكين 


ومثل ذلاك يبعال قول من ب 


ذا العلى خارج عن العادة ؟ وذلت لأن إظبار ”© ذلاث 164 


يسكون بإيراد السكلام » والتعالم من حالم أنهم لم يكونوا ممنوعين ؟ بل كان 


التبكين عاصلا » عم 
000 


الدواعى الوافرة التى لا مزيد عليه : على مانبينه من ذلاك 


إن شاء الله 


الال عس هده لإعجابه إلاءن انراق أ 
رعاو نب مذ شى» وكفاك قناع (ع) شكتان 6م مسء وان 


لماز عدم ودج 5000 


مال 


فى ممنى ذكر الممجز وشروطه وأوصاقه 


على أن « ممجرًا »ف وَدْن « مُقَدِرٍ » . تك أن المتغاد بذللك حم 


فينجب أن تسكون الفائدة فى قولنا 8 ممجز 6 أن غيره جمله ماجزا » ويب ألا يكون 


ذلك إلا من صتاته » جل وعنة ؟ لأنه الذى بختص للقسدرة على 9 


و الإعازه 


لأنها مغزلة ه عرتك وام 


اوهذه الطر, 


واو صح أن يفعل غ 


برع نه مقدوراً و أو ماتتاوله 


الفجز « مسجوزا عنه » 


من معانيها » دون مايتتهئ « المتتكامون » إلى معر فته 
كرو زرو 99 اباب اعدو كن 


« القدر » وه المجزء فى وجوه 
ه مكته » » وإنكان الذى قله مر 


ا« أقدرء كا 


“حاف هن لاقل ان لذ ريه 


'صطلاح 


2 


اناد تمحر » بيد »فى 


الثىء بأنه 


بقولون : هو معز انا » وأ ريدو 


منه َل » وعدلوا عن طريقة المج فى هذا لباب ؛ 


ول خصوا به مايصح فيه الجن ومالا يصح ؟ لأن القادر منا لا يصح أن يمجز إلا ما 


بصح أن 'يقدّر عليه فى الجنس . وقد صاروا يستعملون هذه 


فلة فيا لا يصح أن 


أحدنا عليه ا 


يضح 4 بل استسساهم فى الأول 1 كد ولا ينادان 


«مل ذلك ف المتعارف من الأمور أحدنا » وإن لم يمكنه أن يفمل 


ل إل نسو عي و1 


القوى من الل وغيره » فإن ذلك لا 


بصح أن بفءله . فإما يمنون بذلك الأمر الذى قد تحلى » وظهر من أمره » خروجه عن 


أن يكون نحت إسكان من وُصف بأنه معسجز له وفيه . 
وقدكان من حقى هذه الافظة 9؟ فى الافظ ألا 5 


و7 عليه . 


إلا فى المسدوم ؛ لأنه الذى 


رفخ أن رفز 

وقد عدنا أنه » بالتعارف » يستعمل”'؟ فى الوجود الذى لا يصح أن يكون مقدورا. 
إن وُصف بذلك كادياء”* الوتى ء وإبراء الأكه والأبرص ء والأمور المظيءة 
من الزلازل والأمطار وغبيرها . وكل ذلك لا تملق للعجز به . ومن جهة التعارف ٠‏ 
لاتستعمل هذه اللفظة إلا فيها ٠‏ وذلك 
الذى ذكرناء . 

وكل الذى شرحناء كلام فى20 العبارة . وحن الآن نذكرال كلام فى العنى . وهر 
الذى تريده فى الاصطلاح ؛ لأنا قد جملنا هذه اللفظة ع من جية الاصطلاح » مخدمة 


ن انتقاها عر طريقة الانة فى الوه 


ممقول » له أوصاف وشرائط » واللمسلاف فيه بقع » والحاجة إلى معرقتها نمس 
فيجب التشاغل بها » دون الَكلام فى المبارات . 


()ل فاع مب مقا 


سيا رع اقوس الراداون ل 
هنا استشدام كلمة أخرى هى ٠‏ مقاريا » 
لعإل فب 1 اللتلااة 


(1) فى قب : و ليصيل » 


(؟)لى قبع ذه فدرم 
(فال تاعي يب لضان 


أو ديرا وآن 
فيه » وأن يتعذر على المباد فل 
» على طريقة التصديق له . 
إناذلك » 


واعم أن من حق المجز أن يسكون وا 
بكون مما تنتقض به العادة”"2 الخقصة يمن أظهر المجز 


مثله فى جنسه أو صفته » وأن يكون مختصأ عن يدعى الد 


فا اختص بهذه الصفات وصفناه » بأنه ممجر” من جهة الاصطلاح . فت 
فى الكلام والكتبء فر ادنا ما ذكرناه لآن » لا ما تفلم وصنا له فى الافة والتعارف. 


وقد بتّناء من قبل » أن الاصطلاح أقوى من التعارف » كا أن التعارف أقوى من 
-5 الاذة ؛ لأأته أخص بالأمس الذى وقع الاصطلاح فيه . واذلك صارت الصفة ع 
إذا لَب بها » أخص بلاقب عند من قب به » فى أصل موضوعه ؛ لأنه فى حم 
الاصطلاح . ولا بمتسع » فى الاصطلاح ء أن يختاف بحسب الذاهب ٠‏ وإذا أطلقناء 
فرادنا ما ذكرناه » وإن كان مراد غيرنا » ممن يمخالن فى الذعب » خلاف ذلك ٠‏ فعلى 
هذا الوجهء يقول قوم : فى صفة العجز ء إنه ما يتمذر على العباد فمل" مثله فى 
جنسه فقطا. 


ومنهم من يقول ما مختص ياء والأئمة . 
ومنهم من يقول هو مأ مختص الأنبياء والصالحين . 
نكل 

ونمن نبين الآن القول فى تفصيل ذلك » ونبين الصحيح هما اختلفوا فيه . م 
امدل إلى ذاكر صفة النى » وما يحب أن يسكون عليه » ويتفصل به من التنبى » وغ 
إن شاء الله . 


ذهب » فى معناه » إلى ما وقع الاصطلاح عنده عليه ؛ ويحسب الذاهب . 


(ل)لى دب ء :ه اللاداث , 


اعم أن ما يصح من الميد أن يفمله » أو تجرى هذا الجرىء لا 


على صدقه » فيا يدعيه من النبوة » وإن كان وات 


هذى أنه ولع م 
على ذلاك يحب أن 
فيا لله من الرسالة . فإذا لم تصح هذه الطريقة » فيا ذكرناه » فيجب ألا يصح أن يكون 
دالاعلى 


وقد 


نمالا يلعل رن لابارن شت 
ويمدء فإذاكان هذا حاله حل فى أنه قمله ‏ عله خيره وادعاله . 
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على صدقه :مر 


مما الشخص التنى' والصادق من السكاذب 
ذلك فىكل أحد ء فسكذلاك القول فيا يمسكنه أن يقمل مثله . 


وبمد » ققد علدنا أن مذعى النبرّة يحب أن يبين » ما بظبر على » * 


إملقه و 


قبل منه . وقد علدنا ثر أمته » الذين دعام إل 
ر يعقه » يقدرون على مئله 

با يظبر عايه مما “بقدر على مثله » مازلةكونه مصدقا / 
تر فلك أن يُكون دلا .من حيق كان مدعي على .غيره + فيب أن بكون :ذلا 
عق لفل أنجي ان بكو 1ن اتن 
اع عليه أنه مله الرسالة . فإذا لم نمل أنه [ من90©] قبل إلا بآلا در على مله » 


ود فإنه» به ب فإذالم 


التصديق من قله . فتكذلك القول فما بف 


(1) سقيك متدءن 0ق واه 


11 


الت 


فى جاه أو صفته » فلا بد من أن يكون ببذه الصفة » حتى ينع موقم التصديق ؛ ويصح 
أن يكون دالا على صحة دعواه 

ن ذلك أنه لو جازأن يكون من 
لصح » فيا يكون من أ. 
العباد » أن يكون دلالة على صدقه فى دعواه 
لارسالة من قبله تعالى ؛ فتكذلك القول فها يكون 


قبله » فها يجوز أن يكون دلالة على ةد 


من المياد ع م' 


قعالم جز ء فيا يق من غيره من 


الأنه لم بدع عليه » وإنما ادع التجمل 


7 


أن زبدا إذا قال اممرو : « أتارسول خالد"2 فالقس منه الدلالة 6 » 


فلأذى يجوز أن يدل على صدقه ما يقع من قبل غالد » دون مأيقع من آبله 

أسكذلك القول فيا ذكرناه . 
وبمد» ققد عانا أن مأ يقم»: 

الايجوز أن يكو دالّا على صدقد » فيا ادعاه من النبوة ؟ 


ايكون 


الى » مما لايقدر أ حد عليه ؛ لكنه من باب الممتادء 


ادا من العباد أولى بذلك 


قال :إنالا مجر أن تدل » على صدقهم » الأمور 
قيل له : إن كل أمر ص من المبد أن يقءله ٠‏ وإ 


لأن الشاركة من غيره نصح فيه » بأن يقف على شبهه ووجه الميلة فيه . [ وإنما يذل 


قل ظطبوره ٠‏ فهو 


له الرغبة | والدواعى فى ذلك » ويكثر كارت 


. فإذا صمح ذلك حل محل الحتاد 
من هذا الوجه 


فإن قا 


: إما أجرز ذا ؛ إذاكان ما لاتقم فيه للشاركة م 
أنه تعالى 


له : إن ذلا » إن صح » فإته يدل على النبوة عندنا ؟ لأنه يق 


الشسدل 
فى أن المسجز لا بد من أن يكون ناقض للمادة 


قد علنا أن ما جرت المادة بمثدله لا يتعلق بدعواه تملا يقتضى أنه دلالة على 
صدقه » من حيث يجوز أن يكون مقعولا للعاء لاللتصديق . وإذا كان كذلاك 
1 
لم يجز أن يكون دالا على 
بين ذاك أنه إذا قال  :‏ دلالة صدق» فيا ادعيت من الرسالة » طلوع الشمس 
من مطلمها فى وقنه » فوقع ذلك » أنه [ لا يل ب" ] صدقه ؛ لأنه من الباب الذي 
وكذلاك » فلو جعل”2 دلالة دعواه ولاو 


جرت العادة بوقوعه» فلا يصح تماقه بدء, 


رافق مهفن ذلكمعتاد . ولوجمل الدلالة علرذلاك ولادها بسدعلوق بشهر »لسكان 
يدل على ذلا ء علروجه عن العادة . ولو جعل الدلالة على ذللك خروج الولد من الخائط » 
على المد اند يخرج من بن أمه» لسكان دالا . ومتى خرج من بطن أمه » فى وقنه , 
لم يكن دالا . 

[ فإن قال : إذا كت تقولون إنه يقع موقعالتصديق » وكا التصديق يدل» وإن 5 
المادة بمثله””؟ ]» فسكذلك القول فى المجز . 
قد بننا » من قبل" » الجواب عن ذلك » من حي. 
0 ز ز[ [ز [ [ [ 1[ 1 311 
أأفيه ما يحرى مجرى للواضمة ؟ ولا بصح ذلك إلا إذالكان ناتهنا 
» على ما تقلام قولنا فيه . وقد شرحنا فى ذلك من قبل ما إذتى . وسنذكر بنية 
القول فيه عند اكلام فى إيجاز القرآن8 © إن شاء الله . 


تقدم للواضمة فى 


)١(‏ ل دب : ولاطرن سدةه. 0 (0) قوب »: 9 سمل 
(؟) هذا الجزء من الكلام مكرر فى داب > ,مم زيادة 8 ثل وقه يكن دالاء نما يدل عل 
أشاراب الخ . 

(4) ف الجزء السادس مير » تمقيق الأستاذ أنين المول ‏ ولغمر وزارة لثقدانة والإرشاد القري 


ل لد 


بس عابت 


انيجي 
فى أن من حق المسجز أن يتتذر على المباد قمل مثله 


قد ينا من قبل » أنامق لم يكن بهذه الصنةلم يصحكونه دالا ؛ لأنه 
لايم » متى لم يكن كذلك ء أنه ء, قبله تعالى . ود ينا أنه لا يجوز أن يدل 
عل صدقه » فيا يذعيه من الرسالة » إلا ما يكون من 55 


وبمد» ققد بيّنا أن لا بد من أن يكون نا قضا لامادة الجارية من قبل تمالى» وبسطنا 


القول فى ذلك فى « إب العادات » فإذا ثبت ذلك فلا بد من ألا يقدر العباد على 
ماله لتصح هذه الشريطة فيه 


سعط 


فى أنه لافرق بين أن يتمذر عليهم فمل مثله فى جنسه أو فى صفته 


إلا 


در على المباد فمل" مثله 


اعل أن فى الناس من يزعم أن لا يدل على 
إل اننم كقلك التصاجيةء ولحياء. لق وبر لأس كلة وال رض. لونلا 


ذلاث طمنا فيا ندعيه من «لالة القرآن على نبوة تمد ء صل الله عليه ؛ من 


رون على مثله فى جنسه ؟ وزموا أن القدرة » إذا كانت مت 


داخلا تحت متدور المبد . فن أبن 


يفعله ؟ وما الأمان من أنه قد 


قد الخص ,1ل » أو لطيفة »أو ضرب من اليلة معها يمكنه أن يفمل ذلك » إذا 


يصحء فيا هذا حاله» أن يكون دالّاعل النبوة » وإئنا 


ات ممدء صلى الله عليه » الفا 
3 


و 1 0 
لوت "الكل ترتشيم الما" ربعي اقل لير 
7 وضع وحتين الجذع 


المباد . وكذلث القول فى إطمام التكثير من الطمام 0 ؟ 
لا تمصل فيه إلا الجع والإحصار .”© وكذلك القول فى إجماع اما. ال 


عند الحاجة إليه "2 إلى غير ذلك 


مقرم دنر 
أإغارى ب * ٠‏ س74١‏ وشرع البيجورى على الجموهرة س 118 
51ل البغارى ‏ ؟ س لاحد 


(؟) حنين الجذع ألشار إليه الؤلف فى الجزء ال 


(4) الجره اأسادس ععمر يمن لاقن م 


(ه) بعناها التشييق , والميس عند السقز , وقيية و #المصر , 8 القامون الطبيط » 


(5) انظ ملعاز القكن» مث الف اله السادس غهم نس8 41 ف وقد حدث قلف ؤي سد القذوات 


[وزمموا أنه تعالى لا تجوز » إذا أرسل رسوله لإزاحة الملة فى للصالح » أن يدع 


ماهو الأقوى ]200 فى الدلالة .وما ييمد عن الشبهء وبدلة على صدقه بالأمور الت 


تارق اليه 1 


[ الأوكد الأبسد] © 


فلو كان مالا يقدر السباد على 


مثله فى صنته | يدل أيضاء. 


لتك كان الواجب فيب تمالى آلا يدل إلا 


الثقه واللبس 


وزع, بعض الببود غير هذا اذهب وقد عورض بقاق البحر ء وأنه مسا لا ية 


المبساد على جنسب أن ذلك يتضمن قلب الطباع » فهو عنزلة مالا يقدر العباد على مثله ؟ 
1 7" المواجز . فإذا ظور على يد موسى عايه السلامفاق” 


ل مع دم 
يزيد على لجنس ء الذى لا يتأتى من العباد فهل مثله ألبقة 


لأن من طبعللاء ‏ 


البخر » فد حصل فيدمن الطبع. 


آن ؛ وذلاث مما يفمله المباد دأتما 


فى التمطكر» وذلك ليتق 


وبعد» فإن> من حق المجز أن بكون قليله كك 


لب الطباع . فأما غير ذلا فإن قايله 


منهم فعله ٠»‏ والعادة جا. 
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يكون 


ية ؛ فى مثل هذء الأمور + أن السابى 


0 


لبعقمم مزية . 


على التبوء 
واعز أن هذا[ كلام من ]2*0 لا يعرف وجه دلالة لمحن ؛ لأنا نموآن الذى لا يقدر 
/ 3 1 مز ؛ لأنا تمل 


ن هذا الوجه ؛ لأن ماجرت العادة عثله 


المباد على مثله فى جاسه لا بدل على النبه 


أزلة مالم تجر العادة بهء فى أن العباد لا يقدرون على مثله فى جنسه . وقد دل أحدها 


دون ال. » بأن يكون ناقضا لامادة » مع أنه من 


به تعالى . ولو صح أن يل أنه بهذه الصة 


والعباد يقدرون على مثلهفى جنده »لاوجب 


(1) جلة مكررة فى وبا » (ع)ن داب 6 :د إلا وكتك الأببد» 


لكان فب وقطة )ل دب: ‏ كلم 


أن يكون دالاً .التكند مالم حكن أن يل من اله ماوصفناء إلا إذا كان المبادلايقدرون 
على مثله فى الجنس » وجب اعتبار هذا الشرط 

وقد علنا أنهلا فصل » فى هذا الباب ؛ بين الجنس والصفة » فيج توق 
الال واحدة ؛ لأنا أل أن العباد » وإن كاتوا يقدرون على الجل والتحريك » فلسا 


يقدرون عليه حد مخصوص . فإذا ظهر» عند ادعائه لانيوة » مته تعالى نقل” الجبال 
اكه ولي الدن والأمصار » والطيران فى المواء بلا جناح » إلى غير ذلك » صار 
هذا فى يلب أنا نم » عنده » أنه ليس من بل العباد وأنه ناقض لامادة عزلة 
إحياء اموق - 

يبين ذلك أن خروج الباقة من الجبل2"7 بمئزلة خروجها من بطن أمها » لسكن 
ة فى هذا منتقضة ؛ فدل” على صدق المدعى للنبوة بهذه الجلة ؛ فتكذلك القول فما 
ذ كرناه . وهذا يبين [ أن ] المتبر بأن يكون بله تعالى » على وجه تنتقض المادة 
به. قإذا كنا تمل قله تعالى » بأن يتمذار فمل مثله فى صفته ‏ صار 5 يل 


أنه من قبّلهء إذا تمذتر مثله فى جنسه » والعادة فى الوجهين منتقضة » فالخال واحدة 
فى الدلالة . 


ويمد » فلوقيل : إن هذا الوجه أقوى فى الدلالة لكان أقرب ؛ لأنه من الباب 


الذى يصح الاختبار فيه ؛ فيعرف القادر مناء عند الاختبار » ما الذى يتأت متها 
وما الذى بتعذر عليه » مع نوافر الدواعى ؛ فإذا عير 
عن فءله» عل أن ذلك فالطريق الذى به د 
الذى به نمم نمذّر الأجناس علينا 
الل أن يكون دالا عوك بلك كنل 4 


وبمد » فإذا كان انتقاض المادة » فيا يصح؛ من المباد كان أقوى ف ان البى | 


من غيره أنه مع دواعيه » يكذ 
تعذر مثل علينا أوكدٌ من الطريق 


إذا صح” ذلك كيف يموزء فيا تمر مئله فى 


منهم ؛ لأنه قد بان منهم فى الأمر الذى يصح فيه الاشتراك ؛ فهو أدل على الإبانة من ١‏ 


(1) مميزة ام عليه السلام 


5-500 


الأمر الذى لا يصح ذلك فيه . لأن له أن يقول :3 اوم أكن صادقا فا أدعيه هن 
النبوة » لم يصح أرك أخرج عن الحد الذى كنت مشاركا للم فيه » فنا 
وبتمذر ؛ عفروجى عن هذه الطريقة /» فيا ظهر على" » يدل على أنه تعالى حلنى 
ما ادعيقه من الرسالة ؛ وصدقنى با آثاتى به من الممجز 44 فيكون ذلك أوقع فى تقس 
السامع من أن يكون السجز الظاهر عليه مالا يصح الاشتراك فى قليله ولا كثيره » ول 
تتقدم لم فيه عادة خرج هو عن عاثلتهم فيها إلى طريقة الباينة . 

وبمدء ققد يتّناءفى غير موضع » أن الممتبر فى الدلالة بالوجه الذى عليه يدل ؛ دون 


ماعداه من الصفات . وعلىهذا الوجه ء قلنافى الألوان إنها دالة » من حي ثكانت حادئة 
والجسم لا يخلو منهساءولم تفتير قيها الجنس والصفة وكذلك القول فى دلالة الفمل على 
حال فاعله » أن للمتير فيه يحدوثه » ووقوعه بحسب أحواله . فإذا ضح ذلك + وكارت. 
وجه دلالة إحياء الوتى هو تعذر فعل مثله على العباد » مع انتقاض العادة ب ليل أنه 
من جهته تعالى على طربقة التصديق » وكان هذا الوجه ثابتا فيا يتعذر قمل مثله فى صفته» 
كالطيران فى المواء بلا لة وكالمشى على الاء وكطفر حافت البحرء وكتقل الجبال 
الراسيات ؛ وكالإخبار عن الغيوب » إلى غير ذلك فيجب أن نسكون دالة اثبوت وجه 
الدلالة فيها . ولا فرق » والحال هذه » بين من قال : إن الذى يدل على ذلك بمضش © 
مابتعذر على العباد فعله ومثله فى الجنس دون يعض ٠‏ 

وقد ذهب إلى ذلك قوم ورْعموا أن الذى يدل » فى هذا القبيل » على صدق 
اللداعى للنبوة ما كي من المجزات دون ماصّكُر ٠‏ فزم أن صئيرها يحوز أن بظور 
على غير الأتبياء من الفاضلين والصالمين » وظن أن إحياء اللوتى من الناس مخلاف 
إحياء الفترة والملة ؛ وجول وجه الدلالة فى ذلك ؛ لأنه لافرق بين الأمرين » فى كونه 
نافضا للمادة » ووقوعه من جيته تعالى» وثمذتره على العباد . فتكيف بصح أن ينصل 7 
بين الصخير والسكبير فى ذلك ؟ 


305 21 بف لاد اللو بونولايقق مياق للد 


وبمدء فإن الصغير فى ذلك رها يكون أوكد فى كونه ممجراً ودالاً على الإبانة ؟ 


بعد دخول الشبهة فى سحة التوصل إليه بالآلات”" وما بجرى عراها . ولذلك قد 


يتأق منا النظي من الأمور » وبتعذر الصغير ء كأ بتأتى القليل من الأمر ويتعذر اكير 


فالتفرقة فى ذللك تدل على وجه دلالة العجم 


بوات . وهذا يبي أنهذا الللاف 


من جنس الأول »فى أن النوم أتوا فيه من الجيل بوجه ولالة المج 


فى ذلا أن يكون الا بالتبوات . 


لأحد أن يقول : إن ذلك بعئزلة لالة القمل الم على عل فاعل الذى 


فق قليله فيه كثيره . وذلاك لأنة : عناك”2, عابنا ص اللشاركة فى القليل , 


ثر القادرين » وأن السكثير 


يتعذر إلا على بعضيم ء فلا أنه يدل على عل قعل 


ولس كذلاك حال ص ان ؛ لأنه فى باب تمذر إعلونه حيرا » عنزلة السكبير 


مق . ولي للكير والصفر تأئير فى ذلك . فيجب أن تسكون دلالتهما سواء » وآن يملاء 
فى ذلاث ؛ مجل دلا 


الفمل على أن فاعله قاد » الذى بتساوى فيه القليل والكثير 
ما قلق البحر فلا شك أنه ما 


قد العباد على مثله فى الجئس - وإنماصار ممحرا , 


لتمذره عليهم ‏ فى الرجه الذى وق عليه . لأنه لا بصح من 


اللساء المي بالسد والماجز. فهو من باب الجع . والتفريق » والتحريك ؛ والتسكين + 
والعباد بقدرون علىكل ذلك بالآلات قدا وقع منه تعالى ء لا على هذا الوجه ‏ 
ايمل هذا امل . 

إن ذلاث يقتضى قلب طبع لماء لا وجه لد #لآك آلب حامة ]إن نان ره 


ياء الأوتى . فتكذلاك القول فى سائر 


به الفصل من بز » فبجب أن يكون قاب" طبعه مقدورا لنا لتكنه إثما يصح نا 


بآلة . ولافرق بين من قال »فى ذلك » إنه قاب الطبع » وبين من قال » فى سسائر ماتقول 


إإنه يدل على هذا الوجه » إإنه قلب الطب لسن الك 


الذى غلور أمذّر مثله على أهل البصر والعرفة بذاك . 


0 
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وقد بتّناء من قبل » فسادً القول بالطبائح » وأن الاعناد الذى فى الماء هو الذى 
بوجب اتصال البعض البمض » إذا ارتقمت الوائم » وأن الواحد منا لا سبيل له إلى أن 
برقع الاق قيها إلا يآاة ؟ وأنه تعالى قادر على ذللك من غير آلة ؛ وأن ذلك فى بابه» 
بمنزلة سكين التقيل لا( على مد . فى أنه ب 
ده ءام من غير عمد » وإذا ص" ذلك » فلو جاز أن يقال فى بعض ذلك إنه قاب 
الطباع » لجاز مثله فى سائره » ولوجب أن يكون التكل سواء ف المنى » ولا مير 
اللجلة » بطلان سائر ماحكيناء فى أول 


ار علينا » وإن صح منه تمالى » كا ثبت 


بالمبارات”؟ فى هذا الباب . وقد دخل » فى 


الفصلء فلا وجه لتتبمه 


(ن هد ب» : و إلاء وهولابتفقمم الباق بدليل قرله من يمد ه من غير مد , 


كم 
فى بيان وجه اختصاص النى بالمجز الذى يظبر. عليه 


اع أن اللناسه به ينب أن يرق يآن يساق واطوئه بوه "عل عجن تلق 


التصديق به ولا بعتب غير ذلك . ولذللث لم نفرق بين أن يكون حالا فيه أوفى غسيره 


من الأجسام »وأن يكوزي قريبا منه متصلا به أو سيدا عنه ‏ إلى قير ذلك 
الى 


من أ 


ببين ذلك أنه دلالة على حال الدعوى ؟ فيجب أن تسكون متملقة به ء لا بشخص 
الداعى . وقد علدنا أنتعاقها بادعوى لا يكون إلا بالوجه الذى ذكرناه دون غيرء 
أن يكون هو المعقبر؛ دون ماعداء . 

التصديق إنما يتعلق بالدعوى لوا. 


تقدمث » اقنضت مطابقده 
الدعوى ؟ فإذا كان ذلك لا يتأنى فى المجز » فيجب ألا يصب حكوثه دلالة » إنكان إلا 
يدل" لأجل التعلق 9 اللذى ذ كرتم . 

قبل له : قد بيّناء من قبل » أنه يقوله : « الاهم إن كنت صادقا » قما ادعيتد» 
شهدا ليام لإا ء ليت طق عن لوجة »بحي قافا وبر لزاه الطدية: 
بل أدكد خسن ةن بكرن ابلق فى دع للم لي * 

إن ذلك يصع » فيا يتجده -مدوثه ء أنه إن يكن من قبل » وأنه 
حدث عند,مسألته » وطلب الدلالة على صدقه ء فإذ1 29 كان ناقضا للعادة عم من 
جهة الحسكة تملقه بالدعوىما ذ كرتموه فى التصديق ؛ فإذاكان المجز ممالا بتجدد 
حدوئه » فيجب ألا يصح تملقه بالدعوى أل 


ف 


قيل له : الذى لا يتجدد حدوثه » إذا عرف من حاله مثل” مابعرف من حال 29 
مايتجدد حدوثه » أن تسكون الطريقة واحدة ؛ لأن المتبرفى ذلك بالأدلة . 
لعب 


ه المليق 6. زال مسء:درلئاء. 


لود 

يبين ذلك أن ملاع التبو”ة ؟ إذا جمل الدلالةً على نبوته نثل الجبال ؛ وطفر البحار» 
فالحادث من ذلا ليس هو الدال عل نبوته ؛ وإنها بكشف عن وجود اندر الظلي 
الى لم تمر المادة بمثلما . السكنا له كدلالة الأمور 
اقلنا إنه مسن بالدعوى . 


نا بلحادث وجوة تلك القَدّرٍ 
الطادثة » فلا معتير يما ذكرته ؟ 
وإثما تمل ذلك ء متى علدنا أن الماد: . وإذا حصل كذيك 
نالك وجه ظبوره مع حكة القديم » عر وجل » وهو تصديقه | » فيا ادعاه من النبوة » 
الى . فمى أى” وج فالحال واحدة ء سواء ظبر محدوثه » أو حدوث ٠أيكشئف‏ 
عند » أو بغير ذلك . 

فإن قال : كل" ذلاك تمكن فى سائر العجزات » ولسكن الذى لا بص 
فيه هو الذى يكن فيه النقل والمسكاية »كالقرآن الذى علية تمتمدون فى كون الرسول 
غليه السلام صادقا . فكيف يصح فى © ذلك التملق » وقد عرقم أنه من البساب الذى 


لامحدث عند دعواء ؛ بل تمترفون بأنه لبس محادث فى تلك الحال » وأنه قد كان 
من قبل » وأن الذى مهمع منه » على له عليه وس » حكاية كلام الله الى ؟ فكي 
يصع فيا حل" هذا الحل أن يتعاق بالدعوى حت يدل على صدقه ؟ 

قيل له : إذا علمنا أنه لم ب 
ليست اسائر من بصح أن 
0 وكالإحياء ور قدا يكز والا عل الب 
3 أنه لم يظهر إلاعليه بأن أنه الذى فملهء أو أنه تمالى 
قله 20 وإذا كان كلا الوجهين يفسد عندك لأن من قولكم : إن المحكى 
هو فءله تعالى » دون السموع م, له عليه السلام ؛ ومع ذلك » فتقوثون إن ذلك » 
وإن كان فده » فكأنه ليس بفءل له ؛ ولذلك صح أن يدل على التبوة ٠‏ فتكيف 
بصح أن تقولوا : إنه ظهر عليه » ولا يمكن أن يحصل لذلك معنى ولا فائدة ؟ 


رأ 


ذلك إلا عليه » وعند دعواء لنبو: 


بر عادته » حل محل الحادث عشد ادماء 


قيل له: لسنا نم بذلاث كونه قاعلا ء ولا أته تقول منه تعالى » وإما تمنى بذلك 


د 


امم 3-2 على ذلك امد والنظام ء إلا منه ه وأنه اختص بأن ابندأ بذلاك دون غير » 
هذا معلوم فلا وجه لاقدح فيه بائقسءة الى ذ كرتها 
فى هذا الباب وهذاكا ترآ معنف السكتاب هو المامع لا صنقه فيه دون غيره» 
0 


وإن كنا نشك فى أن ذلك من استتماطه » أو أخذه عن غيرء . فك أن ذلك 


فى علدها بأنه ابعدأ ذلك » فسكذت القول فما ذ كر تاه . 


كيف السبول إلى أن تملدوا أنه لم يظير إلا عليه » وعند اوعائه النبوة 1 


قبل له : قد يموز أن اع ذاك باضطرار . لأنا لاا ام بذك أنه 


بتناه فى باب العادة من قبل ٠‏ ومعلوم من حال .أء: 


كان مثل هذه الأمور تظلبر عليهم لتقل وعرف . وهذا بإب فى الأخبار ؛ لأنا م تمل 


بهذا اطي لخي » فقد امل بتقدها فقد الخبر» إذا كان العلوم أن اغمبر لوكان لتقل على 


عسي نإقوة ق. الشاهدات: أنا تترق بها الترك ه وامرق : بتقدهاء قد للدرّكء 


الدليل ؛ لأنا 


عل وعد سرس وقد وز ارت مر كلم شر 


دلالة المجزات على النبوات عاءنا أنه تسالى لا يوز أن يفمل باهو مذ 


ن من ذلاك » فيعرف » لذلك » الانخ: 


: لا بد من طلب ء على ججلة 
حتى يصح تعلقه به . ثم لا قرق بين أن يقرب وببعد . ولذلك قلنا : إن الاتبياء علي السللام 


لا 


35- 


نسدم الدعوى اه 


اللسألة إلا عند الإذن ؛ لأن ١‏ 


را تدخل فى بإب الإيجاز» وريما 


يتقدم للعجز على دعوى اللدعى فد 
إن ذلك لا يوز لاعمة التى قدمعموها ازيم دقع ماتوار اير به ؟ 
الأخبار» ظهورُ معجزات كثيرة على الرسول ء عليه السلام » قبل البمئة » كأ,ظلال 
القد” ركس ماس 
تير » إلى سائر مأنقل » فى هذا الباب ؛ عن 


الا يوار وكرام سس مراع 1 
وترييه ؟ ولزمكم دقع 


الأنبياء التقدمين فى تقدم ممجزاتهم »كتح وكلام عبدى فى اليد » وما ظور 


وإبدالم ذلك 
ماذكر عن 


ا عند الولاد”": إلى غير ذلك مما يكثر ذكراء . فإن قلم : إن ذلاك جا 


بأنه يحب أن يتعاق بالداعوى . 

قيل له : إنا لا يميز ذلك ؛ لأن مايتقدم من المج لا يتماق بالدعوى ؛ [لأن الدعوى 
لمتوجدء فكيف يصع تعلقه بها ؟ أو ينأ 
لا يتماق بالدعوى ]| ؛ لأن حم الدعوى قد بطل ؛ لأن حكها هو وجوببٌ القبول من 
اللدّعى والانقياد له فيا تمدّله من الرسالة ؟ وهذا 1 قد زال بوفاته . فإذا صح ذلك لم 


آخر قلا بوجد إلا بعد موث النى فإنه أيضا 


وقد قال د أبو هاشى 4ه رحه الله : إث ذلك لو جاز لم يوثق بأن معجز البى 


الأخر يدل على نبوته » دون أن بكون دالا على نبوة 


نقدم ؛ لأنّ ما أوجب تعلقه 


(1) أشار إلهافى الجزه انامس مع من الف سن 456 
(2) مدر وك ؛ الوضم 


لق 


أعاقه با 


اماه لتأخر ؛ وهذا يوجب الشك فى كثير 


5 3 : إل وإن دل على التقدم فليس يخارج عن أن ن بكون دالاعليه . 

قيل له : إذا تعلق بدعوى المتقدم فقد حصل فيه وجه وجب حصوله » وإن لم 
يدتع التأخر . وإنها يدل الممجز متى عم أن مفمول لأجل هذه الدعوى ؛ وإذا جوز أن 
يكون منعولا لذيرها لم يمز أن تسكون دالة ؛ وفى هذا الشك فى كثير من النبوات 
وكذاك القول فيه إذا ز: 


م ؟ لأنه يحوز» فيا ,ظور » عند دعواه» أن يكون الوج” 


الموجب” اظهوره هو ماسيحصل من دعوى اللتأخر » وفى ذلت ماذ كرناه من قبل 

فإن قال : إنالا نوجب ظبورّه إلا لأجل دعوى من" ظبر + عند ادعائه27 دون 
التقدم والتأخر » وإن كان متى وجد دل" على الجميع . 

قيل له : قد بد 
ذلك فيه ؛ فلا يصمح ماذكرته 


0 


» من قبل" » أن من حق المجزء يب 


وبمدء ققد يتنا أن الوجدء الذى لأجله يحب النظر ف الممجز ء التخويف . وقدعادنا 
أن التخويف لا يصح إلا وقد تقدامت الدعوى نه إنما يمخواف من ترك قبول 
من الشريمة . فسكيف يصح ف الممجز أن يكون متقدما » والحال هذه ؟ فإذا ثبت موده 
الدلالة أنها لا يموز أن 


قذي لأس سد حوعد سيدق اناقل با ميال 
ماذ كرناه أن ينظر فيه : فإ كان الثقل غير معلوم ألا ينتد به » وإ نكان معلوما أن 
تحمل على أنه معجزلنى فىالوقت ء لأنه لايحب» إذا لم يتمبد بشمريمته» أن ينقل إلينا خيره 


عل التقصيل - 


ليها ٠‏ واسكنه لايكرها بل ينول أن 
على المجزات 


ماه أل بس هو يرت 
: «ولهذه الجلة »لم مشمد شيوخناق 

إيمد الل بوت صل أل عليه وسل » 

كفة لي س ١0‏ من الجزء اناد عفن » لماز الراك ٠6‏ وكداك ىس 114مق 

الس ةا 

( ل تسن ناف فص لقن 


(0) تان قلف ميف 


سوروت 


وعلى هذا الوجه ؛ قال شيوخنا » فى إظلال الغامة وغيره ‏ إن ذلك ممجز لنبى فى 
الوقت ”© » وروو! مايدل على ذلك من قوله » على الله عليه وسلم » فى غالد بن سنان 
المبسى » وقد شاهد أخته » ذلك نئ ضيعه قومه ‏ وثبت عنه مأيقارب ذلك فى قس بن 
ساعدة , وغيره . فإذا كان ذلك عورا فيجب فى ذلث العجز أن يكون مولا على هذا 
الوجه ؛ لأن هذا الجنس / من النقل » إذا أمكن فيه هذا الجنس من التأوبل » ف 
“#تأول عليه » يا يتأول ظاهر الكتاب على تطابق أدلة الءقول . فإن صم مانقله أهل 
اللقازى فى الرسول » صل الله عليه وسل » فى حال صفره ء فيجب أن يكون مولا على 
هذا الوجه . وإن لم يصح » فلا وجه للاشتفال به . 


0 
أن 


ولمذه الجلة قال شيخنا م« أبوهائم » رحد الله » إن الواجب على الكلنين 
لو شاهدوا انشقاق القمر » أو رجوع الشمس » أن يعلموا » فى الجلة أنه معجز لنى » 
وإن لم يعرقوه على التفصيل . فأما الإخبار عن النيوب فالذى هو معجر” عندنا المي على 


وجه مخصوص » دون الخبر عنه , فتأ 


تأخره لا يجوز أن يقدح فى هذا الياب » ولا تقديه . 


وسنبين القول 

وأما كلام عيبى فى الهد فهو معجز له . ولابد من أن تنكون الدعوى مه قد 
تقدمت ء وهكذا ورد الكتاب بقوله : « إل عَبْد أنآثافة الكتابة 
ديا ”© . ققد قارنث المجزة الدعوى ؛ لأنه لا فرق بين أن تسكون نفسسها واقمة على 
حد الإمجاز» أو يعقيها الإيجاز فى هذا الباب . وغير تمتنع » عندنا + أن يكل ال 
عقل الصى » فى حال صفره » ولف فى الفضل ميلم ١‏ كا لا بمنئم أن يخلق تعالى 
البشر » فى الابسداء » كامل المقل » كا فمله تعالى فى خان آدم عليه السلام . فا الذى 


'بمنع من ذلك ؟ 


فإن قال 
فى النفوس م 


(1) هذا ما سيكرره فى الماز القرآن س 580 


: تع فيه أن فى بمثة البى صغير؟ تنقيرا لبعض خلقه واستحقاء 


ع 


قبل له : إن ذلك إنما وجب ء لا لصغره ؛ بل لفقد عقله وا 


فإذا أزال ذلك لما يفم تعالى ‏ زال بزواله التصغير والاستحقار ؛ بل يكون فى حاله 


اماه أعظل فى النفوس ؛ وأدخلّ فى تقض العادة . فيكون تعالى قد تقض العادةء 
وحاله هذهء بوجوه ؛ وفى الكامل يسكون ناقضًا لامادة يمضنا ؛ فكيف يصع 


الطمن فى ذلك ؟ 


فإن قال : فيجب أن يكون الخال لميسى عليه السلام قد !. 


قيل له : كذلك تقول ؛ لأنه لا يموز» بعد ذلك ء أن يمود إلى حال زوال الدقل 


والصبا ؛ لآن ذلك لا يجوز عتسدنا فى الأثبياء عليهم السلام ؟ لأهم :ما 


نهم . قأما ماظبر عند 
:إن كان 


تمكن من 


فيجب أن يسكونوا 


جل صم بنينى على السلام قور 
ركريا عليه السلام . وهذا نما يدخل فى الجلة التى قدّمناها 


إن كلام عيسى عليه السلام فى المهد يحو 
ابر عند الجم المظى كظرور غيره 


وقد قال 


أيوهائي » رجه اله 


أن يكون منقولا لانصارى رغيرمم ٠‏ من حيث لم إ: 


فليس لأحد أن يقدح فى نبوته بهذا الوجه 


كي 
فى أن السجزا لا تختص إلا الأنبياء عليهم السلام دون غيرم 
اعل أن الخلاف فى ذلا من وجوه : 
فنهم من يوز ظبورها على التكذّاب دلالة على كذبه . 
ومنهم من يز ظهورها على الصالمين أو على بعضههم ممن له فى الصلاح مرة, 
ومنهم من يموز ظهورها على الأ 


وسزلا يرن إليه . 


؛ وي أن فى الأنبياء من لا كون 


يوجب ذلك 


ومْهم من يموّز ظوورها على الأنمة ؟ بل منهم 
ونهم فاكل زمان ١‏ على مايمكق عن 


ومنهم من يور ظوورها على حجج 
«عباق » وغيرة 


السكينة 


والسكلام على جميعهم » وإن تقارب من وجه » فلابد من أن يمخداف 


ومنهم من يرز ظهورها على ال 


نل الي 
| وتحن نفصل القول فى ذلاث على كل قريق » بعد أن نورد [ م1 ] ندل به على 

قوانا فى هذا الباب 

ان 

إنما تدل على التبوات عن طريق الإيانة والتخصيص ”2 » لا على الوجه الذى تدل سائر 

الأمة ؛ لأنها يحب أن تحصل وتدل" على نبوته ؟ ولا يحب ذلك فى سائر الأدلة ؛ ولأنها 


الوكثرت مرجت من أن تسكون دلالة . وليس كذات حال سار الأدلة . وهذا يبين 


« أبوعائم »» رحه الل » فى [ كثير من ] © كنيه أنالأمْلام 


مفارقته! » فى دلالتها على النبوة » لدلالة سائر الأدلة على مداولاتم! . وإذاثثبت ألها تدل 


به 0 0 


00 


وام 


من جمة الإبانة » فيجب ألا يصح غلوورها على غير النبىّ ؛ لأن ذلك بنقض كومما إمانقء 
كا أن السواد » إذا بان مما غالقه » من حي ث كان سوادا » ل يز أن يشاركه فى ذلك 
الاماهو من بابه . فلذلاك لا يموز أن يشارك النى فى ظبور اس الذى به بان إلا من 
يساويه فى التبوة . 
وذكر أن القائل إذاقال 
مانقوله ؛ لآن الترض أن 


يبين الرسول من غيره »لا البى » ققد عاد إلى 
ظووره على غير الأنبياء لا يجوز . وليمن الراد أن 
نين أمها تدل على كون النى رفيقا أو رسولا . 

وقال » رمه الله » : على أن الرسول لا يسكون إلا نبا . فا دل على أنه رسول » 
قال : ولا يجوز أن يسكون إبانة 
لاصادق » فيا يدعيه » من حيث "كان صادفا فقط ؟ لأن ذلث يوجب أن من لاعَلْ لمر 


وأبانه من هذا الوجه » فند أباته من حيث كر 


عليه فليس بصادق ؛ وهذا بوجب القطم على كذب مانسممه من الأخبار ممن لم آظلور 
عليه الأعلام » وذلك فاسد. فيجب أن يكون إتا', 
وهذا يعود إلى ماقلداء . 


شكان صادقا فى الرسالة ‏ 


فإن فال : ما أتسكرتم من أنه بين الصادق ء الذى لا يجوز عليه التغيير والتبدي 


من غير على مايذهب إليه كثير من الإمامية ؟ لأنهم يقولون : إن المجن إِنما يدل على 


من ظهر عليه معصوم ؛ وحبجة » من حيث لا يجوز أن بغير ويبدّل » وتقولون بأن 
دلالته على كون النى نبيا هر من هذا الوجه » لا من حي كان رسولا ؛ لأنه » لوكان 
رسولاء وم يكن 

قبل له : لوصح أن فى الآئمة من يسكون حجة فيا 
لبور المعجز عليه ؛ ب لكان يحب أن يكون نبيا ينزل الوحى عليه . فالحلاف بيننا ويبددك 
فأنت مصيب” فى ظلوور المجز عليه ؟ بل يلزك 
أن تمءله نبيا ؟ وإن لم ثبت من صفة الإمامة ماذكرته ء وإنما يسكون الإمام كالأمير 
والحاكاق أنه يشذ الأحكام » ويحفظ البيطة » ويذب عن الهريم ‏ فلذى إأوردته 
لاوجل , 


إتماعه »لم يلزم ذلك فر 


يم من له لوجب ء عندناء 


هو فى إثبات إمام هذا وصفا . 


اوراس 


وعلى هذا الوجه » ألزمهم شيوشُنا القول يكون الأئمة أنبياء » ويتجويز بمثة بعد 
نبيناء صلى الله عليه وسل ؛ وبينوا أن » على هذا الذهبء لا يمكنهم الل بأن الب عليه 
السلام خائم” التبيين . 

وقد أجاب عن ذلك بأنه كان يحب إبانة من لا يحوز عليه التغيير والنبديل » فى 
بمض الأوقات » مم جوز ذلك عليه ؟ لأن إبانة من هذا حاله أبدا من يفارقه بللعجز» 
إن وجب » فكذلك يجب إبانة من هذه حاله » فى أوقات مخصوصة ؛ لأن امتداد 
الأوقات لا معتبر به فى هذا الباث . ألا ترى أن إبانة الرسول من غيره لا وجببالأعْلاآم 
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افيه قصر مدة الرسول ولا طول مدته ؟ فتكذلك يحب » فم ذاكروه . وهذًا 


يوجب أن من لم يظور عليه ع تمل أنه تغير وتبدل فى سائر أوقاته وحالاته . وفساد 
ذلك ظاهر ؟ لأن المراد بأنْهِ لا تفير ولا تبدل هو أن فى للملوم أنه لا يختار ذلك . لأنهم 
إن أرادوا أنه يكره على ذلك » وتُجير عليه » لم يصمح لا فيه من تقض التسكليف . 
وإذاكان هذا هو للراد فلا أحد يار إليه إلا ويجوز عليه » ىكثير الأوقات » 
الا يخار التكذب ء ولا الخطأ ؛ فسكان يحب ظرونٌ العجز عليه . وإهالم يجوز أن 
بسكون / نبا فى حال » دون حال » لا لأنه » لو جاز ذلك » ما كان يحب إباقه بالملّ 
العجز » سكن لأن من حق النى ألا يصح عليه ما يذفر عنه . وخروجه من أن يلزم 
بول قوله والرجوع إلى اتباعه يؤثر فى حاله . فلزلك لم يرز فى النى ما ألزمنام فيمن 
لا بغير ولا ببدل . ولا مكنهم أرك يقولوا » كل من لا ينسيّر ولا يهدّل » إن 
الواجب فيه هذه الطريقة فى سائر أوقاته » ا يناه من الفساد . فالكلام 
لانوه. 

قال : ويجب ء على مذهبهم » أن يحوّزوا ظهورالمجز على «أبى ذره لأن رسول الله 
ملل الله عليه وسل ء قد شهد له بالصدق . 


وبين « أبو هاشم » أنه لاسبيل إلى أ أنمة » أنه يجوز عليهالتغيير 


تبديل ؟ بل لاجتنع » فى كتير من الناس » أنمهم لا ينيرون ولا يلون » ولا بقع منوم 


038 


الكذب . فكان يجب أن مكون علوم كحل 


وفساد ذلا يِبيّن بطلان ماسألوا عنه . 

فإن قلوا : إن الإملم » مع أنه لا يعر ولا يبدل ء هو حجة فيا يمير به » ولس 
كذلك حال غيره . 

قيل له : إن الإمام إما وصيد احجة لسكونه بهذه الصفة . فإذا جاز أن بشركه غيره 


فها » فيجب ألا يكون حجة . فإن قال : إنها صار حجة ؛ لأنه قد حمل مايؤديه من 


الدين والشمرع فبذا هو الذى الزمنام عليه كون الأنمة أنبياء » وجواز نزول الوح 


أن هذا القول 


شك فى عرى 


عايهم » وأا يسكون ينهم وبين الأنبياء فرق . 


الافائدة فيه ؛ لأنه لا بوجد فى الأئمة من هذه حاله . فسكيف أن 


0 


بع عليه ؟ 


وقد جاب عن ذلك , فيا أظن » بأن من يجوز عليه أن يكون تمن لا ب 
كنق يول الاسلاويل 


ون نى قلة عددم . فسكان يحب » على هذا 


القول ء إانة جميعهم بالمجز ؛ وى ذلك إخر 


إلى 20 أن يكون كثيرا ستادا , 
وبين أن الختلف من المج ركامتفق منه » فى أنه إذا كثر قدس فيه . 
وبين أن ذلك لا يازم على قولنا فى تجو 
أن يهم تعلو عن سي عام بالصاح » فلا يحوز أن ببمث إلا0"القدر الذى إذا 
المجز عاييم لا يكون عائدا على كونه معجرًا بالنقض . فلا يجوز أن يبعث السكثيرَ من 


اجر من أن يكون مسجزا ونانضا امادة 


جماعة من الأبياء » لأ ء عتدلاء 


تبياء » وإنما يبعث القدر الذى يصح 


وعلى هذه الطريقة » جرت المادة الى صلوات الله عليهم . ولو أنه تعالى عل 


حال بمض المكلفين أنه لا يؤمن إلا + الأنبياء لما كلفه . فالذى 


ال 


له 
ولد من 


دده 


وبمدء فقد بيدا أن لعجن بدل على صدقه فيا ادعاه من التبوة فقط » وأنه لابد من 


أن بتملق بالدعوى » على طريقة التصديق . قيصح على هذا الوجه أن يكون إبانة له 


فى النبوة ؛ منغيره . وذلك لا يتأتى عفى ظووره؛ على من لا يحوز أن غير ويبدل ؟ لأنه 


قال : أليس المجز يدل عند على صدقه فى سائر ماعنبر به ؛ ققد أبان النبى 
ففكل أخباره ؟ فبلا جوزتم مثل ذلك فها نقوله ؟ 


كا قدرته ؛ لأنه لا يجوز أن 


على كونه رسولا لله أمالى تضمّن ذلك كوته صادقا فى سائر ما! 


فما قالوه ؟ لأنه ليس هناك 


مح أن كروي 


00 
إمام » وأته حجةا' ء وأن بلزم القيول نه . 


قيل له : فا الذى يقول عند هذه الدعوى ؟ 


يقول عندها : « اللهم » إن كنت صادقا فى ذلثءفأظير عل عذًا ممجرأ» 


؟! نقوله فى النبوات . 


قيل له : فإن جاز ذلاك فبلا جاز أن يول 


صادقا فى أمور 


#صوصة » فأظور عل علا ممجزا © فرظا 


عليه . فإن أجاز ذلك لزمه تمويز إظوار 


اون حجة فى شىء واحد ء وفى يوم واحد ؛ وا: بذلك مايروم 


1 


ولذلك تجوز إرسال الرسول » وإظوارَ ا 


بها فى حال واحدة . كنا لا مجيز خروجه 


حاله » لا بتناه » من قبل » ممالا يتأتى المخالف أن يقول عثله 


فيمن لا يمر ولا يبدل . 

واعل أن 5 قال : إن قوله 
إن دلالة ل مخلاف دلالة سائر الأدلة غير ,. م بل لا يدل إلا على الوجه الذى يدل 
سائر الأدلة عليه . وحاله فى الدلالة كحالة التصديق . وإعا لم يجز أن يكون رسولا تبياء 
ولا يظهر عليه ل[ ؛ لأن الفرض فى بمثته ما لاخبر فيه من لاصاحة » فلا بد من الدم 5 
وذلك لا يصح إلا مع ظوور للمجر . ولبس كذلاك الحال”" فى سائر ما يدل الدليل 
عليه ؛ لأنه لا يلزمنا أن نل زيدا قادراً فى كل وقت » وكل حال . وقد يوز أن يكون 
قادرا » وإن لم يظهر عليه ما يدل على حاله . وفى الأدلة ما يجب حصوله عقلاً وسما » 
وذلك تمو ما ثقوله » من أنه لوكان للجوهر حال ء سوى الت 
الأعراض لها » لوجب أن يكون عليه دليل . ولوكان فى الصلوات الك 
سادسة لوجب أن يدل عليها دليل . ولم يُوجب ذلك أن تسكون هذه الأدلة إيائة مفارقة 
اعن أن يكون دلااة 
لأن وجهكونه دلالة يتغير يكثرته ؟ لأنه إن يدل » من حي ث كان ناقضا للعادة . وذلاء 
لا يتأ فيه إذا كبر ء وصار ممتاداً . وهذا واجب فى كل الأدة ‏ أنها إنها تدل » 
تتغير حالما فى الوجه الذى تدل على المدلول . 
يبين ذلك أن الفمل الحم إما بدل علىكون فاعله عالاً مق باخ لقا قايرت 
ذلك أن تكون دلالته مخالفة لدلالة سائر الأدلة . 


« أبإعبد الله » رحمه الله اعترض هذا الدليل » بأ 


زء يصح احمال 


ب صلا 


لسار الأدلة فى هذا الباب وإنماوجب ‏ متى كثر الم أن 


0 


قال : وإذا خرج » بما ذكرناه » من أن يكون مفارقا لسائر الأدلة » فن أبن أنه 


يدل من جمة الإبانة والتخصيص ء حتى مسكم بامتناع ظووره على من ليس ينبى ؟ 


وما الذى ينسكر أن يظبر على البى فيا يدعيه من التبرة » وقد يظور على غيره ٠‏ وإن لل 


بدع أمرا ؛ فلا يكون فى ذلك نقض لدلالته ؟ 


واعر أن هذا السكلام إعا يدح م: لإيانة الوجه الذى حتكاه عنه . فأما 


يقة للفارقة فهذا السكلام غير قادح فيه . وقد صح أن فى الأداة 
الأن دلالة القمل على أن فاعله 


إذا أريد بالإبائة سل 
ما يدل بطريقة الفارقة » وفيها ما بدل لإ بهذه الع 
فادر لا تسكون إلا بطريقة الفارقة . لأنا تقول إنه قد ضح ننه القمل ع مع تمذره على 
أحواله ٠‏ فيجب أن مختص عا لا يشاركه من تمذر القمل 


غيره » ممن يشاركه فى سا 
عليه . ومتى حذفنا » فى هذه الدلالة » طريقة الفارقة لم تستقم ٠‏ وليس كذلك دلالة 


حدوث الأعراض على حدوث الأجام ؛ لأنه لايحب أن يدتير فى دلاللها طريقة 


الفارقة . فإذا صح ذلك » فإن ثثبت أن دلالة اللمجز 
مالذكره | فى باب الإبانة » إن كانت العلة الصحيحة غير الذى أورده ؟ وإلا قالأمر على 
ماك 

وقد علدنا بقوله : « أنارسول الله تعالى إليكم ويلزمم القبول منى »[وهذا] 29 
السكلام يت حال لالم قها ادعام م فالس ألا بد من أن بدية 


فإذا أبإنه » فى ذلك » فنير جائز أن يشاركه فى ظبوره عليه من ليس بنى ؟ لأن ذلك 


بن طريقة الفارقة فيجب مة 


من شيشا « ألى عبد الله » رحد الله 


هذا الوجه . 


بنقض كونه دالا على طريقة المفارقة . 


وهذا الوجه أقوى ما ذكره شيغنا « أبو هاشم 4 رجه الله . وقد استدل ث 


« أبو إسحاق » رحد لل » على ذلك يوجد ؛ وعليه اعتمد شيخنا « أبو عبد الله »» 
ره الله » وهو أن قال : إن ظهور المجر على غير النى » وإن لم يكن قادحا فى ولالته 
الى نبوة من لبر عليه » فإنه مفسدة ؟؛ لأنه يتفر عن النظر فى أعلام الأنبياء ؛ لأن 
الداعى إلى النظر فى أعلامهم هو ما أوجب النظر فيها على ما قدمنا ذكره . لأنا قد ينا 


أن إظبار الممجز لا يحسن إلا إذا لزم النظر فيه . وبيّما » بذلك » أنه لا يجوز إثبات 


(0) مكنال 10م 
؛ وقد علدنا » ورعااس 


ليه رم ريية سون ع ادوة 2 


اب » والسباق على هذا التحو 


انس لو اساعطنا عن 


٠‏ أن متاء 
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م0 


ذلك ٠‏ وكان الداعى إلى النظر فيه ما ذكر ثام 


0 
جوز أن يظهر ٠‏ ولا يلم الدنا 


النانى .ونغذا ها لايد من أن 


فيه » أدى إلى الا. 


اد ١‏ وإك التقير» وزوال 


شَبه تمالى أ ندياءه ؟ ل 


الى بن أنه يحتبهم الفظاظة » 


ير هذا البلغ > فيا 


والفاظة » وغير ذلك مما 


يبغ ف 
من دلالة تيوتهم أولى ٠‏ رإذا لم يرز علييم 


الذي 


يؤر فى شرع واحد ١‏ فيأن لا > 


لزو رك 
فإن قال : فيجب » اولم ينفر ذلك » أن يموز أن بظهره تمالى 
قيل له : كذلك كان يجب ؛ للكنا تمل أنه لا يصح ألا بكرن 


والأحوال فى التسكايف ما ذ 


ماله عد 


ينف" الكل" . قيس 
اعتقدوا ظهور الأعلام على غير 
لاممتير مجميعهم » بل الواحد متهم كالجميع : 


وقد ثحت أن ما ينثر الواحد عمخزلة ما 


وبسد ء فإنا لا نريد إلتتفير أمهم بجتتمون من تصديقه + رالا. 1 


حمل الصارف» 


لاك الصارف 


معي الم د 8 


وقد علنا أنه » جل وعز » لا و 
لأجله > وكاف عياده المل واد 


لى ها دلاتايه على رجوب الات ٠‏ قبح 


القسدة 


صح ذلاك 7 


0 


وما يبين ذلك أنه تمالى إذا أجرى عنته وعادته أن يظور لجز للدلالة على 
الرسول ؛ ويكون ذلكمنقءله تعالى : حالا بعد حال ؛ صار ظورٌه » لا على هذا الوجه 


كالشمهة فيا جرث به العا فى الوم » عند ذلك + أن ما تقدم أيضا إنما ظور » 


ديق » سكن على هذا الوجه الذى ظبر الآن . فيسكون ذلك 


الاتمطر النياء إلا عند 


لا على طريقة ال 


دخا .وي أأتسال أعرى أن 


مفرا » إن 


ذعاء الرسول » ويكرر ذلاث على الأوقات » ثم 


ومن بعد ء ابتداء لكان ذلك 


بوقع شبهة فى القاب ووه » واصار 


فإن قالوا : كيف يوز أن تدلوا على أن ا!. 


»أنه قد 


السلام | مع مافد ثبت » بالتقل وا 
ذلك على كثير من الصاطين » والأخبار فى ذلك 


قيل له : إنه لا تخلو فيا تدعيه » من أن تزعم أ هذه ال 
أو تداعى أنها دالة على صبعة ذلك » إن نظر نا ف 
باب الأساد . 


فإنكانت من الباب الأول ةي 


قعون فرق خلاك ذقك من 


وأنا تتدين0؟ عخلافه 


نت فى الكثرة حد التوائر » الذى يدل على مة 


الحجة بقولتكم . والعلوم من هذه الأخبار خلاف 


9 يحرى جرى للقلد فيا حكيه ؛ ولا بكاد حسكيد» 


وربما حكوا ذلك عن ما 


سوروت 


الصالحين ؟ بل رما أثبتوا ذلك لاجهال » وأن يمتقد السكه, 
يصح ادعاء التواتر فى ذلك ؟. 
وإذا بط لكلا الوجمين لم يبق إلا أنه ما كيه » ويخبربه » من يدين مخلاف 


ما نذهب إليه . ولثن صع » فى ذلك » الطمن فيا تقوله ليمكن9؟ عثله 


سائر مقاهينا . 
وبمد » فإن النقل عن معجزات الخلاج وغيره من الحتالين وللمخرقين ؛ وادعاء 
النبوة لنفسه ‏ ليس أقل مما يوجد عندهم من نقل لمجا 


يصدقوا بذلك . ومتى صدقوا به ازمهم المروج من الدين . ومتى قالوا » فا نقل عن 


الخلاج وغيره : إنه ليس ممجز » وإن تصور بصورة للمجز كان لنا أن تقول عثلد ق 
نقلهم عن كثير من الصالمين ؛ لأن كيرا من يظهر النسلك والسمت قد يكون غرطه 
يذلك الاحقيال والاستفسكال7© والتب؛ 


بذلك إلى أغراض فامدة ؛ من رئاسة » 


وإعظام » إلى غير ذلك ء كا تجده فى كثير من رؤساء التصارى واللحدة » ومن يرك 
ع اهم . فيجب أن تموزوا أن يتأول التقول عنهم » على هذا الوجه ؛ إن ثبت ذلك 


يف ء وقد بينا أن ذلك ما لا بذاكره إلا قوم” مقلدة مهلو ما يقولون ؟ 


و فك أنهم رعا نسيوا إلى بعض الصالحين ما يجرى محرى الحالات » ورج 
عن أن ييكون مكنا فى نفسه » لجهلهم وقلة معرفتهم ؟ فسكيف يموز أن يرجم إلى من 
هذء حاله فى ياب الأخيار ؟ 

وما يبين ما قلناه أن للمجزات » لو ظهرت على الصالمين » م مخل من أن تسكون 
دالة على صلاحهم » أو واقمة على حد الابتداء . وقد عابنا أنها بأن تظهر عامهم لا 
على صلاحهم ؛ لأنها ليست بأن تدل على ذلك أولى منها بأن تدل على ساثر أحواهم ؟ 
إذ لا تملق لها بالصللاح » دون سائر الأحوال . وإذالم تدل على ذلك فهى فى حم 


داب إذ وردث فيهما « الإسحواء وا 


() الاستتكال : هكذا فى الخطوطن » والتاكل ل 


مود 


البعدا . فلوظيرت على هذا المد لسكانت واقمة » على طريق الصاحة » كامرض 
والصحة ؛ إلى غ الأمور . ولركانت كذلك لم يصح أن تسكون دلالة على 


ات ؟ لأنا قد بينا أنها إن تتدل بأ 


النبوا تختص بانتقاض العادة . فإذاكانت عادة ومصلحة 
قر الج لأسد ان ول 


نسكون دلالة ؛ لأن القليل 


فيجب ألا تكون دلة » وهذا بنقض دلالتها على الن, 
إنهاء وإنكانت مصاحة ء فإنها 2 تقل » فلا خرج من 
من ذلك والكثير لا يتذير فيا ذ كر لأن هذء الصاح متفاوتة فى اللكثر 
ؤهى » مع ذلك » نتفقة فى أنها عادة . 

فإن قال : إنها تظهر عليهم » لا على هذا الوجه ؛ تكن على طريق 
الإعظام والتكرامة . 

قيل له : ومن أين أمها دالة على إعظامهم » وليس موضوعها ولا ظاهرها شاهدا 
فى الشىء إنه يدل على السكرامة إذا كان له به تعلق أ إما 


بذلك ؟ وإنما يمح 
بمواضعة أو بعادة 

فإن قال : إنها إذا تكرر ظلبورها على الأبياء عليهم السلام» وعم بها عفلم؛ حالم » 
لح أن تسكون دالة إذا ظورت على الصالحين » على 

قيل له : إنها إنما تدل على رفمة الأنبياء » على سبيل التبع » لدلالتها على نبوتهم * 
ولو ل تدل على ذلاك ل تدل على رفمتهم ؟ لأنا بللمجز أملم صدقهم فيا ادعوه من 
ونعل أن من حق الرسول أن يكون رفيما » ليصح » فالمسكة »| ئه تمالى إلى خلقه . 
فإذا صح ذلك فن أين أنها دالة على كرامسهم » وهى غير دالة على نبونهم ؟ ! 

فإن قالوا : إنهم » إذا لم يعوا النبوة » علدنا أنها لاتدل على ذلك من حالهم ‏ 
ولا يمتنم كونمها دالة على الإعظام 

قيل له : إنكانت إنماتدل » على هذا الوجه » فيجب 


أن تدل على أن لم من 


1 


قيل له : فإذا لم تدل على النب: 


وبعدء ققد بينا أنها لا 


فإن قالوا : تدل على ذلك بأن يقول : « اللهم » إن كنت صالما نأض 


معجزاً » فإذا ظهر دل على ذلك » كا يدل على النبوات 


مخااف فى ذنك لا يقول بأنها لا تدل إلا على هذا الوجه ؛ لأن من 


قوم أنها تظلبر على الصالمين ء مرا وإعلانا » ومع الطلب والتكراهة » ورا تقاور 


علبهم » وم لا بشعرون . وإذا كان هذا قوهم فتكيف يصمح ما سألوا عند ؟ 
وبعد » فلو صح كون ذلك قولا ومذهبا لكان فاده ظاهرا , لأنه لا عذلو”؟؟ من 


» أو فببنا”؟ » ولا يجوز أن بك 


أن يدل على صلاحهم فى الال » أو فى 
غناي لم يحصل . فلودل على صلاحهم فى الحال كان لا يمتنع ظووره على الصالمين ف( 


الوقت ؛ وإن ارتدوا وكة, بعد ذلك 


وعد ؛ فئيس يخاو من أرك يلثم النظر فى هذا الل عر به صلاحُهم » أو 


لم يلزم النظر فيه » فلم اخقص بذلك الصالخون دون غيرم » 


زأن يكون ظاهرا على الفساق » كظبوره عل 


وإن ازم النظر 


لا يجوز [ أن يكون الفرض فى الدلالة إلا ما برجم 


ع إلى الداول 


فإن قال : كذاك 


قيل له : فيج أن يموز”؟ ] أن يكون الصلاح على بعض الوجوه معرفة قساد 


القند ء كا يسكون الصلاج 
على الصالحين » دوت أن تموّز ظلهوره على الطالحين7” » بل على التكفار ؟ بل 


قة صلاح الصاح . قناذا 


على السكذابين ! !1 ؟ 


على لماتيو كرت قر« قلنت 1ن 


نى قد عات 


الصلاح » كا تتواون فى الد. 


ع 
لكأن بصح ذلك أو ثبت ما ادعيته منه » وكلامنا فى إبطال تجويزك ؟ 
جز او ظهر على 


لالم » سواء قال إنه يدل على صلاحهم » 


ولا ثبت ما ادعيت . فالمارضة لازمة لاك ؟ وهذًا ره إلى أن الء. 
ألصالحين لكان لا يكون إلا من با. 


٠‏ فى ذلك من القساد والقدح فى أعلام 


5 نبياء علبيم السلام 


قا بدأنا بذاكره . 


لأنا قد يبنا أن وجه دلاله! علىصدقه , فيا ادعام 


بالدعوى » وأنه لولا صدقه فيها لما حدّن فى الحسكة أن بفمل . قتع » عتد ذلك » 


فملها على طريق التصديق » وأذ 


تمل حل قرله : « صد 


لرورها سوى ذلك » فن أين أمها دالة عل 


اتدل على صدقه فمها أولى ؛ لأنها بالدعوى أشداً 
أانولاما لاحن ف اكه 
ذإذا ى 


ها به إنما يحب 


فمله . فلذلاك فارقت الأمور المتادة فى هذا الباب تسويزلة ظلبرزها 


على الصالهين » قد أفسدت هذه الطريقة » فتد بطل ما ادعيته من التملق أصلاء فضلا. 
عن أن يكون أولى من غيره . 

فإن قال : إما كان يحب ماذكرته لو أوجبت” ظهورها على الصالمين . فأما إذا 
كنت أجوتز ذلك » وأقول بحسنهء لا بوجوبه » فالكلام عنى زائل . 


قيل له قد بيّنا أنه لا فرة 


بين أن يحن” ذلك أو يحب » فى أنه بقدح فى دلالته على 
العبوة ؛ لأنه » فى الحالين » يحصل هناك وجه لأجله يظهر » فلا يصح أن مل الأمر 
فيه على أنه ظهر لمكان7© الدعوى » ا أن العتاد من الأمور لا دن أن تيمل 
لسادة »لم يجز أن يكون دالّا » وإن كان فعله قد يكون واجباء وقد يكون حسنا - 

فإن قال : إن دلالتّها على صلاحهم إنما يصح عند امتناع دلالتها على النبوة » فلا 
يجب ماذ كرتم 

قبل ل : إذا كانت قد تظهر للا'مرين كلم صرت بأن تقول بماذكرته أولى من أن 
يقال : إن دلالتها على النبوة إنها تكون إذا امتنع دلاتتها على الصلاح ؟ فإذا كان من 
يدتعى النبوة صا حا فن أبن أنها دالة على نبوته ؟ 

فإن قال : إنها تدل على الأمرين . 

قيل له : إنماكان بصح ذلك لو ثبت لها وجه يقتضى دلالما على ١‏ 
دالة على الصلاح ؛ فك نا متمقاك من دلالتها على النبوة وحدها » فاوجي 


ننه 
03 
عليهامع غيرها . وهذا كالتتاقض . 

وما بين ماقلناه أنها لو ظهرت على الصالمين ‏ وللملوم من حالنا أنا لا يمنا أن نعرف 
صلاح الصالحين ‏ كانت » فى ظوورها ء لايحب أن تسكون ملومة لناء ولا ظاهرة » 
لأنهانا يجب أنتظور إذا أثرمنا الدظر فبهاء أو سكليف . قأما إذالم تكن المال 
هذه فلا وجه يوجّب ظوورها . وهذا يقتضى وبر ظلهور السكثير مها فىالدور وللفازل 
إذا كان فبها صالحون » ويكون الصلاح أن يظور لأهل الداروا النزل دونغيرم » أولأهل 


5 فى العرفة بأن المجزات نافضة لاءادات 


القئة دونمن سوام .. وتجويز ذلك يذ 


رمم 


فإن قال : لركانت تظير اذك لانتشر خبرهاء وا انكلم لأن المادة جاريةاع 
فيا يحل هذا الحل » ألا يسك . فسكيف فى مثله ؟ 

قيل 4 : إذا كب | ذلك لم جتنم أن يسكتم » كا ينسكم سائر مايقع من جمة العادة 
كالننى » وللرض» إلى ما شا كل ذلك » سما إذا كان هناك0؟ مايدعو إلى كتمه . 
وللسالم من حال السالمين أنهم ريما أحبوا أن ستعر حالم الو 

وبمدء فإرث عند القوء م أن ذلك قد يظور وينسكتم » وإنما يظفر » فى كثير منه » 
الخنصون بالصالح”" من الأصماب » على طريق الاستخراج والاستسرار ؟ فا الذى يمتع » 
على قولمم » ما ألزمنام ؟ 

فإن قالوا ألم تقولون فى المجزات : إنها لوكانت معتادة ؛ على بعض الوجوه » 
الظبر حالهاء وتجملون ذلك مسقطا لمن اعترض علي بثل هذا الكلام ؟ فسوتغوا 
النا مثله . 

قيل له : إنما نوجب2© ذلك إذا ثبت فبها أنها تنفضعادة » فدوجب7"؟ ظهورٌ أمرها 
إذا حصلت » ونم » بفقد الخير والتواتر عنباء أنها ل تحصل» لأس يرجم إلى قوة 
الدواعى فى تقل ماهذا -اله . وليس كذاك قولسم ؛ لأنتم قد جعلتموء فى حكم 
العتاد » وتزمكم ذللك على ماييناء . وإذا حصل كذلك خفت الدواعى فى نقله» وصح 
فيه ماألزمنا م . 

وقد استدل الخلق على ذلك بأن دلالة النبوة » لو ظهرت على من ليس بنى * 
مرجت من أن تكون دلالة الأن من حتها أن تدل أينا حصلت ء ومتى ُو زأن تحصل 
فى موضع ء ولا تدل » انتقض كونها دلا . 

قلوا : يجب » لذلك ء ألا يجوز ظبورها على غير الأنبياء » كا لا يجوز سحة الفمل 
إلامن قادر» وصمة الفمل الحم إلا من عال .ولا يجوزمسه تساك أن يصلاق 


(ل) ل مب وماك 6 ول هب 20 المي 


1 


إلا المادق . وهذه الطريقة ء. 


فيا يدل على جهة الوجوب » وعلى جمة المواضة 


0 : إن الذى ذ كرتموه إثنا + 


أحد أن يقول 


بق الوجوب + 


تحو دلالة الثمل أن فاعله قادرٌ . 
قأما إذاكان لا على هذا الوجه كدلالة المعجزات » التى إنما ندل على طريقة الاختيار» 
فلا يجب ذلك فيه . وذلك أن التصديق أيضا إئما يدل [ على هذا الوسيه ]210 , لالكدلالة 


القمل على أن" فاعله قادر 


الصادق ؛ والمجز فقد نبت أنه عئزلة قوله : « صدقت فيا ادعيتمن الرسالة والنبوة 6. 
وإذاكان هذا التصديق »فو وقم ودل على النبوة كان لا يموز أن يحدث منه تعالى إلا 


وهو دال” على ذلاك . فكذلك القول فى العجز . 


قالوا : ولا يلزم على ذلاك ظهور نقض العادات واله: 
وأشرا 


بير [ عا 
السلام » [ وخلق غيره على الوجه الذى ابتدأه عليد]”© . قا حل هذا الحل لا يمد نقضا 


5 . وذلك لأن نقض العادات فى تلك الأحوال 


.ى'" الأمر على ذلك الوجه » كا !بدأ خا آدم عا 


للعادة » حتى يقال : إذا جاز أن محصل ء ولا يدل على النبوة : فا الذى “بشسكر من ظلهور 
اللمجزات على الصالمين » وإن لم يدل على 


قالوا : وقد ثبت ء فى الدلالة » أنها قد تدل » لوقوعرا على وجه مخصوص ؟ وإما 


ادعاء الناقضة فبها متى حصات على ذلك الوجه ونا تدل . فأما إذا حصلت » 
على خلاف ذلك الوجه » فلا وجه لادّعاء المناقضة فيها . ألاترى أن الفمل الحكم إذا 
وقعء على حد الابتداء » دل" على أن فاعله عا بكيفيته » ولا يجب » إذا وقم , 
على حد الاحتذاء أن بدلّ على مثله» لخالفة أحد الوجبين الآخر ؟ فسكذلك القول 


فى المجزات إنهسا إنا تدل على الذ, 


ات » إذا كانت هناك عادات عخعيره بيصح” عند 


0 1 


هاء إما على الخصوض أو العمسوم كان أو فرق دون فريق» 


(1) ما بين المنوفين سقط من ٠ب‏ » 


ألايضح وجوه إلا وهو دال على صدق 


32565 


507 >بمضهها بالأمور الحادثة » فتكون تلك الأمور | من حيث حدانت ناقضة لهذ ءالعاوات 
المتبرة » أدلة على النبوة ؛ ولا يصح أن تحدث ؛ وحاها هذه » إلا وهى دالة . قأما إذا 
كان حدوها , والعاداثميتفعة » واختبار العادات على عموم وخصوص عر كيه 
يصح أن يُدّعَى حصوها؟ وهذا بين سمة اما اعتمدناء» من أن ظهورها » لو صح على 
غير الأنبياءء لا ينقض كونها دالً على لأنبياء . ون » ما ذ كرناه » سقوطة 
الاعتراض بذ كر مايحدث عند أشراط الساعة . 

[ قالوا : فإن قيل لنا : أليس التصديق » لكان دلاة على النبوات » لم يصحأ, 
ل 0 عند أشراط الساعة » ولا [ فى ]0 رمن الفتكليف ؛ إلا وهو يدل ؛ 
وم لم رصح كونة دلالة ل يصح أن بحصل من جهته تمالى ؟ قلر كان المج حاله 
ماذ كرتم لوجب ألا يصح أن حصل مع زوال التكليف ولا يدل » ا لا يصح ذللك 
مع ثياته0 5 
قيلللم : ئيس الأم ركاذ كرتم ؛ 
لتصدبق » ولا ندل" ؛ وإعا لا يحوز وقوعبا إلا وعى 
وليس كذاكث حال السجر ؛ لأن حاله؟ 


أن العادة فى اللواضعة » لو تنيت » كان لا متام 


أرث تقع مع القول » الذى 
دالة » متى كانت الخال فى الواضعة مت 


فى الوجه الذى له دل » قد ديرت بزوال الفكليف » فهو عمئزلة حال تقر التصديق 
بتر امواضءة . ولو حمل كذلا كان لا يكتنع وجوده ولا يدل » وكان لا يكون ذلك 
نقضا لدلالته حيث دل 

قالوا : ومتى قيل لنا إن الممجن إنما يدل على النبوة بانغهامه إلى الدعوى ؛ فإذا انقرد 
عن الدعوى لم يكن واقناً على الوجه الذى بدل » ولا بمننع وجوده غير دال ؛ ولذاك 
ة ؛ ولواذعوها كا جوزنا لبور 
وكذلاث لا يحوز ظبورها على اللكذابين من المتنيين م 


يموتز ظهوره على الصالحين » متى لم بداعوا 


0 
() ما بين المقوفتيز 


يوا وس ويه يريا 


ت من «اب» 
مات دل 


يوت 


قلالم : إن ذلك لا يصح ؛ لأنه يوجب أن ثيشترط » فى دلالة الشىء على غيره » 
انضمام” المدلول إليه ؟ وذللت لا يصح ء كا لا يصح” فى سائر الأدلة» فيجب أن تتكون 
الدلالة على صدق الأنبياء هو اممجز قط . 

وبعدء فإن الدلالة على صدقم هو الواقع من ربل تعالى ؛ على طريق انتقاض. 
العادة ؛ وذلك مخص المعجز » دون نفس الدعوى التى تقع من الصادق والكاذب . 

واعل أن هذه الطريقة رما تمر فىكلام شيخنا «أبى عل . 
فإنه "2 يتنم ” من ذلك . ولذلك اعتمد على دلالة الإيانة » وبين أن دلالة للممجز 


تخالف سائر الأدلة » وأنه » لمَادلَ من جهة الإبانة والتخصيص © ؛ وثبت أنه “بين 


شيخنا «أبو هئم « 


ور عليه من حي ثكان نبا » أنه لا يجوز ظهوره على من ليس بنى . ولوكان ينم 
ذلك من حيث كان دلالة لم يكن لتملقه بهذا الوجه فائد: 

والذى ينبنى أن يُمتّمدفى ذلك أن المج » على ماقدّمناه » إنما يدل على صدق 
البى » فيا لدّعاه من النبوة وارسالة » بطريقة القاسه واستدعائه ” إظبار ذلك » لإرلالة 
على صدقه . فيجب ألَا يجوز أن بظهر » على هذا الحد » إلا ويدل على النبوة . فأما إذا 
ظهر » مخلاف هذا الوجه » فلا يحب فيه ماقاله هذا امستدل . 
بين ذلك أن زيدا إذا قال لعمرو : « أنا رسولغالد إليك » » فطلبمنه الدلالة» 
بل على خالد ”* » وقال له : 8 إن كنت صادقا فى أفى رسولك إلى عبرو فرك يدك 
أوضَّمْها على رأسك ه- أنه؛ على هذا الحد » يدل على كونه رسوله إليه ؛ ولا 4. 
متل ذلت الفمل إذا وقع » لا على هذا الحد » أن يكون دالا | » لأن وجه دلالته وقوه 
على هذا الوجه » وعند هذا الأمر الخصوص . 

فإذا ثبعت هذه الجلة لم" يلزمْ من قال إنها نظهر على الممالمين » أن ييكون مين 
لإدلالة فى غير موضم ‏ وهى غير دالة » وأن يكون قادسا فى أعلام الأنبياء . ويفارق ذلك 


فى 


)١(‏ دب 
)ل مب» 
() ل فافيمت 


أن (1) مكذاق داع قبه. وللياه و 
(ا)ل داع دبء: واستديام». 


عل 


أن الواضءة فيه قد تقررت ؛ وتقدّمت . لو أن » فى الابتداء ؛ وقمث 
الواضمة فيه » على أنهالم تدل على حد الالقاس ء السكان لا يمتنع وجودها » وهى غير 
دالة » وصار لعجن الذى يدل على التبوة » إذا حصل على طر, 
يحص ل جردا » عن ذلك بئزلة قولالقائل د عشرة إلا واحدا » » ف أله » مع هذه الصلة» 
يدل على تسعة ؛ ولا يحب ء متى انفرد عن الاسنثناء » أن بكون دالا . وهذا يكف 
عنحال ما أوردوه من الدلالة » أن العتمد فى ذلك ما قدمناه . 

ونحن الآن نتكلم على كل فريق خالف فى هذا الباب بالساءلة 
الغالطة والناقضة » ليكون القٌ أوضح » وإنكان الذى ذكر 


ة الالقاس » دون أن 


على وجه 
اه ؛ فى بطلان قول 


فل 


فى اكلام على من جوّز ظهور المسجزات على الكذابين 


يقال من أجاز ذلك : إذا جاز ظبورها على الكذّاب , فا الفرق بين الصادق 


والسكاذب » والنى والتتى ؟ نكيف يضح ومع هذا القول ‏ أن يُدرف به صدق النبى 
بالممجزات الظاهرة ؟ 

فإن قال : إنما كان يلزمنى ذلك لو جو 
الذى الت 


يظير على الكذاب ء على الوجه 


٠‏ فأما إذا جوّزت ظهورّه على خلاف ذاث الوجه » قفسد فصلت بين النبى 


والتنى » وصرت ء با قلته ؛ . كدا لدلالة الأعلام على النبوات . وهذا مثل أن بذول 
بوة “كاذب : « الام إن كنت صادقا فيا ادّعيته فترر اللاء فى هذه البثرء 


وكثْره » . فإذا غارت البثرء وييست ءادل على أنه كاذب . وعلى ه-ذا الوجه » روى 


الذعى 


ماكان من « مسيلئة » 7 عند ادعائه النبرة . فا حل هذا ال يدل" على كذبه » 


الوقوعه بالضد مما اداه والمسه . ويفارق بذلاث ١‏ 
اما أدعاء 


الأنه يلمر عليه ء على وفق 


يف يازمنى ألا أفصل بين النى والتنى ؟ 


ل : إعالم يازم ذلك مَنْ يذهب إلى ماذكرته الآن . و|: 


ع ذلك تن يوز 


ليورها على الكاؤب ”' ؛ على حد مأيجوّز على الصادق . 


فأما من بسلث هذه الطريقة فوجه السكلام عليه أن يقال : إذا “كان الذى القسى» 


وطلبه » هو غير الذى ظهر ؛ بل هو ضده ؛ فسكيف يصح أن يكون له 1 
وإذا لم يكن له بها أعلق لم بصح أن يكون دالا على صدقراء ولا على كذبها ؛ ويجب أن 
يكون هذا المجزى حم البتدأ > . و إذا لم يمر «للدلائل التى ذكر ناهاءظورٌ اللمجرات 


على حد الابتداء » إما فيه من كونه عادة ومصاحة 


ابدعواء ؟ 


يجب ألا يصح ماذكرته . وهذا 
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ل 


القائل ممن يوافق على هذا الذهب 


جنع من ظهوره على الصالمين وسائر الناس ؛ 


وإئما دخات عليه الشبهة » فى هذا الباب » خلنا منه أن ب كد دلالة النبوة . فإذا صحح بما 


قلناه » أنه بنزلة ظرورها » على حد الابتداء » ققد سقط كلامه . 


يدل » عندك » على أنه ليس بصادق ! وتقول : إذا لم يكن صادقا 
فيجب أن يكو نكاذ! 
فإن قال : كذلك أقول . 


قيل له : أفليس لولم يظور اللمجن ء لا على الوجه الذى الوه ولا غيره أإبئّة » كنا 


عل أنه ليس بصادق ؟ 


فإن قال بتكنا لا نمل ذلك م 


اليس يصادق . 
وكيف يصح ألا نم ذلك » مع ماقدّمناء من الدلالة على أنه تمالى لا يخليه منه ؟ 
ققدم دلالة على أنه لين بصادق . 


فإن قال : كذلك أفول ؛ ولا بد من ذلك لما 


قيل له : فقسد صار ماظور من ضل ما القن مستفتى عه ؟ لأنه» مع عدمه» امل 
أندكاذب » كا نم ذلك مع وجوده ٠‏ 

فإن قال : نه » وإ نكان كذلك » فبو مؤكد للكونهكاذيا . 
عليه من المجزات ماي ؤكد 


القولٌ فما عامقاه كاذبا 


قيا. له : قد بسنا أن المحرداث لا تتسك”د عل , الأنبياء لهذا الوح ؟ با. لايد فسا 
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فائدة مختصة . ولو تتكررت هذا الوجه أيضا لكانت تحسن » من حي 
مهم . فلما اختصوا بذلك لا أن بؤ كد حالم بما يكون إلى القبول أ: 3 
لا يتأتى فى السكاذب ؟ لأن 1 كثر مافيه أنه لا يلم القبول منه » وحاله فى ذلك كحال 
جر متكيت بطع أن بو كلا أبظ ركذي ايو 
ر عليه بالضد" اثلا تدخل الشبية على أحد » في يدعيه ؟ 
وبحسن من الله تعالى تأ كيد إزالة الشبهة » كا تمن تأ كيد الأطة . 

قيل له : لا يخلو 2 من اشتبه حال السكذاب عليه حال الصادق من أن يشتبه 29 


فإن قال : إنه يحسن أر 


ذلك عليه بميلةٍ غلورت منه ؛ أو من دون حيلقٍ . 

فإن اشتبه ذلك بلا حيلة فذلك مما لا يصع فى أهل النظر . 

وإن اشتبه لوجود حيلةٍ منه » للشبه بالعجز » ققد علدنا أن وتوع هذا المجن بالضد 
ماقال لابحل تلك الشبهة ء ولا يزيلها ؟ بل 
إن الله تعاللى أظير مالم أنه صلاح » دون ما القسه » وهذا كا قلناه » فيا اقترحه 
بعضهم على الرسول»عليه السلام فى الآيات واللمجزات » إن تمالى كا عل أنه لي بصلاح 
يجيه إليه . 

وبعد » فإن ذلك لوكازمزيلا للشببة » من الوجه الذى قاله »كان م ؤكدا للدواعي 
الصارفة”” عن النظر فى الأعلام » وكان منفرا ومغسدة . فليس بأن يقال إنه يفمل لذلك 
الوجه بأولى من أن يقال إنه لا يجوز أن يفمل لهذا ” الوجه . ومن + 
أن يحوّز ظهور العجزات على الصالمين والفساق لبعض الأغراض . فإذا كان ذلك » 
عنده » لا يصح » فتكذلك القول فيا ذكره . 

فإن قال : إذا وجب فى مدع ثبوت عَم يدل على صدقه إذا كان صادقا » وجب 
فيه » إذاكا نكاذيا » ضلام . 

قيل له : إنما أوجبنا ذلك فى المادق » لأنه » لولاه »اصح أن نمم كوته صادقا . 


يقوتيها ؛ لأ له أن يقول لمن صدقه : 


ز ذلك فيجب 
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وم 


وقد لزم ذلك ف التكليف . فإذا كان الكاذب قد نمل كو هكاذ! » بفقد ذلك » 
صار فقده يمنزلة المسجز الظاهر فى الدلالة . فن أوجب المجز » أو قال محسته» فبو 
بمئزلة قول من قال : إنه يحسن إظهارٌ معججز بمد مجن » وقول من قال : إنديحسن اهار 
الممجز على الصالح لصلاحه » إلى غير ذلك مما ينا فسادم , 
| إظمار ذلك للتأ كيد » لسن إلهار الممجزات على الأئمة» 
بوالأمراء والملاء لأ كيد أحوالم فا إن » ويقصرفون فيه . 

وبعدء فإن امتع من الدعوى السكاذبة أولى من إظهار امعجز بالضد فيا القسه» 
وأدخل” فى زوال الشبهة . فسكان يجب » إن وجب ذلك » أن يجب أن بمنعه من الادعام 
سكيلا تحصل فى الننوس شبمة » أوكان ينمه من إبراد حيلة وغخرقة » لنزول الشبهة » 


أو يشفله عن ذلك بضرب من ضروب الشواغل . 

وهذا الذى ذ كرناه يسقط قول من يقول : إنه تعالى بظبر المجز على الكاذب ». 
بأن يقول : « اللهم » إن كنت كاذب فأحى هذا ليت » » فإذا أحياه الله تعالى دل" على 
كذبه » على حدّ ما يدل" للمجز على صدق النى ؛ وذلك لأن فقد هذا لعجن يننى فى باب 
معرفة كذبه ؛ لأنه لوكان لا يُمرف كذْبّْه بألا يظهر ذلك » لسكان يحب » فيمن 
بلع النبوة - ولم نظهر الممجزات عليه ألا تمل مكاذيا . 

وقد ينا أننا تم ذلك لا عحالة » وأنا لو لم نل ذلك لما عابنا بالج زكونه صادقا _ 
فإذا صح” ذلك » وكانققده يغنى 31 ويكنى» فيجب أن يكون السج نكالمبيث عمئزلة البتدأء. 
فلا يحسن أن يظهر عليه . فهذا الوجه يسقط هذا القول » وإ نكان القول الذى قدمناء 
ذكرناها. 

وبمد » فإذا علدنا » من جمة المقل » أن الصادق فى ادعاء النبوة لا بد من ظبور 
الجن عليه علمناء عند ذلك » أن من لم بظمر عليه لا بد من أن يكو نكاذبا ‏ فإذا علدنا 
ذلك ء فلو حسن ظهوره عليه ؛ وإن كان ققد ذلك يكنى فى معرفة حاله» لسن ظهور 
المجزات على كل من أخطأ فى مذهب » على هذا الوجه الذى قالوه » وإن علبنا » 
الما » كه نه مثا ذلك 


يسقط بذلك » ويغهره من الوجوء ا 


ين الأمرين ؛ لأن أحدما عليه دايل عقلى » وا 


عن العجز » وليس كذلك ادعاؤه النبوة ؟ لأنه ليس على صدقه دليل عقلى ؛ ذو جب 


نت ققد جوزت بوره فى موضع فيه دابل عقلى » فقد ازنك 


إظبار المجن . ذأ. 
ما الزمتاك . 


وبسدء فإنا قلي م لاد والكفر » أ 


به الهم عليهم » فيجب أن يمور هذا القائل” ظبور المجز بالضد 
علمهم » لسك نزول الشبهة . فإذا لم يموتزذلاك فسكذلك القول فيا قلله . ذأ 
أول ذلاك على ما وافق الدلالة التى 


ذلك عن السسرة © واللك 


عن « مسيلمة » وغيره فيا لا.يصح . والواجب أن 
ذ كرناما؛ لأن نه ليس بأ كثر من تقل 


والحلاج7. وغيره . 


03 (9) أن تنس الملام 


فى اكلام على من جوز ظبورها على الصالمين 


قف امن كلايد ل هل فاح قر موجوه بنك 
ويقال للم : لوكانت تظبر على الصالمين » لسكانت بأن تظهر على الساف الصالح 


من كبار الصحابة أولى [ بأن]”"2 نظبر على غيرمم من 


حالم .| وقد صح» وثت 
وائر الأخبار أنهالم تظهر عليهم » ولأن القوم لم يدّعوا ذلك فيهم 

فإن قالوا : قد صح ظوورهاه على عمر بن المطاب »؛ فى غير موقف » وَكذيك 
على أمير 

قيل لهم : إماكان يصحح ما ذ كرتم لوكان ماما ؛ فأما والنازعة فيه فلا وجه لذللك . 
وإما الؤمنام ماذكرثاءء لأتكم تداعون » فى ظوورها على «شيبان الراعى 4 » و«ممروف 
التكرخى» وه بشر ااه سبل بن عبد ل » أخبار ثوية "كثيرة» وتمتندون فى 
ذلك ء فقلنا لكم :كان ذلك حقاً لكان يأن نتوى الأخبار وتنكثر فى السلف الصاح 


للؤمنين « على »فى غير موضع ء فسكيف استجزتم مأ اأعيتيوه ؟ 


ن من يعدم من العلناء والزهاد » أولى . 

وبعدء فلو كان الأمرسك زعم لكان أولى بأن يظهر للمجز على أمير الؤمنينف حال 
منازعة غيرء له كمساوية. وغيره ؛ لأنه كان أقوى فى إزالة الشبوسة وفى الاستغفاء عن 
السك الذى : 
الا حقيقة له . 


وف ال 


من خلاف الموارج ماتمج . وفقد ذللك من أول الدلالة على أن الأمر 


عل ظلهور المجزات دلالة على أله أولى بالأمر من 
»ماوية » وطبقته أولىمن سائر مابروى فىهذًا الباب ؛ وكا نظبورها ربما يننى عن تكليف 


وبعدء فتوصح ذاك لكان 


ميد بن اليب » 


الغارية . فتكيت موز مع 


ماجة الناس إلى فقه « اللحسن 6 و« 


(اشكتا و وين اع وب د ولأرق دمن لوه 


كك 


والتمل منهما والرجوع اهما » ألا يظلبر ذللك عابهماء ويظهر على من لا خطر له ب 
الصالحين » على ماتذهبون إليه ؟ 


وهل يجوز فى حكة لكي أن ينبه بالعجزات على فضل الفاضل إلالخرض سميح 
برجع إلى السكلفين ؟ وأ كثر الأغراض الت والتأسى ؟ فن ”© عاله فييما9" 1 كثر 
فظهور العجز عليه أولى , 

وقد بتناء من قبل » اختلال تقلم”"؟» وأنه غير قهم يه لا حكن 
فلا وجه لإعادة ذلك . فل ببق بعده إلا أن يموتزوا ظهوره على الصالمين ؟ لأن إلا 
لا يمكن إلا بالنقل وقد دلنا » من قبل » على مايمنع منهذا التجويز . على أنطر ينهم فى 
التجويز هى 0" مانقل من الإثيات . فإذالم يصح” ذلك بطل تملقهم بالتجويز» كا إذ 
ثبت أن ذلك لا مجوزء بطل ادعاء تقل سميح فيه 

فإن قالوا : إن الذى يجوتز ظهوره عليهم هى التكرامات دون العجزات . 

قيل للم : ما الذىاتريدونبالتكرامات ؟فلايخلو””؟ قولم”” “من أزير جموا إلىمابتقض 
العادةءتكا قلناه فى امعجزات» فيؤول 27 الملاففيه إلىعبارة ؟ لأنا قد بينا أنذات لابصح + 


يح وأن 


مبارات لايؤثرفيه . وإن أرادوا بذاك مالا ينقض العادات فهذا مما يجوز فلوورم 
على الصالمين فضلا عن الطالمين ؟ لأنه قد يكون عمننزلة امرض والصحة والفنى والفقر » 
والأمطار والزلازل . 


فإن قالوا : نمنى بالسكرامات مانقصر مرتبته عن اممجزات ؛ فقد ييناء من قبل» أن 
الصغير من ذلك فى حم السكبير » وأنه لا معتير بالصفر والتكير . فليس لمم أن يقولوا إن 


0و ف من (؟)لى مسق ة وهنا 
)ل فبء :م قليء (0)لناعيوت 
(ه) لق 8(»: ويلواء لحل يبع دضمم 


(#)لى مب :د فزولء 


ساموت 


إحياء صذير الحيوان كرامة » وإحياء الوق من الناس مدججن ؛ لأن الخال فى المع واحدة 
إذا استوت فى انتقاض المادة بها . 
على أن هذ القول إنما تعلق به بعضهم ولا ضاق ذرعه يما الزمناه » وإلا 
افذهب القوم أرث المالمين بمشون على السام وتطوى للم الأرض والنازل » ويحصل 
لم الراد من الطمام والشيراب / فى البوادى والفاوز . وَكل ذلك إن لم يزد على سسجزات /138 
الأنياء لم ينتقص عنها . 


قد ذل على أنها تظهر إلا عل منت 


صدقه بما تحّله من مصالح الأمة » وييّنا أن الغرض فى ذلك مايمود على 


اع أن الذى ة. 


فإذا ضح ذلك فإ نكان ف العباد من يكون نبا » ولا يكون رسولاء فظهور الممجز 


عليه فى أنه لا يحسن » ويكورت مفسدة فى أعلام الرسل على ماقلمناه_عيزلة ظلووره 
على الصالطين . 


ثم يقال للم :ما الذي أريدون تولك إنااني ولس ردول لالدلا ادن 


فإن قانوا : تمنى بذلك أنه تمالى يظهر الممجزات ء فتحصل له رتبة النبوة » وإن لم 
مله رسالة . 

قبل ل : لسنا ننازع إلافى ذلك . فن أين أن هذا جائز» حقى يصح مازعمته من 
5 


إثبات ابى ليبس بكرسل 


وبعد » فإ كان نما تحصل له الرتبة بذلك ؛ قيجب» لو أظهرها على كافر وفاسق» 


أن تحصل له الرتبة . وقد عرفنا فساد ذلك ؛ لأن الرتب فى الدي, 


لتحدّل المشاق » لا بما يظهر من الممجزات . 
فإن قال : لا بد من أن يكون 


فيكون نبيا 


عه ا 


تحقه من الرتية » بظهور امجن ؟ 


قيل له : أليس إنما صار نبيًا عا 9 


وإذا قال: ثم 


جم 


وز فلوورذلك على الصاممين » أن بكون قواك وقوال”/ 
غلرورّها على الصالمين لا مختلف . 


فإن قال : إذا ظهر للم عليه زادت رتبقه »كأ تقولون انم فالرعول: ] 


الرسالة نز 


كفل بأداء الرسلة » وينطوى على أن إصبر 
هل كل عارض دونما ؛ فتحصل له متزلة كبيرة بذلا ء لا بظهور المجز . وإنهما صح 


ذلاث ف 


قيل له : إعا قول فلك 


ن حي ث كلق أمراً خاقا بلزمه أن يفمله » من أداء الرسالة ؟ فإفا عزم » 
الرتية , 
فأناأنت فإنك لا توجب فالنى الذى زعمت أنه ليس برسول أن يؤدئ أمرا. 


ليف يمكنك ما ادعيته ؟ 


وتسكفل بعحمله للش 


يا بتحمله القائب من العاصى ‏ استحق ز 


فإن قال : إن الرسول إنما استحق إظهار العجز عليه اصلاحه ؟ فن ساواه فى الصلاح 
أجوكز إظهارَ المعجر عليد » وإن لم يكن رسول » وأسميه نيها . 

قيل له : قد يبنا ؛ من قبل » أن إظهار الممجز ليس عمستحق على الصلاح ؟ وإنما يجب 
الأجل ماحمل من الرسالة . فلا يصح ماةكرته ؟ بل قد يننا أن الرسالة ليست جزاء9© على 
“مل ؛ وما دل على ذلك دل على أن إظهار المعجز ليس بمستحق على اله..ل ؛ وفى ذلك 


5 


أنه لا يجوز أن بظبر تعالى الأغلام المجزة على 
به على مافى المقول . فإذا بطل ذلك فيأن ببطل ماقاله هذا 


5 
القائل أولى . 


فإن قال : إذا بلغ رتدعه فى الفضل رتبة الأنبياء صار مرشحا للبمثة » فيجوز إظهار 


العجز عليه وتخالف الله حال ساثر الصالمين . 
قيل 4 : قد يكورثت ‏ ع:_دناء فضله كنضل من 'ببعث نبا وت 


تبح بعلت » كا 


0 


كذلك وتحسن سمثتدء فلا يصح ماذ كرته . 

وبمد» فقد ينا أن المجر» فيمن يبمث نبتاء / لا يجوز أزيتقدم ادماءه”© للنبوة ؟ 
[ وهو ]”" لا حالة ببعث نبيا » فبأن لا يوز إظبارَه على من لا م ذلك من 
حال أولى . 

وبمدء فإن الفضول” يجوز أن يُيْمث نبا عندنا ؛ لكنه ء بعد البمثة » يصير 
أفضل من غبره » يلآ ذ كرناه من تسكلفه وتوطثة النفس على تحمل للشاق » فلا 
يضح ماذاكره . 

وبعدء فقددلة الدليل » عندنا » على أن أحداً ممن ليس بن لا يبلغ رئية النبى فى 
النضل » وإن كان ء هذه الرتبة » مايموةز أن يظهر عليه المجز . ويكور 
الدليل على أن أحدا لا يبلنه ؟ فيجب أن يفسد ما قالره . 


نبينَا . وقد دل 


لحمل ج ءوس فاص ايع 


الاو 


0 
فى التكلام على من يجوز إلمارها على الأئمة 
قد يتنا من قبل » مابدلعلى أن7"© إظهارها لابحسن إلا على من تحدّل شريعة يازمه 
فيها الأداء » ويلزم غيرته القبول . وإذالم يكن الإمام بهذه الصفة فيجب ألا يحسن إظهار 
فإن قال : إن الإمام لا بد من أن يكون حجة فىأمر الدين » فيحسن إظهارعليه . 
قبل له : إن كنت تقول إن الإمام مرف » من قبله» شى' من أمر الدين » وإن9©. 
ذلك » يظظهر المعجز عليه ؛ فإنا لا نتكلمك فى حسن ظهور المج عليه » وإنما نتكلسك 
فى هذه الصنة ؛ لأن ؛ عبدناء ليست للاإمام أن الإمام هذه حاله » 
اليصح ما ادعيته . وهذايا تقول لمن خالف فرؤية الله تالى بالأبصار » فتقول إن كت 
تموتز ذلك لأنه جسم » فلسنا مخاللك فيه » وإنا مخالقك فى الأصل . 
وبمد » فلس يخاو" » فى تلكالشريعة: الهو حجة فيياء من أن يكون عرفا عن 
عرفها من بل الرسول » عليه 
السلام » وقد ثبت أنه يجب على النبى » صلى الله عليه سل أن بيذع الملة فى الأداء؟ 
فكيف يمو أن ينس بتلك اله 


ؤحى فبو فى لا بد من إظوار مجر عليه 


ة دون غيره من يتعلق الفتكليف به ؟ لأنهم 
إن جوتزوا أن مص بشريمة لا يتلق التسكليف فيه إلا بالإمام » ففى ذلك تقض 


القول بأنه حجة 
فإن قالوا :. إنه عليه السلام بزيجع الملة بهذا الوجه ؛ لأنه يل أن الإمام يؤديها » 
ويقوم مقامه فيهاء فا: ذلك لسائر التكلفين * 


(1) سقمات من قاب () كثان داه جب ١‏ والأقنب 6 إن 


(؟) مكذافى :1ع وب ١٠‏ أى عليك أن ثلث ٠‏ 


1 


ام ويبين أنه صادق فيا يؤديه ليتسكامل 
ت كاملة . وذلاك لا يصح إلا فى الأنبيا 


عن نمه ؛ فإزلك لا يفص عليه 


عا كان يحب أن يذنى عن أصّه لو حسن عليه . فأمًا واليلاف 


واقع فى ذلاث فيجب ألا يقوم مقام نصّه شى». وهذا يبين أنه لو [م 57 5 


الإمام حجة" »فى بعض الششرائع »لم يكن يحب إظبار العسجر 
فإن قالوا : وزو أنه ألا بير لمم على النى » من 
قيل له: إنا لا مجيز ذلك » لدليل يقتفىأن لا ني إلا ويظير عليهعم” 
كذلاك ماذ كرئه 


النبوة ؛ وما يتداق بها من زوال التشييروالفدة 


ما الإمام حجة فيه مأخوذاً من قبل" الرسول , مضافا إليه , وإلى أنه مرى شريمت 
فلزمك ماذ كرناه » من أنه لا بد مرت أن ينه عليه حتى يتسكاء( 


الأداء 


على الأثمة هه الملة 


وبمد» فإن كان القوم يوجبون إظوار للمجز 
» ليتمكن من قة أحوالم أولى . وكذلك ٠‏ 


الممجزات عنهم على الوجه الذى م . كل م نكاف الشرائع . وبطلان ذلك يبين فا 


حيهم وموضمهم 


ماذهب القوم إليه . 


0 
وبع 


فإن فالوا : يجب النمل به أنه لا غير ولا 1 111111 
فى أحواله وأقماله 


ينب أق ققرت ا كدفك ان #وناموة ا 


: لا يحب أن نعرف ذلك » وإ ن كان بهذه المنة 


ار الممحر عايه ؟ لأنه يدل" على أمر لا يازم النظر 


فإن قال 
قيل له ؛ فلا فائدة فى إظرا, 
السكاف ألا يعرفه ال 


كله 


فإن قال : يحب أن عرف ذلك من عاله . 

قيل له : ولم يحب ذلك ؟ الأنه حجة فى أي يؤديه إلينا » فيازمنا القبول مندء أو 
اير ذلك ؟ 

فإن قال : لأنه حجة فيا 


الف يناه من قبل » قساد 


نوه » ققد عادت الال فيه إلى السكلام الأول » 


وإن قال : ليس يحجة » ولا يلزم أن ترف » من إقبله ؛ شريمة ‏ 


قيل له : فاماذا يحب أن يسكون ممصوما » فضلا عن أن يقال إن المج 
عليسه ؟ وهلا جوزتم فى الإمام ما نذهب إليه من أنه يجب أن يسكون كالأمير © 
ولطام » فى أنه مختص فى الظاهر بالدين والمل ٠‏ مع كونه 
عل صفة ينض ء معهاء بالأمر الذى تُصب له ٠‏ إلى غير ذلك من الشرائط التى 
مكزعا عتاقنات 
[ الأ كذلك”" ] » وجوب المصمة فيه ؟ 


ان قبيلة خصوصة » وكونه 


فإنكان غير ممصوم فالططأ جائز عليه . فن أبن » إذالم يكن 


فإن أوجبوا المصمة بللمجز » الذى يدّعون ظووره عليه » قبل هم 


غلوور اأمجز لأصل العصمة ء ثم توجبون الء. 


أعرف المصمة بالقص من الرسول . 
قبل للم : فقد أغنانا ذلاك النص27 عن المجز . فا وجه الحاجة إلى ظهوره إذا 
ذلك ؟ وهل قولكم فيه إلا منزلة من يقول : إن هذه الششرائع » وإن 


علدنا صدق المؤدين لهاء فلا بد من ظهور المجز عليهم » حتى توجب ظهور ذلك على 


الناقلين واغخيرين ؟ 


00 


ا بين عانين العقوفين يوجد بين السطور فى 18 » عخط غير واضع , 


سيان نان برسية 


جد بييتتنب 


فإن قالوا : إنا نوج 
وتنفيذ الأحسكام ووضع الأموال فى حقها » وأخذها من حنها » إلى غير ذا ؟ 
لأنه » وإن لم يكن حجة فى معرفة الشراثع *, له » قلا بدمن أن يسكون كالمية 
فى هذه الأمور . قلولم ثعل » بالميجز» عصمته » وأنه نر ولا يبدل : ولا على" ؛ 


٠.‏ فلذلك وجب 


إف ع به » عصمته فيا يقوم به من إقامة اللدود » 


0 0 أن يضع الح ودكم فى غير موضمه ؛ وفى هذا قساد 
اظهور العجز عليه . 

قيل له : 
يحب كونه” ممصوما » حتى بقال يجواز ظهور المجز عليه » أو وجوبه ؟ 
فإن قال : لا فرق 


جويز افلأ عليه فى باب الحدود والأحكام لا يؤدى إلى فساد . فن 


ن أن يقع لطأ منه فى ذلك ٠‏ ولابقوم به إلاهو - رهر 


من باب الشرائع - وبين ن يق منه اعلطأ فى شريعة يؤديها + فإذالم يجب ذلك , 


واو كدق وخر 


فنكذلك إذا كان حجة فى القيام بهذا الأ الذى هر 


أن أحدها كلآخر أوّليس ع عندك ؛ أن للإمام أن يفوش 
هذه الأحكام والمدود إلى من 
يلها من يحوز أن مخلى' فى الأداء ؟ 


يموز اططأ عليه ؟ أفيجوز لن هو حجة فى الشريمة أن 


فإن قال بالنسوبة بينهما لزمه تمويز انطأ على الإجة فى ١١‏ 


[ فهو فرق ]9" فا تدم 


ع ا 


وهذا يبين أن » فى باب أداء الشرائع لا بد من العصمة » [ وى ]© باب القيام 
هذه الحدود والأحكام لا تيجب العصمة . فإن أصاب ققد قام بم يجب » وإن لم يم 
يكن قله من اتلطأ بأ كثر من عدمه . 


لاق قب مه 
(؟) عكذا كل من 018 , واب + : والألسب : « نقد ترقا ٠6‏ 
رمال ١إه,‏ وبا نان » والمى لا يستي على هذا التهر 4 بل ياتساقتن + وانلا 


30065 


وقد صبح » عندناء أنه لا بتع ء فى بعض الأزمية » ألا يكون هناك إمامء فلا 
تقام الحدودء ولا يؤدى إلى فساد فى الدين . فنكذلك القول فيه إذا أخطأ . وعند من 


افناء فى هذا الباب » وإ نكان الزمان لا يعرى7؟ من الإمام » فقد لا يقوم بالمدود | 


لمارض » وحئل » ولمذر ظاهر» ولا يوجب ذلك قفاوا . 


وهذا يبين حمة ما أجبنا به . 


فإن قالوا : فيا قدمناه من معارضة الأمير © أته متى أخطأ نبّه © الإمام على 
اخطئه”؟ وقؤم ذلك » وردّه إلى الصواب ٠‏ 


إن استدر اكه لذلك لا مخرجه من أن يكون مخطنا فى الأول » وإن لم يكن 
فيه فسا فى الدين ؛ وف 


فإن قال : إن الأمير أيضا لا يموز أن يمخطىء ؛ لمثل العلة التى قدّمناها . 


قيل له : فيجب أن ب 


إن معصوما ؛ وكذلك سائر من يستمين الإمام بهم يجب 
فنهم المعممة » على هذا القول . وقد عادنا فساد ذاث ؟ لأن *, يتولى » من بل الإمامء 
لبس بأ كثرممن يتولى من بل الرسول » صلى الله عليه وسلّ . وقد صح منهم الطأ 4 
فسكذلك القول قيمن يتولى من قبل الإمام 

ويد » فيجب ء على هذا القول » ظهورٌ العجز على كل أمير وحم لمذه 
الله » وإلافإن جازء مع وجوب العصمة فيهما » ألا يظهر العجز ؛ فكذيك 
القول فى الإمام . ولايمكنهم أرث يذَعوا ظبور المجز على الأمير » لأنا فرء 
باضطرار» خلاته 


فإن قالوا : إن الإمام ينص عليهم ‏ به بل: ننون عن لعجن . 


الم : أيموز الحطأ علبيم » مع ذلك » أو لا يجوز ؟ فإن جاز ازم ما قلدمناه ؛ 


0 
(6)مكقال ولع وب و والأبب يه (إ)لى وا ودبع : دشلان 6. 


0 


رإن ل يز ققد أغنى نصه عايهم عن المج 
عن العجز » على ما يتناه . 


وبمدء فن أين للإمام أن من يوأيه معصوم ء وإما يكون معصوما بألا بقع 


فى بق الرسول على الإمام 


منه اعشطأ فى الأمور || 
قالوا : بعلم ما سيقعله ويجعفيه 
بجب أن يكون الما بالغيب 


فإن قالوا : كذيث تقول 


قيل له : أفمرف الأمير ما عرفه منه أم ل يعرف ؟ 


“نمطا واه 


فإن قال : عرفه ؟ نيجب' 


ائز ين لجان باق ناب قاين . 


إف ذلك ,. 


وإن 5 


قيل له : فن أين أن الخطأ لا يموز عليه ؟ أو ليسكا يحب أن أملم 


لا موز عليه » فسكذلاك الأمير يعرفه من تفسه ؟ قلا بدا له من دليل ٠‏ وذلك لا يكو 


إلا بأن يعرتفه الإمام » حتى يُمرقه ما الذى يحدث » وفيا ذ1 ع 
رقم وان الأ مرف ا 


يدم ء فكأله َ 


ويل أنه » إن أخطأ » أخذ الإمام على 


عار الططأ [ ميم ]20 معد فين أن وكوك قا 


الاجأ إلى الصواب » وذلاك لا بصي مع اله 
قإن قالوا : إن الأمبر يحوز أن يخطى' » ولا بؤدى إلى قساد؛ لأن فوق يده بدا 
كامرة ع ود الإنام ز 


نوز فى الإمام أن مخطى" ء ويسكون هناك 


نون له[ موضع الططأ » ويمدلون به إلى الدواب”؟ ] لاتير 


أرب منه ع ويحط 


0 


؛ لأن ذلاك ء عندتا» يقوم 


يعرف موضع الفاط وال 


لابد من دايل ظاهر على موضع اتلطأ منه . لأنه لا مخلو ما أخطأ فيد 


بن أن يكون من 


باب الاجتماد . فا هذا عله لا يه إلى الناط ؟ بل يموز أن يكون مصيبا ٠‏ وإن 


لكأن خالا لخيره من الممبدين 


هرا ف 


نراء فإذا بيه العلماء صار ذلك 


اله » واستدرك على نفسه . قابن لم يفمل خرج 


بره ؛ على ما تقوله فى هذا الباب . 


عن كوته إماما» ولزم إقامة 


فإن قال : إن الذى 


مكيف يجوز أن بنصب للإمامة من مخطى' فيه » واعلطأ فيه مفسدة؟ 


قيل 4 :إن بيخنا « أبا علىة » بقول : إن ذلك من مصالح [ الدين ]92 7 


إقامة الحدود » وتنفيذ الأحكام . فلا يقلو الما 


ال 


كام بأمر الدين » وما فعله قد وقع موقعه ؛ أو مخطىء فيه فلابد من أن يقل تعالى 


إقامة الحد عليه » ما يقوم » فى الماح له واميره » مقام ذلك المد الذى وقم 


قال : لأن ذلك الحد [من ]50 فمل غيره بهء فلا تمع » إذا وقعقيد اعططأء أنيقوع 
ابه الشيوم» 
ومتى قيل له.+ قيجي أن يجوز مئل ذلك فى الشريمةء حتى تموز انلطأ من الرسول 


كا دووف با هو هاي 


قأمه ما يفءله تعالى من الأمراض » والأسقام » وأ. 


بعةتتكون من فهله]7"© فلا يدوم [ خيرم ]10© مقامه كا 


نقول فى الصلوات والمبادات ؟ لأنها لا تتكون مصالم إلا إذاكا 
#خصوصة . وهذا ما لابد منه » على مذهينا فى الفترة » وعلى مذهمهم فى الغيبة 
لاتقام المدود قمها 


(0) سنمات 
(©) كرر ل مسبم 


سيووت 

فمتى سأل السائل فها لا يقام فنها كان الجواب ما ذكر ناه » مي أنه تعالى يقممل 
ما بسد مسدهء فىكوندصلاءا فى الدين . وكذلك » فلابد” من هذا الجواب متى جملت 
المسألة فى الأمير وسائر من بلى 


وأما شيخنا ه أبو هائم » نقد قال » فى بعض الأبواب : إن إقامة المدود صلاح 


الإمام . فملى هذا القول السألة ساقطة . 


فى الدنيا » لافى الدين » وإنكان قيام الإمام صلاحا له فى الدين ؛ لأن ذلك من 


واجباته » من حي ثكان فعك أو ما يحرى مجرى فمله . فأما إيقاع المد بالحدود فهو من 


مصاله فى الدنيا ؛ لأنه يردعه عن الإقدام على فمل أمثاله » فتزول عنه » بهذا » الهدود 
السكثيرة المعجّلة . 

قال 7 : لأن الحدود إذا ترك الزنا فى المستقبل » خيفة منمئل المد الذىأقى 
الا.ستحق الثواب على ذلك ؟؛ وإما يتحرز من المضار العاجلة . ولا يجب على الله تال 


أن يفمل الأصلح فى أمور الانيا ؛ وإما يحب ذلك عليه فها يقصل بالتكليف . فإذا كان 
كذلك , لم متنع أن فيه الخطأ من الإمام » وإن لم يجب أن يفمل مايقوم مقامد» 
ويسد مسلاه ؛ ويتكون ذلك اللطأ من الإمام منزلة أن مخطىء على الفير » في 


بمضار الدنيا فى ماله » وكسبه » ومعيشته » فى أن ذلاك لا يوجب فساداً فى الدين . 


فإن قال : جوزو ء فى هذا الحد » أن بدعرّه إلى أن يمتنع من الزنا فى المستقيل ؛ 
القبحه ولاخوف من مله ؛ فيتكون » فى هذا الوجه » صلا فى باب الدين ؛ لأنه 
يستحق الثواب عليه » كا تقولون » فيمن يترك القبيح لقبحه ولوف الفار » إنه يستحق 
الثواب عليه . 

قيل ل : إذا تتؤقاه» خينة من المضار اللسيّلة كان الحسكم ها دون القبح ؟ فل يمر 
أن يستحق الثواب عليه . ولس كذلك إذا تركه لقبحه ونلوف الءقاب؛ لأن الخوف 
ليس فى حك الحاضر » فلا يؤثر فى صمةاكوته تاركا له لقيحه . 
وبعد» فلوصح أنه » إذا تركه ‏ على هذا الوجه يستحق الثواب » كان لاا 


(1) هب »: فإ فل 


سوهت 


المد عليه » أن ييكون العلوم من حاله أنه إنها كان يترك أمثال 10 ماحلة 


يا 
/ 
عليه خيفة من أمثال المد فقط » فيصح مع ذلك » جزاؤه 9 
وعلى كلا القولين فالسؤال ساقط . وثيت يذلك أنه لاوجه يوجب ف الإمام أن 


بتكون معصوما لا يمير ولا يبدل . فإذا كان الذى طرق القوم به إلى وجوب إظبار 
المجز عليه هو هذا الوجه ‏ وقد بدّنا فساد السك به فقد صح أن المعجزات لا نظور 
على الأئمة. 

| على أنا قد ينا أنها لو ظورتعليهم » ودلت على عصستهم وما 
نهر على « أمير المؤمنين » وولديه » عليهم السلام » أجدر . فسكان يحب أن بذ كروا 
ذلك فى الواضم التى خطبوا بالفضائل » وذكروا ماله يستحفون التقديم على غيرمم ؟ 
الأنه لا يجوزء مع مسيس الماجة إلى ذلاك » أن يذكروا الأمر الصغير » ويدعوا ذكر 
المظلي » والأمر” الذى يقل تأثيره » وبدّعوا مابعظم تأثهره ‏ [ وبذكروا 7 ] مافيسه 
التأويل والا<مال » ويعدلوا عن ذكر مالا يجوز ذلك فيه . 

فأما ماروى فى رد الشمى”'؟) وغير ذلك ؛ فعندنا أنه سجر للرسول عليه السلام . 
فأما إن 


لهم لكان بأثر 


ماي وى 7 بمد موته » عليه السلام ‏ مما يدّعون أنه ظور على أمير المؤمنين 


ند التقلُ » وترلك ذدكره » فى مواضع الحاجة » يدل 


فما لا يصح عندنا . وما كرنا 
على بطلان ما ادعوه ف 

وبسدء فإن امعجز ء إذا ظهر على الإمام » فالقائدة فى ظهوره قيام الحجة بيو على 
يسكون انلوارج 27 وسائر” من خالف على 
أمير الؤمنين » يمرفون ظهور الممجز عليه ! ولو عرفوا ذلك لما خالفوا عليه » ولسكان 


من بلزمه الانقياد له . ق_دكان يب أر 


للق مب )لقاع هبن : جرزامف. 


(©) ف 1ه + ب 2:6 وذكروا» وامل الأقنب ويذكروا. 


(1) هذا ما تنسبه الإمادية الأثنا عهمرية إلى على بن أبى طالب رشى اله عنه من أنه رد اعمس » ل 
يل العمتن اشير 
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الأولى ٠‏ فما يُورده من الحجاج عايهم » ذك” ذلك اب 


عصمته وزوال اعلطأ عن 


يتور ورا 


السمع » وأن السمع قد دل على أنه لا يجب أن يكون معصوماً ؛ وذلك يسقط السكلام 
فى ظهور المج علييم . 


إذا قالوا : « ليس ممجة فى شرع إمل », 


نتن لاب من أنايت رن سيط ومائن وج الف طون ب 


20 / 
مانمله ”© من تجويز السسهو والفقلة على جميع الأمة والسكلفين- 
إلى سائر مايذ كرون فى هذا الباب ؛ و « إنه متى + 


فيجب أن يكون ممصوماً ويظهر الممجز عليه » فالجواب عن ذلك ظاهر ؛ لأن » عندناء 


أن الأمة لا يموز عايها الطأ . فإن الأد| 


الأدلة فى السكتاب والسنة » إذالم تع مر 
ايكون يا كترينة 


وبمدء فإن هذا القول يوجب لوور الإمام وزوالة 


الفرض » وإلا فالملة 


وبمد » فإن ذلاك يوجب أنمة : ليحصل كل واحد منهم يحيث يقوم بهذا اتبيه 


والتقويم ؟ وإلا فإن جاز ء فى بعض المواضم » ألا يتكون هناك 


تدع مع وقوع 


عرد 


الفاط والسسهو » جاز فى سائر المواضم ؟ لأن المجة » فيا 


موضع دون موضع ؟ ولايجوز ء فى إزاحة الملقء ألا تحصل فى كل: 


مكلف » وفىكل وقت . ومتى قالوا بعصمة الأمراءكلنام ما 


()ل مب ديام (كاق 1219 يشء ملقرطة 


على ماحكى عن أبى المذيل 27 وعباد وقيرعا 


ان من 


اعل أ, 


فى ذلك [رلى 49 ]ان لمر ال وو شه لش الأخيان 


بقع » ولا بقع » بصبحة غير . فظنوا أنه لاد من أن يكون ذلث مال ترجع إلى عصمة 


الخيرين » وأن انمطأ لا يجوز عايهم » علوم حجة » فيا قا 
ام : تل نبوة الرسول عليه السلام » على 


بن الأخبار | وفى غيره » ها 


بسضهم إلى أن قال بة, 


ماذهب إليه عباد بن سليان فى هذا الياب - 


وجمل يضم إجساع الأمة -«ة 


الأمر يرجع إلى كوتهم فى جلتهم » وجملوم 


شسبداء الله تمالى على الاق . واختافو 


أجمل ؟ ومنهم من جمل 


وم ص ؛ بما 


تفى فى الخيرين العصمة ؟ بل لا يوجب فيهم أن يسكونوا مزه: 9 
فىذلك ؛ وأن السلم الشرورى نا يجب أرثك يقع متى بلذوا. 
عدداً » وأخيروا 7 ما عاوه باضطرار » ولا معتبر بائر صفاتهم ‏ فد سقط 
»اماق القوم به 


بعسد » ونذاكر بطلان قول مر يحمل الدلالة على 


ول سق 18م 


لا وتوف فى 


0 لعإل وس قري 


ساروا 


يوة د صمل لل عليه وس قوأمم » دوق الفرق » فى عوطم 

على أمهم نوا أن وقوع الل الشرورى هو معسجز » وأنه يقتضى فيهم أن يكونوا 
حجة . وإذا بين أن ذلك معتاذ ليس فيه نقض عادة فقسد بطل ماقالوه . لم لا يحصل 
بعد ذلك إلا الملاف فى أنهم حجة . وليس لذلك تملق بالمجزات ؛ لأنا نقول 
فى الم : إنها حجة » وإن ل ب 


وبالله التوفيق . 


بر السجيزات عليها » ولا بانت بعلم يوجب ذلك فيها» 
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يل 
فى بطلان القول بظهور العجزات على السحرة والكبنة 


اعر أن تجويز ظلوورها عليهم ينقضش ”2 دلالة الممجزات على النبوات ؟ لأنه إن 
أبن أنكل” نى ظلهر 
حاله ؟ وهذا يمنع من الثقة بلتات » ويبطل دلالة الأعلام 


جاز أن تظهر على الساحر والسكاهن والتكذاب وللمخرق » فن أ 


ال نبوتهم . 
وقد يتناذلك . وكيف يصح » على هذا القول ؛ ١‏ 
والنبى والتبى » إن كان ظبور ذلك جائزا على الساحر ؟. 


فإن قال : إنما يجوز أن يظهر عاوه إذالم يفتع النبوةة وكانت حاله فى السحر ظاء 


بين الصادق والكاذب» 


فيتميز البى منه بأمور لا تجوز ممها 
قيل له : ومن أبن » على هذا القول » أن الأنبياء 
من المي 


دوا بسحرة ؛ ليصح ملذ كرته9؟© 


» إن كانت العجزات يجوز أن تظبر عليهم 7 مع كذبهم وسعبهم فى الفساد؟ 


وهلا جاز أن يظهر ذلاك عليهم » وإن ادعوا النبو”, 


وبعدء فإن جع مادلاتا به على أرث المجزات لا تظهر إلاعلى الأتبياء يبطل 
هذا القول ٠‏ 

على أن من مخالف فى ذلك » من هؤلاء الجبال » بزعمون أن مايظهر على الساحر » مما 
يحرى مجرى الممجز : هو من فمله » و تويز ذلك أعفم فى الفساد من قول ع عون 
الله تءالى ؟ لأن ذلك يطمن فى كون المجزات الظاهرة على الرسل» 


إنه يظلور عليدمن 7 


(0) ىب هقير 
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السلام ت.. 


أصلا؛ [ ويوجب ] ”" أمها مما يمكن ونوع را من ا 


اوقد يتنا فساد ذلك . 

على أن السحرة لو أمكنها ذلك كانت سحرة. فرعون على مثل ذلك أقدر 
فكان الا بظير مهم العجز والانة. 
وتلقفها لما تلقنت . 


ياد لموسى ؛ عابهالسلامء عندمشاهدة قلب المصا حية 


وقد بيناء فى السحر جميع مايتصل مهذا الباب » وما يجوز أن بقع من الساحر 
وما لايجوز» وما يصح فى حقيقة السحر وما لا يجوز ؛ وكثننا القول فى ذللك ها لا وه 


لذ كره الآن ؛ لأن المقصد » فى هذا لوطع بم بالقدر الذىة كرناء 


لوو 


لودل 


فى يان التفرقة بين السجز والميل 


اك سأل سائل فقال : إنما م يع ماذ كرتموه » متى بينم » فى للمجزات » أنه 
لاسبيل إلى الوصول إليسا يميل | 
المسكيٍ » ويصح» عنده » أن تمل دلالة على النبوات. فأما إذا قيل إنها واقمة من ظبرت 
علريده »كوقوعالميل منالتالين » فن أبن أمها أدلة ؟ وكين”© يصح لم ذلك ؛ وقد 
وجدتم الحيل فد نظهر » على وجه » يمختص بها قوم دون قوم » حتى بتعذر على غسيرمم 
الوصول إل مثله » كا يفمله الشموذ والمسخرق » وكا يسك عن الخلاج وغيره ؟ وقد 
بن الأمور تُوصّل إلباء على هذا الوجه ء مثل مايقءقه | 
الثقيل القن » ومثل جذب انين ير النناطيس » ومثل الآثار المسولة بالطلسم » 
كون العجزات جارية هذا الجرى » لسكلا أبسل” من الأفهام 
وأقلى الوقوع ؟ وقد رأيم الحيل اتتفاوت : ففيها مايكثر » وفبها مايقل » وفيها 
ما يتوصّل إلى الوقوف على سببه ء الكثير” » وقيها مالا يقف عليه إلا 


المدد اليسير . 


لين ؛ لأن »عند ذلك » يتم القول بأنها من 


ال من جر" 


جاتم كترا م 


وغيره . فا الأمان أن 7 


فإذا صح ذلك فيها لجوتزوا فى الممسجز أن يكون من هذا الباب ؛ لسكنه أدخل7 
فى القلة 2‏ وق تعذر الوقوف على سببسه » وجوزوا أن يكون من ظهر عايه اخص 


بلطيفة أو طبيعة » أو ضرب من القدرة والمعرفة والآلة ؛ قتمكن من 


ذلك دون غيره » 


د 
الحيلة» من جمة المع والتفريق 


١‏ فيا تداعون من «عجزات نيهم صلى الله عليه وسل ؟ لآن جيه 


باد أن بمسليه ٠‏ فا الذى يمنع من 


زم ل مب م كيه ال فس ء ةو ططلء 
0ل دب والهء 


هد 


و 


والتحريك والتسكين » من هذه الأمور مايستبدع » وَيْمثُ داخلافى الإيجاز ؟ وكذلك 
القول فى الأصوات » وما يجرى هذا الجرى 

واعلم أن العجزات » على ماقدمنا ذكره » على ضر بين : 

أحدما : لا يدخل فى مقدور العباد فى جنسه ألبتة كا رحياء الوق » وإبراء الأ كه 
والأبرصء وقلب العصاحية . ذا عذه حاله فقيام الدلالة على أن جنسه لا يدخل تحت 
مقدور العباد» ولا يجرزآن يدخل تحت مقدورم ألبتة» يمنع من قوع الميلة فيه , 
ويوجب تميزه من الميل » وزوال الشبه فيه ؛ لأن الحتال منالا يجوز أن يمتال بأن 
يفمل مايستحيل مبه أن بنمله كا لا يوز أن يحتال بالج بين الضدين » وجمل القنديم 
محدثا والحدث قديما . ومتى قال إن الحيلة تصح فيه » لا بأن يقملها لتكن بأرن بفعل 
مايقع عنده فهو » فى هذا البابء بمتزلة مايقدر العباد على جنسة فى صحة ذلك فيه لم يذل 
حالهامن وجديق ‏ 


إما أن يقول بالعادات والتذ 


ينها وبين نقض المادات . 
أو لايقول بذلك . 
وإن لم يقل به أر 
فإن قال به فقد عل أن العادة لم تجر بأن يقلب الله العصا حيّة عند حية أحد م: 
الختالين » ولا أن يويد اليت وقد صارت عظامه تخرة » حا » [بمد مدة ]0"؟ من الزمان» 
الإمائة 


اه بالإخباروالاختبار مايوجب القول بذلك . 


عمد فمل فاعل ؟ وإتمسا تقع الميلة فى أمور تلتبس من هذا الباب ء نحو القتل وا 


ذلك يجرى جرى القدور» ونمو تخدير بمض الحيوان ييعض الأدوية » ثم الاحتيال أن 
الك » فيمود إلى ما كان » فيةدّر أنه الآن صار حيًا بد موته » والأمر مخلافه ؟ 
اخله فى الإماتة ؛ بل كان 
عر لليت لانقطاع المركات ء وذلك لا يمتنع فى بمض المروان . فتكذلك 


حيًا على ماكان عليهء وإ 


نصور 


وهذا 


لايجتتع » فىكثير منها » أن يتولد عبد أمور جرت الا 


()ل دلء ,و بطل 


عا 


ظاهر القييز من الأصل الدى قلنا إن الحيلة لا تسو فيه » وإنه لا يحدث عند أسباب 
من العباد . 


أن ماحل هذا الحل » لر كان للحيل فيه مدخل » لكان | من" قوى فى 
السحر » وكثرت معان » أقربة إلى أن يعرف له حيلة ؛ فنكانت السحرة » مع تقدمها 
4 أتواع السجرء ء لا تعترف » عند ظهور انقلاب العصا حية » بثبوة مومى » عليه 
السلام » ولا مضع له [وتذل ] 7" . وذلك مما يبيّن أن لا مدخل لاحيل فى مثل ذلك ٠‏ 
وكذلك القول فى خضرع منكان فى زمن عيسى , عليه السلام. لما ظهر عليه . 

على أن أهل البصر بالصناعة الخصوصة » ومن سعى فيها وتعب » أعرفثُ با يسو 
فيه من الحيل من غيره . وإذا علمنا أن أهل المعرفة فى الطب قد اعترفوا بأن لا حيلة فى 
إبراء الأبرص إذا استحكم ذلك » وثبت ء فتكيف يمكن ارعاء الحيلة فيه وفى إبرائه » 
وفى إحياء الو ؟ 

يبين ذلك أن أمر إحياء الوتى قد بلغ » فى "بعده فى المقول عن اليل » أن كثيرا 
من الناس أحائوا فيه الإعادة » وإن اعترفوا بابتداء الخلق . نكيف يمكن أن يدعى »فى 
ذلك ء تمجوير الخيل . 

فأما مائيذ كر عن بعضهم » أن البرص قد يزول بالملاج الشديد » فإما 7 يزول 
ذلك بعد مدة وزمان إذا نشد فى العلاج بما يبعد أن يهلفه السبون على الأمور . قأما على 
الحد الذى تجمله معجزا فلا أحد إلا ويعترف بتعذره » وتعذر اليل فيه . 

واعلم أن مايدخل جنسه فى مقدور العباد قد نهل » بالأخبار والاختبار » أن العادة 
ل تمر بوقوع مثله علروجه مخصوص منهم » كا قد نمل برب من الدليل » أن وقوعه» 
على بمض الوجوه » لا بصح منهم » لفقد آل » أو عل » أو نقصان قدرء أو لبعض الواقع. 
فا نمل » بالدليل » أنه لا يصح منهم قعلى ضر بين : 

أحدما تَكون فى الوجه الذى ل لا يموز ذلك مهم . فهذا القسم الأول فى أن 


)ل مب : دولاء 
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الدليل قد آمن 27 من تجويز الميل فيه » وذلك مو ربكم 
من غير مماسة » وإن 7" كانت المركات فى مقدورهم ؛ لأن القدرة لا يصح أن 
ها على [ هذا ] 27 الوجه . وكذلك فلا يصح أن يسَكُدو! الأجسام الثقال فى الواء 


من غير عمد » ويتصرفوا فى الجو من غير قرار . وكل ذلك مما يجب اشتر الدالقادر بقدرة 


فيه . وإعا يضح » مع بمض ”5 © الآلات ء من الى الثقيل الطيران فى المواء » فوصير 


المواء كلم لاسا © . قأما مع » ققد الآلة والتقل اليم » نذلاك 


اع 


وكذلاث فى السكتابة والسكلام وما شا طبما لا بقعان من المباد إلابآلة مخصوصة . فتى 
وقما من دون آلة 5 وقوعه من قبل تعالى ؛ لأن ذلك فى ع مالا يقدرون عليه » 
والحال هذه . 

فهذا الشرب تم » بالدليل» أن القادر يقدرة لا بصح أن يفءه» إذا كانت المال 


هذه » والحيل لا تسوغ فيه مك ذكرناه فى الأول ٠‏ 


والشرب الثانى » وهو الذى لا يشتركون فى سبب آمذرهء فلمتعالم مِنْ حاله أنه إنما 
بصح لآلة مخصوصةء أو ازيا. فت عابنا وقوعّه ‏ وما ممه يصح مققود - 
محل الأول » فى أنه ممالا نسوغ فيه الميل » وذللك تمو الطيران فى الهواء والتصرف ف 


الجو من دون قرار وجناح » إلى ماشا كله . فوذا أيضا. ممادل” الدليل على أنه لا يصع 


والحال هذه . ولو جوّزنا صدتّه أو نحوين لحيل فيه » والمال هذه »لم يوثق بالأدة الدالة 
على أن القادر يحتاج » فى إبقاع الفمل متكا » إلى أن بسكون انَأ ٠‏ وف 
من الأفسال إلى آآلات مخصوصة . | ومتى تطارق القدح فى ذلك لم نصح +., 
الأفمال بالفاعلين , 

فأما مالا دا 


بدل على ذلك + من الوجهين الإذين 9 قدمناها »ققد نعل بالمادة 


أنه لا يصح » على بعض الوجوه » وقوعٌه *, لعباد » تحو حمل الجبال الراسيات » ونا 


111111 00000000000 
(6) هذه الك 


لمال مسءة 


212334 عنء 
لحمل 7ن فاقيت» 


3555 
اللدن » وطفر البحار ٠‏ وقطع لكان البميد فى الوقت البسير » إلى غير ذلك ؛ لأن » 
عند الاختبار 29 قد عرفنا ء بالمادة » أن مقادير قد المباد لا تباغ ما كرناه» 


ولا بمكهم بالآلات 2" أن تتهى إلى الحد الذى ذكرناه . قصار هذا » وان عم 


فى ذلك لزمه إفساد سائر 


ماقدمناه من الأدلة ‏ وطرق العرفة ؟ لأنا إما ترجع » فيا لا يصح أن “يقر عليه » إلى 
ار حالنا ء والتفرثة بين مأيصح أن نفعله وبين مابتعذر » مع سلامة الأحوال . 


فإ نكانت التفرقة » التى عقلناها بالمادة» لا تؤثر فى ذلك » ولا نمل عندماء أن 
تقل الجبال لا يجوز أن رن راقم ا 
فلابد" من مخصيء 
ري لل اج ل + 


" من المباد» وأته » متى وقع » 
نس الفمل » أو بنفس القدرةءأو بنفس الآلة » فن أين أن 


32200007 


العروفة ”© من سجهة العادة لا تؤثر ولا نعل بها 
ماذكرناه » فن أين » فيا لا يدر العباد على جنسه » التفرقة بهن العتاد منسه وبين 
ناك » من ذا الوجه . فذلك الطريق » 


مايتضمن تقض المادة ؟ لأنه لابدا » 


الذى به أعل هذا الوجه » موجود فيا يصح أن 'يقدر عليه فى الجنس 4 لأنا نعم بالعاداتة 
أن وقوعه على ذلك الحدً من جيقه لا يصح . 

فإن قال :كيف يصح ذلك من ”" قولسم إن الفمل » إذا وقع على وجوه» فالقادر 
غليه قاد على إيقاعه علبها ؟ وذلات ينقض مقلم الآن من أنه لا يصح من الميد أن يوقم 
الفمل على بمض الوجوه ؟ فإذا وقع مته أعالى دخل فى حد الإتجاز ؟ 

قيل له : ليس الذى نمنيه الآن من جنس ماسألت عنه . وإنما تريد بذلاك أن القمل 
الواحد إذا صح وقوعه على وجيين بالإرادة أو غيرها ‏ وماله يكون » كذلك حاصل 
لامبد ‏ فلابد من أن يصح” إيقاعه على كل الوجوه ٠‏ 


فإذا 


كال مس ءرد بآلاتء 
)لدت 
وللهاء ديع ه 


مل مسءة 
)هب 


() مكذا لكل من (٠١‏ 


:ا المرنة » 


ا 


فأما إذاكان ماله يقع [ على الوجوه ] "© غير حاصل فلا يجب ذلك . آلا ترى أن 
القادر على الصوت لا يقسدر أن يوجدهكلاما ‏ مع فقد الآلة » والقادر على التأليف 
لا يقدر أن يوجده كتاية , مع عدم العم والآنة » إلى غير ذلك ؟ فهذا باب معروف » 
كا أن الأول معلوم . فيجب ألا يُمترض ببعض ذلك على بعض ؛ لأن الغرض تثييت 9 
اللنافَ دو قميارالة> 

على أتالا نل أن القادرٌ منا قادرث » فى اللقيقة » على مايدخل نحت الإيجاز من 
جنس مقدور العباد ؛ لأن من جملة ذلك حمل الأجسام الثقيلة . وقد عامنا أن أحدنا 
لا بقدر عليه يقدر عظيمة . والذى يوجد منها بسير من كثير » فلا يصح ما ادعاه فى 
جميع مايعده من المجزات ؛ لأنهاء إذا كانت » فى الجنس » داخلة نحت مقدور العباد » 
فنا نكون ممجر؟ ‏ بن تقع على وجد لا يقندر العباد على جميعه لقلة القدّرء 
أولا يقدرون عليه » على ذلك الوجه » لفقد الل » أو لمدم وجود آل أولمانع » أو 
لبعض هذه الأمور . فإذا كانت » أجمع » جارية على طريقة العادة » أعنى ققدها وعدمهاء 
م » عند ذلك / أكون ذلك الواقع ممجزا ؛ لأنه إنكان مرن فمل الله» تصالى » 
فهو مسجز خارج عن العادة » وإن أقدر المباد عليه ومَكمهِم منه » ولم تجر المادة بذك 
فيه فكثل . 


وقال شيوخنا : لو ثبت 


من هذه العجزات » أن مثلها كأن يصح من 
ار عليهم »كان ممسجزا أيضا ؟ لأن النع مما جرت المادة 
بأن يقدر العباد عليه » على هذا الحد » لا يسكون إلا مخلاف العادة . ومثلوه بأن.يقول 

سل : 2 اللهم » إن كنت صادقا ء فيا ادعيه ؛ فكت من الشى » دون سائر 
البشر » » فإذا تمذر عليهم ذلك عام أنه منع © خارج عن المادة . ولا فرق بين أن 
يقع هذا الجنس من اللتع فى التكل أو البمش » إذا كان غارجا عن العادة , 


المباد » ثم عند وجود ذلك ن 


(1) مكذان م لع و ب » وملا « على كل الرجره » 
(؟)ل دب »: وتيت 


لا 


ازا +الستبا ندا مس روعت ترات وهذ عه وين أن تكرق 
ممجزة ؛ لأنها إذا سحت منه » وتمذّرت على سائر الناس ». مع التن 
عن أسباب اميل وقوة الدواعى فى المشاركة ؟ ولم تر العادة فى الخول الواقمة من العباد» 
الاتقع فيها الشاركة مع التفتيش » وأا بوقف على سبيها ”2 مع البحث ‏ فيجب فى 
أن يقال : إنه تعالى مكن ذلك المبد مالم يمكن مده غيره » وخصّه بأمر 
له ماقدمنا 


الشديد والبحث 


به سواه » والعادة لم تجر مثله ؟ فيتكون ذلك فى باب أنه معجز 
ذكره » مرى سمل الجبال الراسيات التى تدل على اختصاص يدر عظيمة » إلى 
غير ذلك . 

وقالوا : فتكذلك إذا قال الطاعن : إن ذلك إنما صح للطيفة » أو طبيمة » أو لأنه 
فر يجسم أو جوهر يظفر بدغيره » أو لأنه من بضرب من التنكين ؛ لأنكل 
ذلك يقتضى نقض السادة ؛ لأمها لم تحر بهذا الجنس من الاختصاص » كالم تجر 
بإحياء الوتى - فك أت ذلك مُمجرٌ مفارق للإحياء للعساد » فكذلك القول 
فيا ذكرناة 99 


وقد ع أنه لابد » فيمن عرف العادات » وسمع الأخبار » واختبرالأحوال» أن 


يفصل بين المعتاد من الأمور وبين خلافه » ويفرق بين ماجرت به المادة من بعض العباد 
وبين خلافه . والموّل فى ذلك على الخير والاختبار . وإذا بلغ مهما ماق الوئسم » نم 
وقف على اختصاص بعضهم بهذه الأمور التى زعم الطاعن أنها تقع بميل » فقد عرف من 
حالما مالوكان ممجزا كان لا يعرف منه إلا هذا القدر . فتكيف يصح ء فيا هذا حاله » 
أن يمد من باب اميل » مع أنه لا فرق يبنه وبين الميجز على وجه ؟ ولابة فى الشبية 
أن تبين من المج » كا لابدة من فطل بن نلق واتاطل ...ومن أن اليلة أن شن 
» كا من حق لأمجز أن يككون حجة . فنكيف يصح أن تتمذر فيهما التفرقة 1 ؟ 


التق ون اع لياه 
(؟) سيعرض نفس هذه الكرة فى الجزء السادس عدر انظر لاز الاركن تمقيق الأستاة أمين 


ا 


روات 


كد 0 


حجر الفناطيس فملوم من حاله , عند من عرقه ومن ل يمرفه 99 


مابخقص به من الجذب 0غ كا يحوز فى الأدوية » ومايحرى مجراها » ماتخقص به فى 
ط 


. والعقل يشهد بذلك ؛ فيخرج أن يكون من باب المجز . وإذا ظفر به الواحدء 
وأراد غيرٌه أن يطلبه » لم بتعذر عليه ذلك »الا يتمذر عليه الوقوف على الوجه 
الذى لأجله يجذب الحديد | . وكذلك القول فيا شاكل ذلك . ولو ثبت فى حجر 
النناطيس اختصاص لوجب أن ييكون مسجراً » ولم يكن ذلك قادحا ف المجز ؟ بل وجب 
كوت لاحقا ب 

وقال بعضهم فى هذا الحجر 
ثم بق على هذه الصفة 2" . ويحكى أنه دما الله تمالى أن يصير الجبل 
الحافر السيدُ عليه » فأجابه الله أمالى إلى ذلك » ثم بقى على تناك الصفة . وقد ب 
المجز لا يمتنع . فليس فى بقائه طمن فيا ذ كرناه . 

وقال بعضهم فى الطلمات مثل ذلك ؟ لأنه لا جتنم » إذاكان معجز البعش 
الأنبياء » أن يبق على ما كان عليه ؛ وإذا كان مفمولا افرض 

ذأما مايقع من الشعبذين والمخرة, 


: لايمتنع أن يكون معجرا لبعض الأثبياء عليهم السلام؛ 


دوم ذلك الفرض 


فعلى ضريين : 
أحدما : بصح على الوجه الذى يُرى عليه » لتجربة منهم » ومماناة » وتسكاف 

م على البارء إلى 
؛ لأن ذلك ما تسكلنوه » وجماوا الآلة على صفة لا تضرم الضرر 
الكيير . وذلك كا جد الواحد يتتاول الطعام الخار ء لعادة سافت فى تتاول ار 


أقبب" الديد ١‏ وذلك مثل إدخالمم ا 


ما يجرى مجرا. 


إذا كان كثير رطوية القم » وقد مدى فيه إلى منع الطواء مر مداخاته . ولاشى» 
من ذلك إلا[ وإذا”© ] ساواهم القير فى تحمل الشقة والوقوف على السبب » شاركهم 


فى اليوم والليلة لعادة 


فى ذلك الفمل . فهو مزل ما نمسده من قطع المسافة ال 


0 022 
()) مكنا 
(دالمب 


لقا 


لت 


سافت للم وخفة الآلات . وليس أن 


+ ا تعمل لما امنا يلما ساوام » أو فارمهم. 


التكن لأن الفرض يمتلف : ففيهم ءن بوافق غرضّه غرضهم » وفبهم من يذالف . وكل 


ذلك كثرت بحسب الصناءات التى 


ن ياب العادات . وقد ينا أنما ريا قلت » وري 
قد تقل وتسكثر , 
ء فيكو الأمر على خلاف ظاهره » تلفق 


بين ذلك أن أحدهم ربما تناول الدراهم من 


ود ناو الا 


ير » وحركة » وعادة فى ذلك مسة. 


المواء . ولو كان ذلا حقا لا طنب من الخاضر ين القيراط والقّاس . ورماأرم 99 


فى بعض الطيور ء أنه قد قتله وأماته » وهفاك مثله فى الصورة » فيخرج 


الأول ٠‏ وريما كان 


رجاه عواطك كي 


وكل ذلاك آل 
ول ا 

و نيع ما يمحسكى عن « الخلاج » يدخل فى هذا القبيل . وقد حك ما كان يفمله » 
ورت 1 فيه . ولو أراد أن يتعدّل لثله 
إنسان اوصل إليه » إذا رضى انفه ذلاك . لكن فى تعاطى هذه الأمور » مفارقة 
اطريقة الدين ؛ ودخول نحت الفطر وادوق . ورعا تغذر ذللك إلا بأسحاب » وآلات + 
وتمكن ؛ وذلك لابتأتى لكل واحد . وإماتمكن « الحلاج » فيا يحسك عند 
التوفر ]لاته وكثرة أصحابه . ومن عرف طريقته وأخباره صح ؛ عنده ء ما ذاكرناه . 
وربما نذكر مر ذلك طرق » ليسكون أقوى للحجة » وأبعد من الشببة 9 ع 


به على وجه ينضح أن يسمعه وجه اميا 


والله الوفق . 


)ل مسوة 


كسس 
فى التنبيه على اميل المسكية عن « الملاج » وغيره 

اعلى أنه ليس فى ذكر هذه الحبل قائدة إلا أن يقف الفاظر فى كتابنا على طريقها » 
فلايغتر بما نذكر من هذا الباب » ويملم الفصل بين الحتالين وماتكلفوه من الإيهام » الذى 
يضع من الفدر » ويمخقف من الوزن » وبمثم المطر واعلوف » وبين الوجه الذى عليه وق 
من الأنبياء » عليهم السلام . فن عرف حديث « الملاج » و 
الميل والخحرقة "© » ليتوصل إلى قضاء وطر من عبّاده وغير ذ بنش 
المسكريين أنه كان بتستر » يحب غلاما ويعبث به ء فاحتال على امرأته » حتى أخذ 
منهاكساء » وباعه » ودفع20 تمبه إلى الفلام . فسكانت تشتع عليه » وتقول : إن هسذا. 
من ا ماء والطين قد فم ل كيت وكيت - 

وكان مرة يزعم أنه الإ » أو الإله قد اتحد به ٠‏ ققد حك أندكان يقول لاجهال 
من الصوفية : د من هذّب جسمه فى الطاعة » وشفل قلبه بالمبل الصالم » ومنع تفسه 
من الشهوات » وفارق اللذات ء ارتقى إلا مقام للقريين » ثم لا .يزال يرتفع فى درجة 
الصافاة » حتى يصفو7» عن البشيرية"© طبعه ؟ وإذا لم يدم البغر يواسي 
حل فيه روح الله تمالى الذى منسه عيسى ء عليه اللام » فيصير مطاعا » لا يأمر شيثا 
إلا أطاعد » ويصير فمله ليا » . 

وكان إذا خاف إظبار هذه الطريقة ادعى أنه رسول » أو أته الهدى ؛ فيتاون » 
فيا يتعاطاه » متاع الحتالين . 


الذى يزتمون أنه مخرج الدراهم والدنائير 


)١(‏ الكذب والمداع , اميه 


(كال 19> : د ستراء. (ا)لدب 


0000 
التشرب‎ ٠ 


امع د فكيلة 


لوت 


وكان مشهورا بصحبة صوق بمكة بعد مفارقنه صوفية فارس . وكان ريما ادعى أنه 
من أولاد رسول الله صلى الله عليه وسل » على ما ذكر . 

قأما بيان حيله فظاهر . ونحن نذكر منها أشياء تدل على أشكالها . 

فنها : ما حكى عنه أنه أحيا جدياء [ بعد أن شوى . فك عن بعض أهل أصيبان 
أن « الحلاج » نزل بقربهاء فدعاه إلى طاعته » وأمره أن يذب جديا" ] أبلق سمينا» 


وهناك تقور منصوب مسجور ء فملقه فيه . ثم لا فت رأس التدور غشى عليه » لأنه 
الصفة التى ذتحه عليها . بره امرأة رأت وجه الحيلة» دارّها ملاصقة 
3 
ل 


رأى الجدى 


لئلك الدار » بأن أخذت بيده » وأدخلته إلى دارها » وإذا أن » تحت التقور» سير 
وقد عمل له طق” خشب عليه تراب وزرع »كا عمل له طبق آخر عليه طين عظلم بلا 
رع » فسكان يبدل الواحد بالآخر» فيظهر الميلة . وهذا إذا وقف عليه كل أحد صح” 
أن يقمله . 

ومنها : إخراجه الدرام والدنانير من الطين والأرض . والوجه فى ذلك أنءكان 
عنبأها فى موضع غامض من طرف نهر » أو جانب طريق » فى خلوة ٠‏ نم يتوصل إلى 


المروج [ مع ... 7" وإلى ] أن مجلس بالقرب من ذلك للوضع » ويورد حديثالدنازير 
57 


والدرام حت يُشنْهى عليه ترح . وربجا يدس بعض أححابد قرح ذلك . فيليى: 
إلى اللوضع ويعخرج الدنائير » أو يأمر غيره بذلك . وهذا يمك نكل أحد أن يفلله | 
إذا رضيه لنفسه . 

ومنْها : إخراجه الم أو غيره حارًا من نحت الأرض . وإمسا كان يتوصل إلى 
اللوضع الرّمل الذى ممفظ السخونة على ما حواءا© من الطمام ‏ 
ثم يتوصل إلى أن يمتح عليه » فيظن لذ أن ذلك ممجزة . وكذلك ققد يح عنه أنه 


فن ذلك قيه سسرتا» 


. ماين المقوفتين سنط من ب (؟) السرب : المفير من الأرض‎ )١( 
. مكذا 5ع ا, هاب 4 وما يوحي يوجود سقط ل انكام‎ )0( 
)لفت 5 (فإلى قب : و سارلا‎ 


“7 


أخرج إلبهم > 


ن بعش بيوثه إضعارب اضطراب للأخوذ من الماء من 


ته ء بعد أن أمر الحاضر أن يدخل بيت » فر بر شيئا ؛ نفظر فى وجه ذلك » 


ع الماك 


بالخيلة ٠‏ وأخرج سمكتين ٠‏ وقال لاحلاج 


آم فى الييت » طابقا يفتح منه إلى دار فى وسطما حوض فيه سيك 
أنه لماعاين ذلك دخل البيت ٠‏ 3 
كل ما أطممتنا . 

شيا اسان عم 


وغيره . وكان السب 


للقبات يمل فيها هذه الأمور » ويخفيه محيث لا يظور ٠‏ وعنقى فيه الأمور 


فى وقنها مث السأ كول . نم يدس من يققرح ذاث عليه . وهذا با يسهل إذا رض 


الإنسان لنقسه . 
وقد حُكى أنه يناحية الأهواز » حضر عند بعض الكبار» باقاصية 
الحاضرين ء حضور شيخنا ؛ ألى على » » رحه الله » من حيث لا يعرفه » وتمير 29 


امهم ٠‏ ققال شيخها « أبو على » 
قارع من الشوك . وقال4 : « 


ذلك . فاقترحوا عليه من هذا الجنس فأخرجه ا 


0 1 »ا فافرج 


عه ايل عليك من إخراج متاع الصيف فى "١‏ 
ري 

وح أيضا أنه قال » وقد تنسارل الدرام من المواء فنظر إلبها » وعى من 
ضرب الخلفاء » فقالله : « إنكانت مأ<وذةك تقول ء فهاذا هم 


53007 
فلان وفلان» ؟ 


شتاء فى الصيف 0 


ومنها : أنهكان ربما علق !. 
الشعبذون 


فوقفه فى الحواء . والوجه فى ذلك م اإعملد 


الس ابد 


ون الضقادع الممولة 


58 0 
56 لشب وغمير ذلك بالتلنك9© وهو 


الال (؟) ل ١ه‏ مشتبية» ول واب » :تسيل 
(؟) مكذا في متقوطة لكل من 19م واباء 


قو تاق ونش مره 


أنه رش عايه ماء للاوردفى الطواف من 
ين 


عن « مسيلمة » فى الصوت الذى كأن يحدث ف الهواء بالطرادات المظيمة » عند 


أظهور اليسير مرك الريج ء وإعاق الخيط بيده ويدعوه . ومن كان فيه معرقة 
بمثل هذه الميل . 
ومنها : ما حكى أنهكان يطول + حت يشرف على دور ال 


كن قد عايناه » قيمن يعمد إلى 


وهذا 


نين علو باتين » ويعمل على رأس كل واحدة موضع 
قدمه يمل » ويك عدم إلى الطشيعين » ثم يضع رجله 7" عليهما ؛ ويشد ساقيه 
اش الاكرة رامن ل 


+ فيان الظان أن ذلات طوله م 


إلى فضلة الطشبة » ويمشى » ويلبس * 


ظن » إذاكان فيه بلهة » أن 


ذلك مجن . 

وقد حُسكى عنه» وعن غيره » أنه كان يظور عن نفسه السِمن المظي . والوجه فى 
ذلك أنه كا أيصا من الخر بر اليصنى » وينفيخ فيه » ويلبسه حتى يرفع المواء 
من جوائيه لون مولن ويه : 

اومتها : ما حكى عفه أنه كان به تكلم اليل من المواء» و بأصابه من السماء 
والوجه فى ذلك أنه كان إعمسل مسرة على هيئة القصب العمول الذى يرمى ابه 


الطير ؛ ويزيد فى طوها . فإذاكان بالايل قصد من 


يد » ويرفع القصية إلى حائط دار 


ويضع فه على أسثليا ٠‏ وإدء 
الحواء 


فيها عابر يد » فلا يشكة السلمع » لشمف عقله »أن 


ذلك كلا 


(9) المرير » ممرية( القابر 
زم مكنان لم 


الطرطا) ١‏ (كاقمبءة «المتظء. 


والسب ؛ عليه 


7 
أ 


سووات 


وقد حُسكى عن نوادر ‏ ألى معن ثمامة بن أشرس 76 ودعابته ما يقارب ذلك * 
الأنه قال : فزلت اطللد”" من بقداد ء وإلى جانب دارى حائتك جاهل يمنمنى من النوم » 
هر ساعد م زيرة بترا مور الفصل من القرآن » فلا يكاد تسل ء على لسانهء آية 


عن لان وتصحيف . فسألت عنه » وإذا الرجل سام الصدر » يمتقد فى نفسه الزهد 


والأرع وكير الل فى طبقته . فممدث إلى آجر الخائط مما بلى السقف وثقبته » وعند 
السحر ناديته » وهو يُكنى « بأبى النذر 6 أو يسمى بالنذر »: « يا منذر قم فأذر» :0 
وكررت القول عليه . فظن أن ذلك وحى”» وقد جاءته ا 
به . ثم عدت إلى مثل ذلك ء فزدت فى النداء» ول أعلر أن سلامته تباخ به الخال إلى أن 
يظهر أنه نىّ » فأظهر ذلك . وأخذء السلطان » وله حديث طويل » لأن « ثمامة » لما 


وق غل ذلك خلصدة وبين جه ف أمره : 


ذلك فيمن يمختص 


وأين هذه الميل ‏ التى من يتممدها يُستخف بقدره » ويْضّع من وزنه ويدخل 
تحت الأخطار » وألا ينملها إلا سخيف مشهور بمجالسة أمثاله ب مرن معجزات 
الأنبياء عليهم السلام » وقدكانوا مشهر ين بالنظافة فى النسب » والمزاهة فى الأخلاق » 
والطبارة فى النشوء والأحوال ؟ أمورهم بينة ظاهرة قبل التبئتة وبمدها ؟ حتى حكى : 
كان يسمى » صلى الله عليه وس » الأمين' » ويرجع إليه للتقدمون فى السن » لرأيه » 
وحزمه» ودينه » وفضله ؟ ثم أظبر من المجزات ما أظوره » مسكشوفاغير مسكتوم 
,تحمل فيه الموارض » ويصدع بالدعاء إلى سبيل ربّه » لرى على طريقة واحدة 
لا تلت . 

0 
« مسيللة »و « انختار » وغيرها . وذلك بأ, 


أطار طائرا ميقا » فقد حكى عن 


در الطائر بدواء معروف » تم جل 


عن ف الملاج » وغ 


(9) قصر الانصور شرب قصار موشيه م8 


وب 


فأما ما سك أنه كان يطير فالوجه فى ذلك أن 
عخصوص ء ويجمل ريشه من الحرير المبيق | كالد 
يسم متكا حتى لا يتحل9؟ + ويلبس من الحرير الصينى قيصا واسما بجت بلريج » 


و أسافله خرقا شديدا » ويشد؟ الجناحين تحت يد قام على موضع شاخص 


مل انفسه جناحا من خشب 


وتلصق عليه » ويشد ذلك 


من الأرض » ويوم ريخ » ورمى بنقسه طار بعض الطيران ويتكون قد جرتب ذلك » 
أوقات اتخقلوة » وعرف كيف يكسر الجناحين » ومتى برقع و#فض ٠‏ 

وقد حُكَى أن » فى الجوارى اللاتى يضرين بالطبول » من يفمل ذلك » وهو فى 
الهواء » على طريقتين فى الضرب واللعب - 

وعلى هذا الوجه » تحمل ما لسك عنه أندكان يقف ساعة فى المواء » لأن من 
حق الطاثر أن يطير إذااكسر جتاحه أو صيّره فى كم اللنتكسر ؛ ومتى بسطه على المواء 
اصح أن يقف بعض الوقوف . فملى هذه الطريقة كان يعمل هذه الميلة . 

ومن سبيلك أن تمل أن الأمور الخارجة عن المادة يُراد 9 فى تمتها » 
الطباع استعظام سيرها 4 ؛ ومن حق اناقل أن يفرح ويفرح غيره ١‏ فكلا كن أزيد فى 
ذل ككان أتجب إلى النفس . ف ينقل ذلك أن يزب 

وربما بلغوا بالمكاية © مبلنا لايمسكن بلوغه بالميل . قن سبيل السّامع أن 
كيز ذلك . 


سيا 


وهذه الطريقة تجدها فيا مسكى عن التجمين . فإنهم رما أصابوا فى البسير» 
فيل ذلك فى المكاية؛ حت يصير من أصاب فىتمره » فى أمور مخصوصة » *, الا يوجد 
إلا مصيبًا . وذلك لأن اعلطأ منه عادة » ا أنه فى غيره بل وعادة » فلا فائدة فى نقله » 


وما تقل اعارجعن المادة » ويزاد فيه : ومنرجع إلى بعيرة ) وغل ؛ ومترفة بالأمور:» 


يما سمه . 


)لب :دأ 
)لق دبء: وماعىهب» 


م 


وكيف يموزان 


الختر .ورعا مك فق الشرورات والأخبار 


انواترة ؟ وذلك يدل من أمرعم على أمها مبنية على الشعهوة والموى . 
قأماما حكى عليم أنهم ث 


إعرفوا موضما مخصوصا مختص با! 


على للساء قذلاك غير سمح » لكيهلا بنع 1 


سراب من بد » ويظبر ذلك فيه ظرورا ّنا . فإذا 


تعمدوا بالغ ؛ واريوه من ذلك اللسكان ء ثم فارقوه ؛ ومشوا فى اللوضع ؛ عاد؛ وحكى 


إن الاء, 


وقد قيل إنه لا يمتنع فى بعض الهشب أن مختص مافة وخلل . فإذا عمل 


سيط ء وألز بالرجل أمسكن » على بعض الوجوه ؛ الثى على 


52222 
اك إذا وطىء على 


النار وطئا شديدا » ومتع المواء من أن يدخل ينه وبين الثار خف ضر ويتحدل 


فأما مالسكى عنهم أنهم كأنوا » يشون على الثار قالوجه 


مل ذلاك » بأن يأخذ الطلق ”2 فيحله ويطلى به رجله ٠»‏ قمند ذا 


النكلفة ه ويمشى على النار . وقد قيل إن الزبد الاطيف الذى لانار » إذا طهر » وكانت 


النار جمرا كباراً فالماشى » إذا مثى عليه » إسرعة وعلى شدةء 


فإذا اعتاد ذلك ريما عمل . 


من ما يطرح فيه 


الذهب والنضة ؛ وأنه ادعى أنه يصبّه على يديه » فاغتر الناس به شديدا» 


دواء إذا لل به منع حرق انار » والشوور ثيه سكون اللام أو هو لحن معرب «تلكه 


ال - وأجوهه الي ثم الفتدى ثم الأتنامى : والمبت 


الى فى لاه القائر ثم لق وحن بقن وعر ومن 
المرقة فى الاء » ثم يصقى عنه لاه ويشمس لجف 


(كال دل والتلدفء 


قن لذلاك . فادة. اا ل في اذى 
ووعده وقنا تخصوصا لذلك . فاجت.موا فى جامعها» وأحضروا الدهن وأغلره أشد الخلى 


قصيهة على تقسهء وكثر ال 
فال : فأحضرته ؛ بمدما حضرت هذا الصنيع » وحادثته ‏ ودعوته إلى أن يسمل مثل 


قال 
9 209 
ذلك إنكان عقا لداجي يل توي عون اقيق 


تم 
بيت حميلة خصوصة » وأنه طلى بدنه ببعض الأدوية» ثم عل 


اعثرف أنه عمل ذلك فى 
ذلك على حد من السرعة ؟ وكان عش على النار على الوجه الذى قدمنا ذ كره . 
الششرق بالايل 


انه » فيعمد إلى طست كبير مدوّر وإلى 


ا 


قأما ما تحسكى عن يعضهم أنه يعد أصحايه با 
فتدقيل إن الوحه فيه أن يواطى' بض 
جانتين 20 كبير بين 


الجبل » الذى الشمس تخرج من وراثه » فيجءل الطست عاذي لاقوم وى وجه إحدى 


لشمس لم ين 


مدورتين صافيتين » ثم بأخذ شممة ضحم عظيمة » وإصير إلى رأس 


الجابتين » ويحمل الأخرى على مقدار شبرمنها » ويشعل الشممة بين الجامتين » 


يع لحني 


ذلك ويزيله + 
وقد حكى عن 


لغرب . وهذا إن صصح فالوجه فيه ما قدمناه » 


بين حمرة الطلست شديدا . فإذاعلم أنث القوم رأوه ينعي 


هناك جسما له شماع » فإذ 


اماع غير فيه » فى بعض الأوقات » رؤىكذلاك » أر بأن يحتال بعض الهنا 


بيس فى الدين 


ال » وقد 


تحصيله فى الوقت . وفى الذى أوردناه تنبيه على 


وقد رأبت ابعش أولاد اعإلقاء من الهاشميين كتاباً يجلداً فى ذكر 


أورد فيه الكثير من ذلك ؟ فلم 


لى الفضل من أصحاينا » وأهل البصيرة » وإن عدوا فى الجلة فساد 


مفارقة 


ذللك » فإنهم يتنبهرن ء بم أوردناه» على طريقة الحيل فيه » وأنما 


لل مب ع إل 
ا( اجام إناء 3 
(م)لى داع وب 0 : والشرء 


وني 


ام وجلمات الوعتوم ا 


0506 


سوروت 


الطريقيون”" وغيرم من أهل الشعبذة ؛ سكن الذى بفعلون ىأ كثر على الأبصار قل 
التمجب منه » وكثر من هذه الأمور الحنكية » وإلا فالجيع واحل"» إذا اتكشف 
الوجه فيه . 

فأما مُمسجزات الرسل » عليهم السلام » فبو الأمر الذى يل أنه لا حيلةً فيد ء وأتدء 
قبل الل ملل ؛ لأ نكل أحد يل الفرق بين قلب المصا حية » وإحياه الوق » 
وبين ما يفعله القوم من تخدير بعض الحيوان ‏ حتى يكن أنه ميت بسقوط المركة » ثم 
يحل ذلك الدواء عنه » فيعود إلى المركة » لأن ذلك ممزلة نوم الواحد متا ثم اتقباهه . 


وكذلاث القول فيا الخقص رسولنا » عليه السلام . من القرآن الذى على طول الدهر 


نتلوه وتتحدامم به ؟ وقد بلذوا الهاية فى الفصاحة » وقد اعترف لم بالنضيلة والتقدمة» 


واشتهروا بالمداوة الشديدة ‏ والأنقة » والجية ؛ ومع ذلك عدلوا عن معارضته . ويفارق 
حال هذه الخيل عىء الشجرة الذى قد عي أنها جاءته وعادت إلى مكانها | تند 950 
الأرض ؟ لأن ذلك » علىهذا الوجه » لا تجو: فيدالميل”" » ومن أوكد مايمم أن الحيل 
لاتجوز فى ذلك أن أعداء الإسلام » ومن يبذل الروح ”© وللال © فى النض مفه 
والوقيعة فيه "؟ » على طول الدهر ٠»‏ لم يظهروا لذلك نظير! » ليبلفوا به ماق أتفسسيم» 
مع أنه لا غضاضة فى ذلك كالفضاضة التى تحصل بهذه الحيل التى يرتفم عنها من له 


دين ومروءة . 
وهذه جلة كافية [ فى هذا الباب ] 9 


() فى و ب » ه الطريفيون » (9) مم تنه 
(؟) انظر وجه تفسيره لذلك فى المزء السادس عشمر » ٠‏ إعماز القرآن » تمق الأستاذ «أمينالمول » 
ه41 عن 49 

اال مب ء:ء الزوج وشرطة. ‏ (ه)ق وب 6:هظلال6. 
(0) هذه اللكلمة سقك من وب (0) 


(0 ل فلعءوت 


ولو 


لسك 
فى يان الفرق بين النى وغيره فها يحب 
أن مختص به من صفاته وأحواله وأفماله 


ديفا من هك هزقة بون اسن رغيره + زآن موسق الرسول أنامين 


م نكل مَنْ اليس برسول ء ودلناعلى ذلك بما أغنى . وستذكر الآن جلا ما يجب 


اختصاص الرسول به. 

افن حقه أن يكون مها عما يقتضى خروجّه من ولابة الله تعالى إلى عداوته » 
قبل النبوة ويندها . 

ومن حقّه ألا يحوز عليه ماقدح فى الأ 
غلط » إلى غير ذلك . 

ومن حمّه ألا عن القبول منسه » أو بصرف عن التكون إليد » 


أو عن النظر ف عَلَه » مو التكذب عل ىكل حال » والتورية » والتعمية فيا يؤديه » 
والصغائر الستخفة . ' 

والوجه الأول رما ألحق بهذا الوجه » ورا أقرد لبن الأغراض . وجلتد أنه 
نعالى ما تصبه كالواسطة بينه وبين الأمة لأداء ماحمّله من الشريمة » واختاره لهذا 200 
الأمر ء واصطفاه » فلابد من أن يمن مايقدح فى الأسس الذى نصبه له » أو ينقر عنه . 
وجميم” مالا يجوّزه عليه لا مخرج عن هذين الوجهين . 

وود در 

فيا يدخل » فى هذا الباب » من السائل مايجرزه بعض الملا ؟ لأنه غير متقر 
ولا يزه بمضهم ؛ لأنه داخل فيا ينظر . 


وسيم 


ا 


52-7 


؛ لأنه إنما يجب أن 


يكون -ال الرسول فيه كحال 


يه على أنه مقارق اغيره » فيا دل الدليل عليه » واقتضاه 


فأما ماعدا ذلك فيجب. 


بوة والرسالة . فأما فما 


اك خاله كال غيره » إلا أن يحصل فى الشرائع مخصيص » فيسكون ذلك بعزلة 


أفضل ء اما يحصل منه من التسكفل » والمزعة » وتوطين النفس على 
ا٠‏ الرسالة . وذلك لأنه لادايل 
فى ذلك » على ماسلبينه . 


علييم السلام » لانجب عصمتهم فى الصفائر الى 


الصير وتحمل الشفة فيا يمول درت 


.يكون أفضل ة. 


بنع من ذلك » ولأنه ليس فيه إلا الإفلال من الثواب فهو بمترلة 


لاسر ] 
هذا الل لاب 


الام . اك 


وهذام جب الله تعالى الرسول ؛ عا 


لك الأخلاق 


ولا عتنم أن 
ذلك . ولاعت أن بدا 


فى ذلك . فا حل هذا الحل هو موقوف على الدلالة » خا 


0000 


الود 


يل 
فى امتناع جواز التكذب والسكتان على الأنبياء وما يتصل بذلك 


إعا قلنا إنه لا يحرز الكذب ف 


:1 لله تمالى » [ لأنه تعالى » مع حكتةء 
الصاح لو عل أنه مختار السكذب فها بؤديه ]7 لم بك 
لملة ؛ لا يجوز أن [لا] 7" ما بود 


ومع أن غرضه بالبمئة" [. 


يبعئه ؛ لأن ذللك يناف الاسكة . وكثله 
الرسالة» ولا أن يكت » أو يكنم بنضه 


اوت 


فإن قال : فيجب ء لمثل هذه الم » ألّا تجوّزوا عليه السسهو والفلط فيا يؤديه » وقد 


ثبت » فى كثير من العبادات » أنه سما فيه ء وأخطأ وكنحو ماثقّل عنه فى الصلاة من 


بن خاطبه » عند قول ذى اليدين له ماقالَ . 
يؤديه عن الله ثمالى مثل الملة التى 


قيل له : 
قم ذكرها ؛ لأنه لافرق » فى خروجه من أن يكون مؤديا » بين أن يسو ويغلط » 
أو يكم أو يكذب . لخال الكل يتفق 


وز عليسه السمهو” والقلط في 


ذلشولا مختاف. وإثما يجوز أن يسمبرَ فى فل قد 


بِينْه من قبل » وأدى فإذا قله أصالطه ليتنع أن 
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انية هو سسهوء وَكذات ماوقع منه فى خبر ذى اليدين إلى غ. 


بلع فيه السمهو والناط.ولذلاث لم تشتبه على أحد 1. أن الذى وقع مع[ 


من تجويزنا السو عليه » صل الله عليه » فيا بؤديه من 
مخصهء بحل عل ساثر أقماله . فسكما يحوز عليه 


الشرائم ؛ لأن 


النمهو”*؟ قبباء فسكذلك فى هذا الذم| 


ل 


لدب 


فإن قال : أفليس ننس السهو وحكه مالم يتقدم فيه الأداء ؟ فسكيف يصح 
ماذكرتم 1 


إية حم السهو لا تمسكن » فملا » إلابوقوع السسبو . ققد صار وقوع 


امل صحة الأداء على هذا الوجه . 
لآ امتتع ذلك عليه ؛ وحصل ج26" السسهو قولا؟ 
قولا أو فملا فى أنه يصح وقوع الأداء به . فا الذى 


قيل له : لا فرق بين أ, 
يمنع أن يؤدى بما ذكرناه» إذا انفق السسهو منه ؛ بل الفمل فى هذا الباب أبلغ ؟ ولذلك 
كان رسول الله ؛ صلى الله عليه وسل » ربما بؤدى الشريعة قولا » ثم يزيد فى بيانها بأن 


: فبلا جوزتم عليه اتكذب والكتان » ولا يكون ذلك مخلاً بالأداء» بأن 
.يبين ذلك من حاله ثانيا » فيحصل الأداء ؟ 

قيل له : لوسر ذاك كان لايخرج من أن يسكون منفرا ؛ لأن من جوز أولا 
عليه الكذب ؛ بل عُرف ذلك من حاله » يموز مثله عليه فى الثانى » فيتفر . فكيف 
9 » مع ذلك ء العرفة با بؤديه ثانيا ؛ لأنه موز عليه فيه ماجُوّز أولاء فتكين 
نمل مة مايؤدية ؟ 

وهذا بين أن ذلاك يطعن فى الأداء» علىكل حال » وأته» لولم 
غاية التفير . 


]| فإن قال : جوّزواذلك عليسه » ويبين ذلك من حاله ني ثان ء فالجواب عن 


ذلك ماقمناء . 
فإن قال : فيجب ألا تمرّزوا عليه الإلفاز والتعمية فيا يؤديه» لمثل الملة 

الى ذكرتموعا . 

قيل له : كذلك نقول» إذا كان ما! 


كس" الحاجة إلى أدائه فأما إذا كان 


0 


من قبل فإما لا يجوز عليه لما فيه من التنفير » لا لأنه يؤثر فى الأداء لأن التعال'؟ من 
حاله أنه فى حال الأداىء لا يعم ويكشف مراده . فلا يمكن أن يقال » فيا تقدم. 
إنه يقدح فى الأداء وليس ذلك يمنزلة ماقدامناه فى التكذب ؛ لأنه » متى جوكز عليه 
أن يكذب أولاً » جوزه ثانيا ؛ لأن الطريقة واححدة . وليس كذلك حال التعمية ؛ 
لأن القمل نقسه قد يمسن ء ولا يكون كذ » وإنما يعرف قصده فى إحدى الالتين 
دون الأخرى » ولأن مفارقة التعمية لفيرها طريقة الاضطرار » ومفارقة الكذب لغيره 
طريقة الاستدلال . فيصير تجويز ذلك فى التكذب قدا فى حاله : ولا يكون مثلهقدح) 
فى العممية . 

وهذا كا نقوله: إنه تعالى لو عى" » فى بعض كلامه علم يؤثر بشىء من اخطابه ؟ 
لأن طريقة معرفة مراده خطابه الاستذلالٌ » وهو طريق واحد . وليس كذلك حال 
الواحد منا ؟ لأنه » إذاعى”؛ فى حال » فهو من "يعرف قصده فى حال أخرى . 

فإن قال : إذا جوتزتم » بعد الأداء ؛ عليه السمهو والخطاء على ماذ كرتم » رزو » 
إذا أذى الشر بمة بكاها أن يخرج من أن يكون نبا » فبصير ممزولا مصروفا . 

قيل له : إن المجز قد دل" » من” حاله »على أن" قولة حجة فيا يتسكم بدء فى أىة 
حالكان ؛ لأنهلم يدل عل ذلك مؤقتا ء بل دل عليه مطلقا » فلا يجوز» فى حال من 
الأحوال » أن مخرج قوله من أن يكون حجة ! وفى ذلك إبطال ماسأل عنه . وإئما 
إفارق » وقد أدى ء لخاه” قبل الأداء ؛ لأنه فى إحدى الحالتين يلزمه الأداء» ويكون 
أداؤه حجة : وف الحالة الأخرى لا يازمه » ويكون الأداء تأ كيدا . وقد يموزق 
النأ كيد أن يكون حب ؟ لأن من يتفيها عن الأول يكون قوله الثانى حجة . 


وعذا يبين أن حاة النبى لا تتفير فى هذا الوجه . ولذلاك لا يموز فيه أن يخرج عن 
كال المقل ؛ لأنه يقدح فى هذه الطريقة من حاله . 
قاما 


(الكو يا ب قو 
(1) متاق د لوا رأب ‏ والأني قا 


بعثريه من النوم » وما شا كله » فهو معتاد لا بؤثر فى هذا الباب . 


نأماكون | 


> مصروفا أو معزولا2 
ماذكرناه ؟ لأنا قد با أن حاله ثاتيا كحاله أوا 


لاتايق ماله » إذا كانت الم 


فإن قال : فيجب » إذا نسخ النبى الشاتى شريمسة الأول ؛ أن يكون 
الأول ممزولا . 


قيل له : لا يخرج الأول من أن بكون حجةء فيا كان حجة9؟" فيه ؛ لأنه إماكان 


فى تلك المبادات إلى غاية » وهو الآن حجة فى بيان حالها : فلا يحب ما قدرته . 


وإمالا يجب الآن الرجوع فى الشرائم » كلا يحب الرجوع إلى من كل الأداء . 


وبمدء قي 


ل إما يستعمل فى الولايات الخصوصة . فأما فى القبوة » التى لا تكون 


لل العباد على وجه مخصوص » فاستعمال ذلاك إبميد لو صعم معنا ؟نكيك 
وقد بيدا فسادً القول فيه !! 

فإن فال : أفتجووزون على الرسول التقية فبا بؤديه ؟ 

قبل ل : لا يجوز ذلك عليه فها بلزمه أن يؤديه . ولو كانت عجوتزة لم تمغلم 
الب ؛ لأنها عا تعظل لأنه يتسكفل بأداء الرسالة والصير على كل عارض دوفه ؟ ولا بد 


من أن تدخل » فى جملة العوارض » 


فإن قال : فلو خواف من القتل/ 7 » إذا أدَى شريعة ,ما المكم 


قبل ل : يلزمه أن يؤديهاء ويل أنه تمالى يصرف ذلك عنه ؛ 
1 


الع 17 الام الملل ب 


كان ا 


ول يلزمه تأديتياء فى هذه الخال ب مع الل 


الأدا 


نع » ولا يموز أن يقع إلا مع زوال القتل . فأ. 


فقد يوز أن يتحمله » وقد يحور 


لحل فس : وسروقاء 
0 
والبدل 


عو متكياة يا الإزاة ناص يمر ف 


عنس كه إل فيد 
كال مسءة 


زان دب : نماث 


ا 


ول كل حال ء فلا 


لايضح ومع كريه لطن للاامة ان 


فإن قال : أفئيس قد يتشاغل ويتام فى حال بلزمه الأداء قيهاء فيج 


جواز ذلك عليه ؟ 


له : كذلك قول » وإنما يجوتز 


إن الذى تتام يدل على أنه لا يجوز عليه » فيا يؤدى عن الله تعالى ]20 


وما لا يؤدىعنالله هوإن كانت هذه ال 


وقد ثبت حكن مثلان 


وقد استدل 


يوخنا » فى ذلاث ء بأنه ما يتفرٌ عنه » لأزمن دق" السكذب أن يكون 


منفرا فى باب الأخبار . وإنا نمب الرسول للخير وما يحرى عجرا » فلا يجوز 


عن ذلا . ومن أقوى مأينقرٌ عنه التكذب »لأن عو عليةالكزنية 


انصراف” النفس عن السكون إلى خيره . 
فَأمًا فيا لا بؤدى عن الله تعالى فالتكيان جائز » لأنه ربما يكون المكيان فيه أولى 
من الإعلان . فوو موقوف على الدلالة 


نيوخنا » فيا لا يؤدى عن الله تمالى » التممية » لأن دخول” التعمية 


بس بأ كثر من عدمهء فلا 


يد إذاً ى ذلك . وطذاكان ‏ صل الله عليه و. 


ؤمواضم الحاجة 


فأما اعلطأ والسهو »فى ذلك ء ققد بتينا جوازها » وأته يفارق ماهو فيه مؤد عن 
الله تمالى . 
وؤدى عن الله تمالى لا يموز » فتدمد” للعصية » أو وقوعٌه 
على وجه المصية بتأويل » بألا يجوز أولى . 


وإذا كان اعخطأ والسسهو في 


وقد استدل شيخنا « أبو هاشم 6 » رحمه الله على ذلك أبضا» بأن قال : قدعر قناء 
بال العجز أنه يحب أن يَصْدق فى سائر مايخير به وأنا قد تمبّدنا بذلك من حاله» 
وتصديق” الكذاب لا يكرن إلا كذيا ولا يجوز منه تمالى أن يتَمُبّد بالكذب » لأنه 
ألايحوز عليه الكذب . وقوى ذلك بإجماع 


تمد بالقبيح » تعالى عز عن ذلاك » فيب 
الأمة » لأنه لا خلاف يينها أن الواجب » ىكل مايخبّر عنه » أن يصدق فيه . وهذا 


ينع من تجويز التكذب فى أخباره . 


وأجاب عن سؤال السائل : فهلا متعم من جواز اتلطأ والعصية منه » 


الإمام قد يتأسى”2 به الجلاد » ويكون مطيما والإمام” عاصيا . وقد يتأمى بالذاهب إلى 
بئيمة 27 للسكفر من يمفى معهلمطالبة غريم واسترجاع وديعة » فيكون مطينا والأول” 
عاصيا . ولو أمر الله تعالى زيدا بالأ كل عند كل مرو »فأ كل عمرو مقصوبا وزيد 
ملكا لكان متأسيًا بلعامى » وهو مطيع » فبذا جوابه . 


عات 


التأمى بالرسول | ليس بواجب إلا فى الشمرعيات 
المخصوصة التى قد أمنا منه رقوع الخمطأ فيها ء دون ماعداها» 

وبين شيخنا « أبو عبد الله » القول فى ذلك » بأن قال : إن التأمى بنيره لا يكون 
متأسيا به فى جنس الفعل » وإنما يكون كذلك بأن يفعله على الوجه الذى فعله . ولذلك 


3 1# يلكا واه 
(؟) مبملة ىكل من 6١8‏ هاب » وأملها اليمة 


رمو 


لو فمل» صلى الله عليه » واجبا كان التتفل غير متأس به. ولو أخذ علا" وركوة 
لم يكن التأدى يجنس الأخذ متأسيا به . 

قال : وهذا يقدح فى جواب « أبى هاشم » » لأن المتثل لأمس الإمام فى الجلد 
ايكون متا 
مع الذاهب إلى البيعة لا يكون متأسيا به إذا 9© كان الفرض مختلفا. وكذلك القول فى 
الأكل بأ كل غيره . 
أيضا مايقسد به الجواب الثاتى ؛ لأنه قد بتينه أنه صل الله عليه » يحب أن 
ة إلى 


ابه أصلا لأنه فاعل » والإمام آمر . فهو خارج من هذا الباب . والماثى 


يتأمى به فى كل أفماله إلا ماقام الدليل عليه » مما خص به . ولذلك رجعت ١‏ 
افهله فى معرفة الأحكام » يا رجعت إلى قوله . 


قال : فبجب أن ياب عن السؤال بأن يقال : 

إذاكان التأمى بدفى الفمل مما يكون بأن يفمله » على الوجه الذى وقع منه » صلل 
لله عليه » فيجب أن ينقدم عله بكيفية وقوعهء حتى بصح منه التأسى . وهذا يُبطل 
القول بأنه يكون عاصيا والتأسى” مطيما » لأنه نما يكون متأسيا متى تقدمت معرقتدبكون 
الفيل طاعة وواقماً على وجه مخصوص . وهذا صميح إن ثبت أن العم بكونه طاعة من 
عرط الاي 

فأما إنكان الذى بدخل فى شرطه أن يلم جنس النمل وصورته » على أى وجه 
فمله قنط » فير ممتنع أن ييكون متأسيا بالمعامى ع وهو مطيع ؛ لأنه لا يمتنع أن يكون 
عاصيا بالفعل » ويؤديه على وجه الوجوب ‏ أو النفل » أو القربة . لسك ذلك » وإنصح 


13 لمن مو طم القت روج حت وسبملةة إل اليه لكان +8 كل عرب 


لساك 
(؟) الركوة : فى حد؛ النى على ال عليه وسلم يركوة فيا ماه ع فل الركرة نان 
فير من جلها والجع ركوات بالتحريك وركاء . اللسان العرب ب ١5‏ الطبعة الأول 


©) مكتال داع وب ورها كات 1« إذفء 


00-7 


فى التأمى : فإنه بعد فيه » عليه الملام» لأنه لا يجوز 


يجرى الشريعة . 


مؤشاماع رمه 


إلاريجب أن يتأمى به فيه 


فيه للعصية ؟ وإئما يجوز على ذلك وجه التأوبل : فيا الا يه 


هذا الؤال؟ 

وإما قصلنا. بين الشسرائم وين غرعة!لأن. » على لله 
وسلء إلامع الل والقصد المحيي . وإما يجوز ولس أكذلك 
أن إعقريه السموو فيهاء وئيس ذلك من قعله » فلا يؤث, أونما”اعل 


الوجه الواجب ء ولي سكذلك سائر الأصال ؟ لأسها لقة ؛ فى هذه 


متهء علية السلام , أن عتتطب اليل والمموم» م ينبي 
بره ؟ لأن ذلك يقد فى الأداء 


ا 
ليس ]1" الأمر كذلاث » لأنه إذا خاطب ا 


بقدح فى الأداء فى حال الماجة 
لم يدح فى الأداء فى حال ال 
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فإن قال : [ فإذاكان لا يقدح فى 


فيجورٌ عليه ؛ صنى الشعايهء 2 
عور عد ند جابيد د 


نه أن للش د 


0 


شطب ولا وجه يضح 


النقه » ؛ لأنا قد بيّنا أن القصد باططاب إذا ل 


الخاطب سوى مايه يكون الخطاب عبثاء وتحل بحل خطاب العربى لامرى بالإئعيّة » »م 


فأما إذا كان هذا امطاب : وقت الطلاجة ‏ ذا: 


علو 


حمة الأداء . فأما أن يخاطب بما د مدةء ولا | يذكر الغاية » فغير ميم ؛ لأن 


الخرض باططاب قد بنته للك . و إما لم يبين ماهو الفرض بزواله"© لا بثباته » فإذا كان 
العلوم أله . وكل ذلك نجده مشمروحا عند الكلام فى 
خطايه وق خطاب رسوله ء صلى الله عليه وسلم م 


فإن قال : أفتجوتزون فى الرسول أن يكون مانا سكل مايؤديه » فتكون عبادته 
11 


ن فى -الهلم يقدح ذلا فى <: 


مخلاف جميع ما "كُاق © أن بؤديه : أم تقولون ذلاك فيد تق 


قيل ل : إنكان كوه عالقا فى كل مايؤدى ينقر فإنه لا يجوز عليه . لكنه لا 


لله عليه وسل ‏ خالق أمته فى أمور ؛ و 


قل لامتنع فى البعض . ولو امتنم فى 
وه غير مصاحة له 
وسل ء يجب أن يكون ءانا بكل الشمرائع 


أن يكون [ممتقدا2؟ ]بالاجتواد » أو تقولون إن فى 


بتمبد بذاك ء ويلزم الأ 


)فيه 


وللمنى غي واضع وامليا م 


مونب 


الأصسل 


» ثم يصير بإياب الاتباع يقينا . وقد يجوز أن يكون الصلاح ألا 
يكلف ذلك » ويكون جميسع مايؤديد وحيا ونصا . واذلك اختاف الآقباء فى هذا 
الباب » وم ليملا الملاف في هكاتفلاف فى تجويز التكذب والسكبيرة" على الأنيا » 
صل الله علمهم . 


فإن قال : أقتجوزون أن يفوض اله تمالى الأحكام حتى يبينها من غير وحى 


وتنزيل » من حيث نعل »أنه » صل الله عليه » موافق معصوم لامخطى" فيا بأمر به 
وير به 5 

قيل ل : إن ذلك لا موز . وقد ينا فاد ذلك فى « أصول النقه و م, 
يحل محل أن يكلف [ السكنابة ] 29 ولا عل » أو الإخبار عن الغيوب ولا معرفة . وهذا 
غير تمكن ف المقل . 


: أفتةولون : إنه صلى الله عليه » يب أن يكون عال بالخيوب » وميم 


فإن 5 
ماتحدث من الأحكام وغيرها ؟ 
قيل له : لا يحب ذلك فيه . فقد ثبت عنه» صل الله عليه » مايدل على أنه كان 


لا يعرف الحو من الحصمين » ولا فرق بين من أوجب ذلك وبين من أوجب 
كل ااصتاءات والتجارات إدخوها فى أسباب الأحكام من تقوم وش © أوخزها 

فإن قال : أفتقولون : إنه » صل الله عليه » يحب أن يكون عالا بسائر مايمرفه 
التتكامون والققهاء من 


بوه » ولم ينين ذلك ؛ مع الحاجة إلى بيانه » ففيه تتفير . 


الأسول والفروع ؟ فإن جوتزتم ألا يمل ذلك قنيه تتفي ؟ وإن 


أوجب 

قيل له : إن لانوجب أن يعرف من ذلك إلا ماتحتاج إليه فى معرفةالتوحيد والمدل» 

وما يتصل بهماء فا يحوز على الله تعالى ومالا يموز وكذلك فلا يحب أن يعرف فى القه 

اب كل فرع فرتعه الفقهاء على التفصيل ؟ وإنما يجب أن ييكون عارفا بأصله وجيته . ولوكان || 


#انكبيا» ٠‏ 40) توسؤية 4 


الى والحدش ؛ والتشي ةن وما يدفم بت السلامة والميب و السام 


زوحت 


ذلك يتفر” لوجب » فى ابتداء مابمث » ول محم لكل الشرائع » أر 2-03 


عمدب لما فيه تنفيرث ؛ ؛ وهذا فاسل” من القول . 


إن موسى » عليه السلام ,كان لا يعرف أن الرؤية 
لا تجوز على الله تعالى : فلزلك سأل » وهذا جهل فيا يتصل بالتوحيد ؟ 
نا د أا على [ ذكر |1" ذلك » على طريق المسكاية » وامتد 
أن يقول به » واختار؛ فى الجواب عن الآبة » أنه عليه السلام سأل العرفة الضرورية »أو 
سأل الرؤية لقومه ء على مافصلنا «'من قبل ؟ فلا يلزم ماذ كرته 

فإن قال : أفليس قد جوتز ألا يهرف أن الل الشرورى بالتوحيد والمدل لابصح 
مع السكليف » واذلك سأل العرفة الضرورية ؟ فإذا جاز ألّا يمرف ذلك » ويهله » 
فبلا جاز مثله فى الرزية » وآلا يكون ذلك تنغيرا » أو إن كان أحدم تغيرا » 
فكذلك الآخر ؟ 


الرؤية كلام فيا يجوز على الله وما لا يجوز ؟ وذلك ما لا يجوز 
على الانبياء الجبيل7؟ به ؟ لأن فى الجبل به خروجا عن أن تسكون معرفهم بلله تسالى 
متسكاملة . ولي س كذلك حال امعرفة الشرورية ؟ لأن الجهل بما يحسن » مع التتكليف » 
أو لا يحسن » يحرى جرى امول بحال بمض الأفعال ووجه قببحها أوحسنها . فإذاكان العلل ». 
فى الجلةء بأنه تعالى لا يفمل إلا الحسن قد تقدم » لم بقدح ذلك فالتبوة . وهذا إنما يجب 
إذ"» صمحنا هذا الجواب . فأما إذا نصرنا أنه عليه اللام » إقا سأل الرؤية لقومه 
فالسكلام زائل © 

فإن قال : ماأنكرتم أن الجيل” بشىء من الديانات على الأنياء ينقرء فيجب ألا 
يجوزعليهم . 


قيل له: إتما جوزنا ألا بعرفوا هذه الأمور مفصتلة . فآما الجمل بها فإ لم تجزه - 


(1) موجودة فى عامش 19 ()لى هب ء ١:‏ والجهل 06 


ا قدت القلقاة سه ند ائداه 


ا 


ووس 


فإن أردت بالجهل ققد للمرفة » فلا بد من تمويزه على الأبياء ؛ لأن ممرقتهم » لر 
أحاطت يكل شىه» لعادوا ايوب » ولسكانوا عمنزلة العالم لنفسه”"؟ » وإن أردت بالجبل 
اعتقاد الثىء على ماليس به فذلك لا يصح عليهم فى اللذاهب التى يمل فيها الاختلاف 


والتباين ؛ وإنها يجوز ذلك فى بعض التعتد لنا . وذلك مخصوص ء كا قاله شيخنا فى 


ممصية آم » عليه السلام » مسا اعتقد أن التحريم متماق بالمين » لا بالجنس . وقدكان 
تعالى عله باجنس لا بالمين » على ماثبينه من بعل . 
فإن قال : أفليس ء إذا جاز عليه الجهل” ‏ على بعض الوجوه » ققد يجحوز أن يخر م 


اعتقد ابتداء » أو بأن يحب السائل والمستفهم ؟ وهذا يؤدى إلى التتفير . 


قيل له : ل 
فى العم » إذا ج, 
وقبيحا » وإن كان صدقا. فسكا قد تمنع من ذللك فيا 
. على طريقة التأويل . فلا يحب » من حيث 


عخبر عنه . ولافرق بين من ألزم ذلك وبين من قال : إنكان صلى الله عليه يقدر عل 


يحب » إذا جوتزنا عليه الاعتقاد ‏ أن أمجموتز عليه الإخبار» كا لا يجب 


العلوم قد يكون 


عليه أو أوجيناه له آن مموتز له أن اخفير 


55000 


الكذب فيجب أن يجوز أن يفءله ؛ لأن » مع الاعتقاد » قد يجو: 
كا أن » مع القدرة عليه » قد يجوز ذلاك 


فإن قال : إند إذا اعتفد ذلك ظن أنه عال” به ٠‏ فيدعوه 


كن هذا الوجه يلزم ماسألناعنه . 


له : ليس ١‏ 
لابد ء فى اطير» من داع زائد كين 


كا قدترته » لأن اعتقاد الشى' لا يدعو إلى اعخير عه أ ؟ ب( 


وبمدء فلو كان ذلك داعيا كان لا يتنع منه تمالى أن بصرفه”؟ على قمله » ويك ءله 


. وى ذلك إبطال ناسألت عنه . 


بضرب من الشواغل ؛ فلا يقع امير 


221000000 


ع 


ويد ققد صح أنه صلى الله عليه » قدكان يظن الأمور التملقة بالذنيا ؛ لأ لم 


يكن عالسا بها أجمع » على ماثيت عته » صلى الله عليه . ولا يوجب ذلك أن يجوز أن 
مخير عنه : فسكذلاك القول فيا ب 
السؤال من الاعتقاد الذى ذكرناء لنع””؟ من | 


نده » مما يقصل بالدين » على طريق التأويل . فلو منع هذا 


ان الذى عارضنا به . 
ثال : أفيجوز عليه » صل الله عليه ؛ أن بأمر بالقبيج ويمبى عن الحسن ؛ أو تمنفون 


ذاك كا متعم من التكذب ؟ 
ا 


بزديه عن الله ؛ عر وجل » فلا شك فى أن حالبم| كحالالتكذب؟ 


قيل له : أما ف 


فبو ميزه » عليه السلام؛ عن ذلك وكذلك القول فى إباحة الحظور » أو حظر الباح » 


له نعاى فالأقرب ألا يموز عليه كالتكذب ؛ لأنا قد تمتيدنا 
ذعاد ل لقنم ملل تداك نطو + ولآن سق. 


بالأمس ء وبين أن بقول : إلى مريد” له 


ايه إرادة القبيح ؟ لأنم ١‏ جوزتم عليه صقائر العامى» 
د تجويز إرادة القبيح عليه؟ 


إذا جوزتم ذلك عليه » لجوّزوا أن يأ بالقبيح ؟ لأن الأم بال 


بأزيد من إرادة القبيح 


قيل له : قد يتنا أن أمرته دلالة ؛ وليس كذلاث الخال فى إرادته الحصية فى تفسه ؟ 


أمرين . ولو قال قائل إن أمرّه » صلى الله 


3 


سورت 
فأما إذا جمل أمرء على طريق الإيماب فذلك 7" لا يتأتى فيه ؛ ويجب أن يكون 

الجواب مأقَدّمناء . 

فإذا 7" أمر » صلى الله عليه » بالثىء » ثم مبى فى المستقيل 'عنه » أليس 


بذلك إيهام وتنفير ؟ فيجب أن بمنموا من جواز النسيع 7" فى قوله وفمله » وإلا فإن 
ا فيلا جاز مه ى الكذب وغيره ؟ 

را 
مل الرسالة »لل فيه للمبموث ”© إليه من الصاحة ؟ وبمل» بعقله» أ أن الصلم »كا قد 


أنه 
تتفق وآستمر » فكذلك قد تختاف فى الأوقات . فلابد 


من أن يتقرر » فى عقله» 
جوا الخ »كا يتقرر » فى عقله » جواز إدامة الستكليف . فا يرد عليه من 
صل الله عليه » من نهى بعد أمر » على طريق النسخ ء لا يخال ماتقرر » فى عقله ؟ 
بلطا 0 0 التأ كيد والإدامة كان مطابقا له فى عقله . فسكيف 


و الججلة » أبطلنا 00 السنة لا تنخ القرآن » عثلهذه الطريقةء 


بقوله 
و 


وقلنا إنه م جوز عليه الافتراء فى مثله جوز 
عا يال ل تلام 0 


أن يبان أن نبدّه» 


صل الله عليه وسلء 90 

| ولهذه الجلة » أبطلنا استدلال بعض الشافمية بماروى عنه » صل الله عليه 1. 
» عند نزول قوله ؛ [ عز وجل ”2 ]:« إن 
هه بم » 9" ء بأن قلنا : إن ء صل الله عليه لا يمور 
أن [ يمترى" ] © ويحلف عليه إلا ويفمل ؛ ولو قمل لوقمت الإجابة » إن كان قله 


)ل مب دء وذك م لاق قبن ولفاء 
(ن)ق هب :و ابوث 6. 


)ل مب ءاشع 


حاؤقيات 


بإذن » أو يجب أن يسكون مُقَدم) 9 على مالم /بؤذن 27 له فيه ؛ وكلاها ما لا يجوز . 
وإِنًا يجوز أن مب أخبارٌ الآحاد إذا كان ماتتضمنه مما يجوز عليه » صلى الله عليه 

أأما إذا كان من الباب الذى عانا بالدليل أنه لا يجوز عليه » فيجب ألا يمول 
افيدائق قن ريفز 

وليس لأحد أن يقول : إذا جوزتم التكذب على من يقع المم الشرورىٌ مخبريم » 
وإ نكانوا حجة ء ْوَرْوا مثله على الأنبياء ؛ لأناقد بينا أن الخبرين لييسوا بحجة » وإنما 
الحجة علينا العل” الضرورى ء وإنكان طريق وقوع هذا العم بالعادة . فلا افلا معتيّر إذا 
يحالم .وليس كذلك حاله » صل اله عليه بوث معرقاً ومؤديا للشر انع؛والتكذب 


مته إما أن يقدح فى التأدية أو ينفر 
فإنبا » لنا نبت بالدليل كوا حجة إذا اججممت على الثىء ٠‏ لم ؛ 
ب الدلالة الدالة على أنها لا تجتمع على انفطأً 


والضّلال . فليس لأحد أن يمترض بذلك . 
فأمًا من تخبر عن الرسول » صل الله عليه » بالديانات ‏ فَإِننا يحب العمل مخبره إذا 
من بر عن سوا لماك 3 


كان على أوصاف ؛ وخيّر بأمى مخصوص ‏ فليس بحجة فى الحقيقة » وها الحجة الدلالة 
الدالة على وجوب الممل يخبره »كا أن الحجة فى الم بشبادة الشهود الدلالةً على 
ذلك » دون نفس شوادتهم ء التى يجوز فيها التكذب والغلط ؛ فلا يقدح ذلك فيا 
قدمناء . وكذلك القول فى للفتى والام ؛ فلا يازم ثىء من ذلك ء على ماد كرناه » 
10 


لا يستحق الذم » أو تنزلوه منزلة التكذب ؟ 

قيل له : إنه » إذاكان خا م ز أن بكو ن كذبا . فأما إذا كان الذم ليس 
مخير » وم يحصل فيه ممنى التتفير » فثير ممتنع أن يجرى مجرى الصغائر فى سائر أقماله » 
وأداء على بض الوجوه » فإن ذلك لا يجوز عليه . 


(0)ل ه ب » :[ يؤذن متساع 


لكا 


أفتجوزون أن بقع منه دعاء ومسألة وما أذن له فيه ؛ أم تقولون إن 


» على ماذكره الشيوخ فى هذا الباب » فسكي. 


يصح ذلك » وقد 
وقع من موس ء عليه السلام » هذا القمل » وعند» أن 
علبهم السلام ؟ 


الايجوز أن يقع من الأنبياء 


بقومه وأمته » فيجب 


يأل *؟ إلاوقد أذن له فيه ؟ لأنه لا يأمن ٠‏ إذا سأل من دون إذن » 
يدف أكون الإ 


الالأنه ‏ فى نفسهء ينف . ولذك ج 


شك كر فاك أنه سرام ذلك سن عي 


يؤدى إلى أمر ! للسألة إذاكانت محص 


وإنكانت لا تصادف الإجابة من دون إِذن . وإنما وقع من مومى ء عليه السلام ذلك ؛ 
لأنه كان العلوم أنه سيجاب » فيا سأل على الوجه الذى صمح فيه الجواب » وأن ذلك 
يظور لقومه » على وجه لا ينفر ؟ فل يكن المعلوم من تلاك اللسألة / أها تتؤدى إلى ال 5 
بل العلوم خلاقه . فإذلك لم ه الله تعالى منه ؟ لأنه » إذا لم يكن فى نفسه تتفيرا ‏ وإءا 
يجب المنع منه مسب المعلوم من عاقبقه ‏ فلا يلزم ذلك على ما 


وقد بيّنا » فى « باب الرؤية » أن إثياتنا موسى » عليه السلام» سائلا عن 


قومه » الرؤية لاير ؛ وييّا أن ذلت لايحرى مرى أن[ بأل رب ]أن 
يتخذ صاحبة وولدا » أو أت يعزْل ويصمد ؛ على جواب بض الشايخ ؛ فلا وجه 


الإعادة ذلك . 


فإن قال : أفيجب أن يعرف التى ائة من بُمث إليه » أر يتكلون فقسلا معرفته 


يبكون ميث يكيه الإبلاغ والأداء ؛ إما بنفسه » أو بواسملة 
على حسب مايعرف من الصلحة . فلا يحب أن يكون عار بكل اللغات ء وإن بم 


0000000 
(ك)ل قب ء د ياويةء ول 9009م سلريدف. 


اوت 


إلى الس كافة ‏ لأنه إذا لخ أهل لقتدء وبين لم » وكان »فى الوم » أ 


أهل سائر اللنات » ققد أزاحااملة فى الإبلاغ والأداء . فيس فى ققد 


فته بذلك تنقير » 


ولا أم يقدح فى الأداء على وجه 

فإن قال : أفيجب عليه » فى الإبلاغ » أن يكرتر » إذا غلب على ظلنه أن ذلك إلى 
ابول ري 

قيل كه : إنه يحب أن يعمل فى الإبلاغ حسب ماتسّد 9" بدء لأنه لايجوز أن 
بسكون بعض وجوه الإبلاغ أقرب إلى القبول من بمض ولا ييين ذلك ؟ لأنه يجرى 
خرى منع الاطف فى هذا الباب . فتى عَم أن تسكراره أقربُ إلى القبول فلابد من أن 
للك ء ولا موز ألا يفعله » كا لا يجوز أن يفمل الأداء فى الأصل . 


وعلى هذا الوجدءجتب الله تعالى تبي الفظاظة إلى ماشا كلما ؛ لأنها يما تقرت9؟؟ 


اب عنه » يا إستير الشاهد 


ء فى ياب الأداء ؛ من 
ومن يحصل من أمته بعد موته » كا بعتبر السكائن فى وقته . فلذلك جرّزنا أن تتاف 
الصالم فى هذا الباب ؛ فيتكون الأداء إلى البعض » على وجه يوجب امل » هو الصلاح ؛ 
وفى بعضهم على وجه يوجب العمل . ولذلك ص ء فى نتبد كثير من الصحابة » أن 
.يكون عن على طريق المشاهدة » وفى تمد غيرمم أن يكون عملا . 

فإن قال + أ 
ميك اتيم 
الابد من ذلك ؛ لأنه مخسّهم بالدعاء إلى قبول شريمته والتزامها والعمل بها » 
ولا يجوز أن يدعو غيرم . وكذلك فلا يجوز أن يقرك دعاء من يحب أن يدعوّه . وهذا 


الرسولٌ أن يعرف مرت ب إلييه » فيتميزوا عنده ممن ل 


يقتضى وقوع القييز . 
م اقلم إن ظهور اللعجز عليه يققضى كوه با إلى كل أحد ؟. 


كال مس ميث 


لاب 


قيل له : ليس للممجز حظ فى الدلالة إلا أنه صادق فى كونه رسولا لله تمالى ؟ نم 
اكلام » فى أنه رسول إلى خاص أو عام » يجب أن يرف من إقبّله » كا أن بالمجز 
يرف أنه رسول ؟ ثم اكلام فى قَْر الرسالة وكثرتها وقلنها » يرف من قبله 
ولذلك قلنا إن الملم بأته » صل الله عليه » دما الناس كافة إلى شريهته ضروركة » وقصدء 
مملوم فى ذلك » وإ نكانت الشرائع متقسمة . 

ققبها أصل وفيها فرع وفيها ماطريقه الم ؛ لسكن الذى ذكرناء هو الأصل ف 
الكل . فلابد من أن يكون أجلى وأظبر . ولولا أن الأمر على ماذكرنامكان لا موز 


بعثة نبيين إلى فرقتين فى زمن واحد - 


فإن قال : أقيجوز أن تحمل بعض شرائمه واحداً من أمته » ويدل دلالة ظاهرة على 


أنه يازم القبول منهء فيؤدى هو إلى الناس الشرب. 
قيل ل : إذا كان ذلاك صلاحا »لم يتنم ٠‏ وبأداء ذلك الواحد بقع الملم » لنص 
الرسول : عليه السلام » على ذلاك ء لا لأمر يرجع إلى حاله . 


فإن قال : وروا أن ذلاك صفة الإمام اذى تدّعيه الإمامية » ويكون ء سا 


عليه » قد نول بمض الشريءة » وخصّه بذاك دون غيره » فيسكون حجة فما يؤديه 
قبل له :كان لا بمتنع ذلك من جهة العقل » على السبيل الذى ذكرناه - ولم يمنع من 


ذلك عقلاء وإئما يمن مما 99 بذهب إليه القوم » من جهة السيع 


وين » من جهة العقل» أن الذى قالوه ليس بواجب | وإنكان داخلا تحت الجواز؟ 
الأمهم يمون أن الزمان لا يخلر من حجة : من فى أو إمام - 


فهذا الذى تسكره من قوم » والذى جرّزناء » يقعضى أندكا يجوز أن 2-] 
بعض الشمريمة ذلك الواحد » 3 


ذلك الواحد . 


أن يؤديه إلى المع أداء ظاهرا » ويستننى عن 


كين مجوز » فى شربعته » أن تسكون عختافة فى باب الأداء » على 


ال الاجتهاد ؟ 

8 سبي نه لاعتنم أن تتكون مصالح المباد تختلف فى باب كثير من 
المبادات » فيكون صلاحاً إذا فمله » تابماً غالب الظن وتابماً لاجنهاد مخصوص قد بين 
؛ ويكون الصلاح فى بعضهم خلافه ؛ ويكون الصلاح قيمن ليس له آلة الاجنهاد أن 
يعمل على ما يفتيه بمضهم » ولا يكون ذلك متضادا ؛ لأن القاعلين » إذا تغايروا » 
» كالا يتنافى فى الباعة » إذا عميت 


القبلة عليها » أن مجتهد » ونصلى إلى جهات مختافة فى حالة واحدة . فإذا صح ذلككان 
موقوثاً على الدلالة . والمقل لا يمنع من ذلك . والشرع قد ورد به . فلا وجه للتع من 
ذلك وإما للمتنع منه ما يقوله القوم من أن المق فى واحد » وما خالفد خطأ » ولا 
الحق من الباطل بدايل معلوم [يئق يه0© ] سكلف » وأنه يلم التوقف والشنك فى هل 
أصاب أو أخطأ » ولا طريق [ له ] إلى معرفة أحدم ء ولا إلى أنه [ قد أدى ] 
1 0 ما تبينه من بعد . فهذا هو المتنع ؛ عقلاً » الداخل' فى تسكليف 
مالا يطاق » دون الذى تقول . 

قيجب ألا يصح من رسول الله صل الله عليه وسل » الأداء على الوجه الذى 
يقوله القوم . 


وأما على المد الذى نقوله فهو الذى لا يسوغ غيره على الوجه الذى ترتيب 


يقصل يأداء الرسول وكيفيقه » وما بتر عنه » وما لا ين 


: قافر (5) ستاك انان الكلتان من واب وام 
عل دب ا وزاضة 


0 
4 أت الكبائر لا تجوز على الأنيي. 


عليهم السلام فى حال النبوة 


قد سلاك 


نا « أبو هاش » رحه الله فى ذلك طرية 


إحداها : أن الم يقتضى للنع من ذلك 


والأخرى : إنما جنع منه لما فيه من التنفير . 


وعلى الوجه الأول ء لا كاد مرف بالل أنه رسول إلامع اليل بأنه فى . 
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وعلى الوجه الثالى » قد يجوز أركف يل رسولاً » ثم يمرفة أنه تيه رف 


تتففق لواب 


قأما مضرة الطريق الأولى فلأن العقل بدل على أنه تعالى إذا كان إنها يبعث الر 
لإيجاب القبول منه » فلا بد من أن يكون معفيا فى 
ن فى المسكة » أن يب: 
يقتضى أنه » إذا ظهر عليه العم فلا بلا 


مها عن الاستخفاف وا 


يف الصالح » ويظور عليه اس 


الصدور مستحقا لارقمة » وإلالم > 


لدم هذه الأعرفة 


قاقه التمظر والتبجيل : وأن ب 


بين ذلك أن" فى إيجا. 


الى القبول منه » والرجوع إليه » يجاب لتمظلم ؟ لأن ذلك 
برب مق التمظيى ؟ فلا يجوز أن ييكون مستحقا للاستشفاف : وهذه حاله 

وبعد » فإن الترض بإظمار المجز هو كول صادقا فيا يؤدبه من الرسالة » وإن 
ن صريحه يدل على أنه صادق فى أنه رسول .. ولو جوّزنا علي الكبائر لِوّزنا آن 
يكذب فيا 


فيا يؤديه » ويقيره » ويبدلله ؛ وهذا بقدح فى دلالة َل على مابدّل عليه 
إن قال : إن العم ها بدل على أنه مادق فيا يدعيه من الرسالة . ثم اكلام فى أن 
يؤديه »أم لاء موقوف على دليل 


قيل له : فيجب على هذا الوضوع”؟ ألا يمل .فيا بو 
يستأنف شري من الاستدلال » وحتى يدّل عليه بعل بعد ع ؛ وفساد ذلك بين ٠‏ 
اتن قال ع ]ها با دية عل سدق قي 1ن وسول فتكي قلابية ده 
المكي أنه يؤدى ما قل من الرسالة على ١‏ 


أن الكلف لا يجوز عليه التقيير والتبديل فى باب الأداء » وإن جوز السكباثر 


فى الباب الأول ؟ وهذا يوجب 


عليه ؛ لأنه لايحب » إذا جيزنا أمراً » تفقد الدليل » أرت تجوز غيره » مع 
ثباث الدليل 
2 


: إن ذاك الدليل » إذا سد بتجويز ماجوّزته » فيجب أن تمنع”” 
لتى منعت بها الأول . فإؤاكان الل الأول قد دل على أن 
ن برتسكب السكبائر ورج 


قيل4 


من ذلك بمثل الطرقة 


التغيير لا يجوز عايه - وكان التعالم من حال من <, 


من ولابة الله تعالى إلعداوته » أنديجوز » بدلامن كبيرة » أن يفل أخرى - فا الأمان 


فيا يؤديه» أله قد غيْره وبذله ؟ 


از أن يرتسكب السكبائر فا الأمان أن يرتستكب السكفر كمبادة 


ته والاستخفاف بحقه ؟ 


وبندء فإن 


الأصنام والأوئان0 تنظلم بير الل تعالى » والكفر + 


ومّن هذا حاله كين يُوئق بأنه بؤدى الشرائع ؟ على أنه إن لم يحب ما ذ كرناه من 
الأعبار هق أن اول هل رعرب اقول مقا لى فيه التظلم والرفمة فا الأمان من 
أن يحوز أن يبعث سه » والإقدام على أ نواع الشف ؟ 
وكل ذلك لازم لمن يخالف من المشو فى هذا الذهب ؛ لأنهم يموئزون التكبائر علههم . 
لجميع ما أوردناء لازم لم - 


وبعدء فإن الل » إنكان لا يقتضى تازيهم إلاعنا يتعاق بأواء ما نملو » فيجب 
(1) مكفاق 1٠‏ هب » وترجج أن تكوق د للوضع 6 


كال مب ناوسا )مياه 


ال 2ج ملامار 
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ألابوئق * بأن جميسع ماأدوه من الشمرائم ؟ لأن إإزامهم الأمة بشرائع لم يلها 
لامخرجهم من أن ييكونوا قد أدوا ؛ وهذا يقدح فى كال العرفة بشر امهم » ولا يمسكن 
الاعتصام » فى ذلك » إلا بماذ كرناه من ننى جواز السكبائر عليهم . 

وأما الطريقة الثانية اكلام 


بين فيها ؛ لأنه قد ثبت أنه تعالى بعث الرسل 
لتعريف للصالح التى لا تعرف إلا من قَيَلهم . فبعتتهم مصاحة » من حيث لا نصح 
مصالح الأمة إلا بوم ٠‏ وقدئيت » فيا هو صلاح » أنه تمالى يجب أن يفعله على أقوى 
الوجوه فى كونه صلاحا » لمثل ما لو ثبت أنه لا بد فى التسكليف ء من أن يقمل الاطن 
والصاحة . لأن الملة فى ذلك أنه أقرب إلى أداء ماكآف . فإذاكان الصلاح يقع على 
وجمين : على أحدما يسكون أقرب إلى القبول » وعلى الآخر لا يكون أقرب » افلا بد 
من أن يفمل ما هو الأقرب إلى القبول . وإذا صحح ذلاث » وكان التعالم , فيمن موز 
عليه التكبائر » أن التفوس لا تسكن إلى القبول منه سكونها إلى م نكان مها عن 
ذلك » فيجب ألا يجوز فى الأنبياء » عليهم السلام » إلا ما نقوله » من أنهم منزهون مما 
وجب العقاب » والاستشفاف » والفروج من ولاية الله تمالى إلى عداوته 

يمن ذلك أمهم » لو ينوا المنع من السكبائر والعامى بالنع والرتدع والتخويف » 
فلا يجوز أن يكو نوا متدمينعلى مثل ذلك ؟ لأن التعام أن القدم على الشىء لا يد 


منع' الخير منه » للمهى » والزجر ء والنسكير » وأن هذه الأحوال منه لا تؤثر . ومتى 
امتنع المتنع » عند قوله » فلأمر يذاكره بقوله » لالأجل قوله ؛ لأن فوله لا يؤثر فى هذا 
الباب . وهذا متقرر فى الطباع » فى سائر الأقمال ٠‏ واذلك ترى الناهى غيره عن أمر 
به رض بفعله له ء ويستخف بإنسكاره . ولو أن واعظا انتصب ينوكف من 1 
من يشاهده مقدما على مثلما [ لاسيخف”" ] به وبوعظه | . 

ومن لم يلك هذه الطريقة يازمه أن يموّز عليهم اتكفر وسائرت ما يُستَخْف من 


0 وهذا مما لا ييلفه أحد متهم » لأن المشو ء وإن قللوا » فى زمن الأنبياء 


لحل مب جيوئرء (0)ل داب » :انتخا 
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عايهم السلام » بالكبائر فإنهم لا يموّزون عليهم مثل ذلك . 

.وأما ما يتملقون به من أخبار القصاص ويؤلفونه فى سمامى الأنبياء » صلوات الله 
عليهم » فما بليق بجذاعهم ؛ لأنهم إذا أضافوا كل القبائج إلى الله تعالى كان الأقرب » 
فى رسله » أن يكونوا بالصفة التى يوا القوم !1 
ومن بيب أمورثم أمهم يؤمنون بأنهم بمثوا للزجر والتخويف عن العامى » ثم يرغبون 
فى العامى بذاكر ما يفسبون إلي. فسكا نهم يجملون أفنالم ناقضة لأقوالم لأن فملهم 
بيرغب فى العام وقولم بيزجر عنها . وهذا لابقع من الرسول [الذى]"© بمثة الله تمالى » 
مع كته » لإكال دينه ؛ وش ريمته » ووعده » ووعيده » وزجره + وترغيبه . وليس فى 
تعالى ما يدل على نسب كبيرة إلى أحد من الأنبياء » صلوات الله عليهم » وإن 
كان فيه مايدل على أرت. المصية قد وقمت منهم مع الوف الشديد الذى ثبت عنهم فيا 
واقعوه من العصية ؛ والبكاء الطويل » والمزن المظلم الذى لا يليق بتجويز ارتسكاب 
التكبائر علمهم . وسنبين » فى تنزيه الأنبياء » جملة من القول » إن شاء الله م 


, أشفناما لتق يي الس‎ )١( 


حكن 


فى أن السكبائر وما يحرى عبراها فى التنفير » " 


ز عليهم قبل البعثة 


يدل على ذللك أن وقوع ذلك منهم ينفر عن القبول . وتغزيوهم عنه يفتفى. 


النقس إليهم وآ يقودى الدواعى فى القبول منهم . 


م مصلحة” » وأنه لا بد من أن تقع 


على أقوى الوجوه فى كوا 
أقواها وأولاهافى ذلك أن يكون المبعوث منزها عن هذه الأمور المنفرةة فى 


بنسةيزا 
كل حال : فيجب أن ينبت كذلاك » وألا يجوز خلافه . 


فإن قال : ومن أبن أن إقدامهم على السكبائر » قبل البمئقع 


مثل ذلك 
لاسائل © ]ء ا نذاكر ذلك فى الذاهب الخختلف فيها ؛ وإعا ير جع » فى ذلك » إل 


يكار 


قبل لهات اير دشر مما لا يكتسب بالأدلة المقلية » [ فدةكرها 
المادات واللتعالم من أحوال الناس » فى العادة الجارية » أن فلا بنظرهم » ا ين 
الإقدام؛ على الأمور الستحدة . فلا فرق بين منقال » فى هذه السكبائر إنها لاتتفر وب 
من قال : إنه لا قعل يتقر” فى العالم » وهذا واضح الفساد 

قال : إى أسل كرنه مت 
أما إذا لور 


» لكننى أقول إنه ينفر إذا تجرد . 


على الرسول الأعلام, للمجزة الدالة على العوبة » والإفلاع ٠‏ والندم » 
والإنابة» وعُلم ذلك من حاله يقيئً »ضار ماوق الكبائر وغيرهاكان لمكن 
فلا يكون له حكر” فى 

قبل : إن الذى ذكرته لا يمتنع أن يخنف حال هذه السكباثر فى التتفير . فأما أن 


يمخرجها من كونها قر مع أن من حنها أن تتكون منترة» فلا 


وإنكان لو تجرد 


(ذ)ل دلوو ب» :»فيش كرما الائل » ولا بتفق مم الب ولامم الباق 


بين ذلك أنه لو انضاف إلى ظهور الم 


النفوس إليه أسكن » وعن النفار منه أبعد » إِذا كان قد وقمت منه الك 
والأمور الستخفة ٠‏ 

يبين ذلك أن الواعظ والذكر ء وإن غلب على ظننا من حاله أنه مقلع تاتب 
الما أظهره من أمارات التوبة والتدامة » حتى عرفتسا من حاله الام,ماك فى الشرب 


الستمر على النظافة والنزاهة فى 


والفجور من قبل ١»‏ يؤثر وعظه عندلا » 
اسائر أحواله 


اللا 


فإن قال : ريما كان وعظ مَن' هذا حاله أحسن” لم تأثيرا ؛ لأنه من يحب للعامى 


بمد إندام علبهاء وعل. مواقمها وتثيل الأمانى فيها » ثم تئزه عنما لانخوف الشديد »مع 
حال موقعها » فيكون مَنْ هذه حاله النفوس” إلى وعظه أسكن ؛ وإلى 
00 م إن ذلك يتقرو © ؟ 


من القول . وذلك لأن شدة الشووة فى المصية » والعلم موقمباء 


اله : هذا به 


لو ناله » قد ييكون مع اللفارقة7" ع كا قد تحصل مع المقارقة . قيس الذى قاله عنا يستير 
فى العرفة عوقع للعامى. وإذا صح ذلاك لم منحال الواعظالذ كر ء أنهه مع القسكن» 
عقاب الله 


وشدة الشبوة ؛ وقو لبعيرة مواق المصية ؛ دام” "© على الامتتاع » 
وتأمبلا لتوابه وكرامته» ومعرفة يحق نم الله نمال والتزامه لما يجب من حق شكرم 
ووجوب طاعته » ودعا غيره » بالتخويف الشديد » إلى مثل طريقته » أن النفوس إلى من 
هذه حاله أسكن منه إلى من وجدناه » بالأمر »«قدماً على شرب اتخر وارتكاب الفجور » 


ثم بلغنا تويته » وأظهر انا ذلك من حاله . ومن ادعى أن أحدها يقارب الآخر ققد أبمد 


أعى أنه مثله أو يزيد عليه ؟ 


(1) مكنا قم 1ع دب + والأول أن تتكرن « فر » 
(؟) توجد مكذا فى الخطوطين ( ء ب . والأنسب أر 
1 قي ممم 
1ل بد تنوه 
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لجعت 


يبيّن ذلك أن أحدا من المقلاء لايقول : إن حجانية الممصية أبعد من القبول » من 
ارتكابها . فلابد من القبول بأن وقوعها ينفرويؤثر . فتكيف يصح أن يقال إن فى جملة 
من يدم عليها » من يسكون إلى القبول منه أقرب ممن يتجنيبا ؛ وهل ذلك إلا جازلة من 
يقول : إن القدم على مايْتَشْفَ » فى بمض الأوقات » أقرب إلى أن يبل منه من يلزه 


عن ذلك ؟ وهذا يوجب أن الناقص فوق الكامل » ومن لارأى” له فوق المازم . ولوجاز 
ذلك لجاز أن يقال » فيا يبنا : إن من يق" والده» ثم بتوب » أقرب" إلى قلبه ممن 
يستمر على معرفة حك خقه والقيا. بطاعته » مع استوائهما فى سائر الأحوال . 

فإن قال : إن الذى ذكرتموه مسل” فى غير الأنبياء » من حي ثكان وقوع” ذلاش»نهم 
يقتضى تجوبز وقوع أمثاله فى للستقبل » وإن أظهروا التوبة والندم . وليس كذلاك حال 
لأبياء لأن العجويز [ مروله ]211 با يظهر عليهم من الأعلام الدلة على أن ذلك لابقع 
منهم فى الستأنف . 
قيل له : إن الذى ذكرتموه يوجب أن الافرق بين الواعظين الاذين ذكرنا حالها ؛ لأن 
كل واحد منهما يجوز عليه فبل السكبائر فى المستقبل . فإذا بطل ذاك عل أن » مع التعجويز» 
حال امستمر على النزاهة والطبارة » والبمد عن العصية خوفا ووجلا » يفارق حال من 
راقم ذلك ثم تاب . فق ذلك دلالة على أنه الايعتبر فى التنفير والتجويز . وإذا لم يعصير 
ذلك ل بمتنع أن يكون التفير قائما فيمن لايجوز ذلك فيه» ا هو ثابت فيمن يجوز 
ذلك فيه . وإذا فارق حال أحد الواعظين للآخر(؟): وقد اسعو فى التجويذ «فكذلك 
يجب أن يفارق حال الب » الذى يستمر على النزاهة والطهارة ؛ الخال( من أقدم على 
الكبائر فى هذا الباب م 


وقد يتنا أنه لاجوز [ أن ببمث تعالى رسولا إلا على هذا الوجه الذى ييكون أفوى 
(1) غي متقولة فى « 1 »ا وب » , والأنب أن ننكون كا ترأناها . 
6 رمكتا ل ع1 اسه وزع أن عتكرت كانه + 
(©) مكذافى ١‏ | » , « ب » والأسع : الآخر 
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فى السكون إلى القبول منه » كا لايجوز ٠0]‏ "أن يتيّد إلا على وجه [ السكاف](")أقرب 
إلى فعله . وهذا يسقط سائر مايتملقون به . 

وبمد» ققد ثيث أن السكثير من الناس قد اعتقدوا [ أن ] 
منالأنبياء كانت منثرة . فلا بد منكون هذا الاعتقاد» فيهم » منفرا . فلا [ بد من]9© 
أن يقعل تعالى ما يمن من ذلك ء أماباضطرار » أو استدلال . وفى هذا سمة ما ذكرناء 
الأنه » تمالى » لا بد من أن [يلطف] 7" للجميع » حتى لكان فى الأمة [ المدد]”؟ البسير 
ممن يتفر عن بعض أحواله » لكان » تعالى يجب أن يجنب ذلك . و [على هذا ]20 
الوجه قال تمالى": « وآ كثنت” أفظا ليغ ال 
النظاظة والذاظة إلى غير ذلك ٠‏ ومعلوم. أن مقارفة0 السكبائر والأمور السصقة 


الأمور لو وقعت 


عوك" ليه 


قبل 


النبوة » أعثم فى التفير ما جنباللّه ببحانه لأجل التتفير . فكيف يصح تجويز ذلك على 
الأنبياء عليهم السلام ؟ 

فإن قبل : أليس مع التعفير » قد يقبل السكلف من الرسول وعتقل ما سجاء به؟ 

قبل :نم + 

فإن قال : فجوزوا » لو كان هذا حال الأمة » أن لا يمننع أن يبعث نبيا مقدما 
على الكبائر . 


قيل له : هذا يوجب عليك تجويز التكبائر عليهم فى حال البمثة » لكثل هذه العلة . 
وبعد ء فإن هذا السائل لا يعرف الغرض بمولنا إن هذه الأمور منغرة ؛ لأنا لاننى 
أن معها لا يقع القبول . وكيف يصح ذلك » والقادر متمكن من القبول »مع ذلك » 
كا أنه متتكنمنالرد ؟ وقد تسكون له دواع إلى القبول » فيأنيه مع هذه الأحوال ؟ وإنما 


(9)«طموسةق 9اع. 


(4) مطموسة فى 2 1» 


(2) مطيوسةق لم 


(9) + لاقضوا من حرك » كررة ل 6189م 


0-0 


أن بذاك أن هذا 


عنه . وقد يجوز » فى الصوارف ء أن لا يكون لها حك , اخلبة الدواعى دا 


ه إلى طمامه لسكان تقطييه لوجبه » وعذشب: 
أن لدعو قد يأ كل ذا 
ن فل صارفا عن أ كل طمامه . وهذا 


يبين ذلاك أن أحدنا لو دعا 
ينفر عن إجابته وأ كل طمابه » 


عض الأغراض » ول ينع ذلاث من أن يك 


لك لشدة جوعه ؛ أو 


متمالم عند ذوى القول 


وعثل هذه الطريقة » بسقط قول من 
يون رات 


أم لا موز ذلك ؟ لأنا قد بينا أن امال » فى ذلاث ء لا تختاف فى الأوقات 5-007 


بقول - ولوخرج وقوع التكبائر» فى بض 
: هلكان محوز بمئة الأنبياء الرتك 


ن ماقي البمئة ء 


الأحوال » من أن 


ذلك فالمال 


الطريق فى تتقيز, 
لاتخعاف الأوقات 


فإن قال : أليبى السكبير”؟ فى شريمة النبى”" تدم قد يصير مباحط 


بن أن يكون منفرا ؟ فكيف يصح ما ذ كرتم ؟ 


00م لكان 


١‏ يسقط با قدمناه من أن الداعى إلى طعامه ؟ إذا عدل عن البشر والطلاقة إلى 


يا ولو تغيرت عن البشر والطلاقة 


() مكتاق ٠‏ 1ء ء د ب » والأول أن نكون 


0 لال 


)لق 
)لق 


فى هذا الباب » وإن [ كان قد يقوى ]27 فى باب التنفير لوجوه تقترن به أو تتغرد عنه . 
جب [ أنه لا ]7 يجوز على الأنبياء قبل | 
عار أن التجنب لا » فى بابالسكون إليه » يخائف اللواق 29 


فإن قال : إن النى ة 
لا بندعاء الصفائر ؛ لأن 
كا ذكرتموه فى الكبائر . 

قيلل: 
التكذب ولا الدئائر للستحفة . فقد قلنا بما [ تنغت 
[ فإن قال : يازمم ]0 


الدلة الى ذكرموها . 


إذا كانتمتفرةة .[ ولذلك ل ] (“تجوتز علييم 
]0 التى قدمياها . 


© أن [ لا] ‏ تجوتزوا عايهم شيثا من الصفائر/ ألبنة » مثل / 1ه 


قيل له : إن الصنير الذى لا يستخف اله غير معتد به ؟ لأنه بمزله الإقلال من 


ر فى خروجه من ولابة الله ه سبحانه ؛ إلى عداوته » ولاه صنة فى 


٠»‏ فتكذلك القول فيا حل هذا 
لا على طريق 


فإذا كان خار يه عتدم , 
: إن التتاقص فى القضل للم أيضا على الملة التى ذكرتموها. 
كان أعفم حالاً فى الفضل كانت النفوس إليه أسكن . 

ارته . وإمسا تسكن النفرس إلى من عتم قطل .ثم 


بهاء لأنباء متى اعتبرت »ل تقف9" على حد إلا وهناك 


بدامسغراتة 
000 
(0) هذه السك 


(9) هذه الكلمة 


(3) هذا المزء .. 


515 


مايزيد عليه . فلا يجوز أن يكون السكون وزوال التغير موقوفا على مالابتتيى إلى 
الطاقة » و الوسع »ولا يدخل تحت الوقوع والوجود . 

“وقلاق ويل الابلات ٠‏ وذلاك أن من تنصبه لمصالخنا » إذا كان متيكا. امل الآلة 
قد © باخ فى الأمانة والنصيحة القدر الذى [ جرت ]29 العادة مثله » لم يعتد بما زاد عليه. 


ولا تبر أيضا با يكون منه من هفوة وزلة» وإ نكن لا بد من أن تقر عنه ماتختيل 90 
معه الأمانة والسكفاية بة . فسكذاك القول فيا ذكرتاء . 

فإن قال : فيجب أن لا يجوز عليه قبل البمثة إلا ماتجوتزون عليه بمد البئة , 

قبل له : كذيك تقول والطريقة فى غير الكبائر والصفائر الستحفة”©© كالطريقة 
فيا ؟ وما تفارق حال » بعد البشة اله من قبل » فيا يزع من الأداء وألحكامه . 
اطريقته » فيا بتر ولا ينفّر » فالحالفيها لا تختلف . وإنما نمنى بذاك 
مايقع منه قبل التسكليف » غير معتد به . فليس لأحدر أن بمترض 


فإن قال : فيجب » على هذه الطريقة » ألا تموتزوا عليه تعمد العصية ؛لأن 
ذلك يشر . 

قبل له : كذلك يقول شيخنا « أبو على  »‏ رحمه الله » ويل بقريب من هاذه 
الطريقة » وإغا مم على الأميا اء مايقع منهم بضرب من التأويل » ويجرى مجرى الواقع عن 
سسوو وغفلة » ويجمل مايق على طريق التسد داخلا فى باب ماينقر ؛ لأن من" أقدم على 
حرم » مع علده بأنه عيرم » فلا بدا من نص فى حاله يقتضى التتقير عنه . 


لأا شيشنا « أبو هاشم » رحد اللهء فإنه بين أن تعمد المسية إذا ل يوجب 


كوه صفيراً ؛ لأن مايقع »على طريق التأويل » قد يكون كبيرا كا 
بقع » على طريق التممد »ماقد يموز أن ييكون صنيرا . فإذا م يكن مستخفا » ولا متقرة » 


(؟) أشفناما حق يتح التي , وامها سامات من الاسيخ 
اميه و16 ف ده لقال ف سف: واللصلقع 
لفل تلوب تلمع 


لومس 


فلا وجه يمنع منه » رإن صح أن الإقدام عليه » مع العل به » ينثر . فذهبه كذهب 
« أبى على » فى هذا الباب . وإن لم 
وقال » طاعنافى قول 9 أبى على » » بذلك » فيا يدآع » إنه وقع على طريق التأويل» 
من الدخول فيا [ عيينه ] 7" لمعصية آدم عليه السلام » لأنه إذا تأول فأخطأ » وظن [ فى 
تحريم ]*" الجنس أن اراد به تحريح” عين »فلا بد من الإقرار بأن / هناك دليلا قد دل 
على تحريم الجنس ء وأنه لزمة النظر فيه » وأنه علم وجوب ذلك » وذهب عنه . ولا فرق 
ينأ يقدم على ماييليه غرتما أو يترك مايعلنه واجبا . 


ذلك فلا مانع يمن من وقوعه منهم . 


قال شيخنا « أبرعبد الله » رمه الله ؛ وللشيخ «أبى على » أن يجيب عن ذلك بأن 
النظر فى الدليل لام وجوه باضطرار على قوهماالذى يقولان : إن [المم ]90 عون 
النظر فى أمر منفصل”؟ » خصوصا فى الديانات7* » لا يلم وجوبه باضطرار . فإذا صح 
ذلك فن أبن أن آدم عل وجوب ذلك لا حالة فى وقت إبقاع العصية ؟ 
ماحرم عليه » أن 


فإن قال : لا بد من أن مخطر بباله ذلك ع لا بد ء فى اب 
.يكون قد عرف حال الأليل . 


قيلله : إنه مع ذلك » قد يجوز ألا بعتفد وجوب ذلك عليه لضرب من القشاغل . 


انصرف عنه مععلمه بوجوبه ؟ فقد يجوز «لأبى على » أن يفصل بين الإقدام 


دن ا 
على العصية وبين الإخلال بالواجب : خصوصا إذا كان الواجب هو النظر الذى لا يكاد 
يعرى السكلف منه فى سائر أحواله » بأن يقول : إن مابلزم من النظر يلتبس بنيره » فهو 
وإن عرفه ءلم يخاص من غيره » ولا بميز من سواه » فيصير فى حك امسو عنه . وليس 
-كذلك حال المعصية لو عرفها ؛ لأنها كانت تتميز تميزاً ظاهرا لا يلتبس بغيرها . 


قإن قال : فيجب » فيا لا تع قله باختيارم من الأمور » أن تتكون عوتزة على 
الأنبياء, عليهم السلام ؟ 
(1)ق ب عيملة ول 71 هنية () هذا الجزء «ملموس فى 1١‏ > 


(؟) مكذاق (١‏ » و هاب »ء والسباق مشعارب وامل هنا سقلا هو [ القول ] 


5300.8 


نة والأخلاق» 


إخنا :لا يجوز على الأنبياء , عليهم السلامء فى أن 


ما ينشرء كالا يموز ذلاك. 
أن المبى ينقر » فلا يجوز أن يكون 3 


لا بطرم 


أما 


يح اللي 
الأنبياء قبميد ؟ لأنه جز 


الأمراض + وا 


فإن قال : إنه قد يخل بااعارف وكالهاء فلا بد ه, 


الذى ينع من جواز ذلك عليه » إذا لم شمتج إليه فى صمة 


فإن قال : أليس خروج خاقته عن المادة فى الصفر والدمامة ينفر ؟ 


29 إذا تتكامات ممارفه » اقد صا 


ن ذلاك ؟ 


سوم 


قيل له : إنا ل تقل : إن وقوع ذلك ممهم غير منفر »فلا يلزه 

فإن قال : فإذا كان 
منه كف رء ولاكبيرة ؟ 
له : لأن طر 
الأنبياء » من م حيث كانوا حجة فها يلوه » وكانت بمثمهم دن الألطاف القى يد 
التسكليف ما » وليس كذلك حال الإماء”؟ » لأنه لبس بحجة» فب وكالأمير فى هذا 
فى الأبيا 


فراء فتكيف يحوز أن يدتّماء فى الإمامة » على من ل يق 


بر مما لا يجب ألا محصل » فى الأثمة »كا قانا ذلاك ف 


الباب . فا قلنا | ل 


. 1 .6 
إذا وجد فيهم تقر » سكن الأمور التقرة تصحعاييم' 


لأنهم لم يختصوا ما بمنع من ذللث ء ا قلنافى الأمير والحا ك وغيرها 


فإن قال : « إذا نُصبوا لإقامة الحدود » وغيرها » فلا بدّ من [ أن ]20 لايقع اخطً 


مهم فى ذلك © ؟ فقد قد 
للإطلة بكر لان 
فإن قال : إن الذى ذ كرتم بدل على أنه لاتقم منهم الل 


تمل لخوتزوا أت بقع ذلك نهم ء بعحيث لاممسل ؛ لأن الذى ينث هو وقوع ذاث » 


»فى الجواب عن ذناث من قبل » ما كفى وأغى » فلا وجه 


ذا مهم . وذلك لايكون إلا بال 


وإنكان دون اله 


بضامما يجب أن يرجم فيه إلى المادات ؟ لأن للتعالم » فى اذ كر 

برجم فيه | 0 6 
00000 
الأمارات ‏ فى للذ كرء عتزلة الل فى الرسول . 


ه لبور الأمار'ت المقنطيا 


م تسكن حاله حال من يِؤْمن ذلك 


الحا فب هو الإبايةم 


() مكذاء 


والراد هنا الأعة كا بوجي 


« اذكه 


شياعت 


ومتى لم يحصلذلك » وجُوَز ذلك عليه » صباحا ومساء » وف الأحوال التقارية » لم صل 
ةقرسل » إذا عم ذلك من حاله ‏ فسكذلك القول فى الرسول ٠‏ 

ن يبن الرسول [ مالو ]”© أظيرء لكان منقرا . ومثل 
من الءامىالتى يجوز أن تسكونمن 
الكبائر؛ لأن مثل التجوبز الذى قدمناه حاصل ف ذلك . فالسكون”" إلرقوله لايتكامل 
إلا بالقطم على أ نكل ذلك لايفع منه إلا ماذ كرنادمن الصفير الذى يكون ف حم مالايستد 
به ويحل حل الإقلال من الناذلة » على ماتقدم ذ كره . 

اد أبوهائي و رجه الله : لوأبطن الرسولٌ إيقاع ذلك » وجازذلك 
لمق قلبّه ارتيابة » أن يسأله عن أمره» وإن لم يحب » 


أو ورّى » أو عرّض ء قوى التنفير » وإن صدق عن نفسه عرف منه السكبيرة » وى 


ذلك من التنفير ماقدمباءء ولا يجوزآن عذالف أحد فى هذءالسألة إلا وقد سل أن فيا بق 


منهء ظلعرآء تنفيرا . ولافرن بين أن يُظور ذلكباعترافه » وبين أن تجاهر بفمله » قأن» 
فى الخالين جميما ء قد ظور . , 

وقال أيضا : لوجاز ذلك على الرسول لكان يعرف ذلاث من نفسه » وإذا عرفهمن 
انفسه جوّزه على الملك » على حد الإظهار » فيؤول الحال فيه إلى مأ قدمناه 4 
إظبار اسكبائر على الرسل . ولا يمكن أن بال : إن تجويز ذلك على الواحد لايتكر ؟ 
الأن الطريقة التى تمنع أو > فى ابيع » ولا تختاف . 

فإن قال : إذا كان القرق بينالصنائر والتكبائر لاي إلا من جمة السمع » فتكيف 
بصح أن تتكلموا فى هذه السألة . 


قيل له : إن ذلك » وإن لم يل مفصّلا فعلوم » عند الله سبحاته » أن فبها صغائر» 
وفيهاكبائر . ولا يجوز أن يقع منهم إلا ماهو من قبيل الصقائر » ويقطم عل أنه لايقم 
السكبائر بالدليلالذى قد مناه »حتى يصير ذلك الدليل مميزلة أن ينص 


منهم ماهو من 


(1) ل فس» (1)لى قب 6 1ه بلتكون 6 


3000-7 


الله تعالى » فى بمض السكلفين » أن السكبائر » التى تمبُط واب طااته (١/الاتقع‏ منه . 
0 يم ببسذا النس [ يم ]0 بذلك الدليل » وإن لم / تكن الجائر متميزة 6م ب 
من الصقائر . 
فإن قال : فيجبء إذا كانت الحال هذه »ألا يكون الرسول غائفا من 
الإقدام على العام ؟ لأبه مل أنه » إن واقع ممصية ء لانتكون إلا صفدة. وى ذلك 
خروجه من أن يكون مزجوراً » وف ذلك فساد؛ وإنما يزول هذا الفساد يما 
تقوله من تمويز وقوع السكبائر منهم » أو بها يقول بعض الإمابية بن منع وقوع 
الصفائر مهم . 
قبل له :ليس الأمر كا قرتهء لأنه» فيا يدعو الداعى إليه» لم أنه سيقع 
منه لامحالة . فلا بد من أن ييكون خائفا من قله ؛ لأن الدليل إنما دل على أنه لايفمل 
الكبيرة » خوفا ووجلاء لا أنه منوع من فمله أو مُلجأ إلى ألا يناه . فا كان كذلك 
افلا بد من أن باحق الكوف .وإذا لم بعلم » فيا يشهيه أو ندعو إليه دواعا» أنه سيقمله 
جاز أن تتعلق دواعيه بإلسكبائر والصفائر » وإن كان بعل 
. أأما من قبل فلاطريق إلى معرفة ذلك من الوجه اأذى + 
ألا يكون مزجور؟ » على هذا القول ؟ 


فإن قال : فيجب » إذاعزم على ممصية ع أرث يل أنها صغيرة » فلا يخاف 


كيف يجبأن 


من وقوعها ٠‏ 

قيل له : لا يجب » إن عل ذلك » ألا ييكون خائنا ؛ لأندء على باتدمناه » بعل 
أن إيقاعهلاء مع الع » تنفير » فلا يقمها؟؛ ولأنه يموز » على ما نقوله »أن بيكون العزم 
صنيرا » والعزوم عليه كيرا ؟ ولأنه لابأمن اختلاف حاله » وقد فمل لعزي لاله”'» قبل 
أن يفملها» فى تناقص الثواب - 


(1) جعت تحروف بش مده السكامةق < 61 
ال فب ددمت 

(؟) مابين المقوفتين سقط من «اب ع , 
(ا)ل بدو عاد ثولم 


لمع . 


ام 


وكثل ٠١‏ ذ كرناء 


يبعال قول من بقول : إذاكان »عا 


ثر ما مخبر به » فهلا جاز أن يقدم على الأخبار من غير معرقة » لعلمه بأسها لاتق إلا 


حقا وصدقا ؟ لأن إرقاع امير على هذا الوجه ه يكون 


ما تحاوله قد لا يفءله ؛ فلا يرف من عاله أنه صدق لا عالة 


إب فى الأنبياء ث 


القضاء والقدر وماقد كتب 


فإنه أن يقدم إلا على ما' عل وقد 5 00 هذه اك 
فكذلاك القول فيا ألزموء فى الا 


وهذه الجلة كافية فى بيان صفة الرسول + وما يوز عليه ومالا يجوز . ومن 


؛ لأن اكليف 


التكلام فيا مختص رسوانا » عليه السلام من 


نه . فلا بدا من أن تك في جملة من ذلك ء ثم أمدل إلى ١‏ 


أنه » ف الدلالة على نبوته » عتزلة قلبالمصا حية »و! 


إما قدمنا هذا الياب على 


على الله عليه » يستذتى فى إثباته وا 


ناقتا للمارة» إلى افير 5 ولأته لانم على مرف ة ذلك | إلا بأمر ررم إلى الى وو ما 


هم يحال من تقدم . وكذلات » فلا يصح منا أن أعرف ذلك إلا بالذبر عن 


يبجع إل 


حال المتقدمين ٠‏ يبين ذلك أن العلى ناقض للعادة .وتوف على أنالقوم 
وعلى أن علة , 


اذى نا 


لد لذيم الخ 
تجرى مجرى التمقر واأمجن . ولا يسح أن تعرف 1ل 


دق الطبرآن 


غل . وهذاكالفرع على أن من 


ييكون طريةا لالم » حتى يحب فى بعض الأدور » إذا ل 


برء وقتدناف 


أن اعلم بذلاث أنه لم يكن . وكل ذناث 


حمة الترئيب 


رخ جياه كد 


1 
فإن قال ف 


اعخبر» فا الفائدة فى إبراد السكلام فيه ؟ 


قيل ل : إنا إنما تقول ذاك فى .بعض الأخبار » وما تقول فيد 29 


الأخبار» الى يم الي سدهاء رار 
راان 87 وقد يماج إلى بيان وقوع الملم عنده » وكيفية القول فيه ؛ 
فلا بد من كشف جميمسه لإزا 


ماج داكي نرق أغرلة 


ب الخالفين »على ما جرت المادة به التى 


تقصيناها من قبل . 


فأنا المجرات بالق وجب كوت لذ 


نسها على النباد لأمر 


لا بقدرون عليه فإثبانه مسجزا المشاهد لا يمتاج إلى [ أن”" ] يينى على 
لآأن كونه مسجزا الدليل” الءقلى على ما تدمناء 
القرآن ؛ لأن جنسه يدخل [ فى ] مقدور المباد ٠‏ فلا بد من أن ير جع » فى كونه 
مجر إلى تعذره على العرب فى الأزمان العلومة » وذلت لا يتأتى إلا بالأخبار على 
ما تقدم ذ كره . 

ونحن نذكر السكلام فى الأخبار » التى طريقها العم ع فى هذا الموضم . قأما مايجب 
لى به فسدذ كره فيا 0" تلزم معرفته من الشرائع » وتقداّم من اللقدمات » قبله» 
ما يُشرف” بقار كتابنا على الواضحة فى هذا الباب ‏ 


فلذلك فارق حاله 


معز 


(1) ف كلمن ملع ب » : هلايناج إلى يينى ولا 
00 


لجن تمر إلا بإضافة أن 


وم 


ال 
روعت 


فى يان 


اعل أن اعلبر موكلام مخصوص . وم أجرى علىغيره فملى طريق الجاز ؛ لأنهم 
رما أطلقواء فيا أفاد فائدة السكلام » أنه خبر . وعلى هذا الوجه قال الشاعر : 


تخسر اللي 


ان ها القلبة كانم ولاجَنَ بالبنضاء والنظر الشرار”؟ 

وقد يكثر ذلا فى الخاطبة عندالإشارة والدلالة : وكل ذلك مجاز . وعلىهذا الوجه» 
قال الملماء باللغة فى امير : إنه اكلام الذى يصح فيه الصدق والكذب ؟ لأن فى 
أقسام السكلام , إذا خاطب به الخاطب لايصح من الخاطب أن يقول فيه : صدقت أو 
كذبت » [ كالأمر والذهى إلى غيرها . ومتى أفرد المبر صحم من الخاطب أن يقول 
فيه : صدقت أ وكذبت”" ] فك لكلام كان هذا حاله اتطلق اسم اعلير عليه م 


وقد بتدواان موضع الفائدة هو الخبر» لافى مقدمته » التى المبر متعاق بها ومضاف 
إلمها . وذلك مما لابد منه ؟ لأن الشخص والمين لا يصح معن الخبرفييما ٠‏ وإما يضح 
فى أحوالينا » وأحسكامهما » وأفعالماء وسائر ما يتصل بهما . فإذا قال القائل : زيد 
ضارب” فاتخبر » وإ نكان قد يطلق فى جملنه » فهو فى الأسمي الثائن » دون الاسم الأول 
الذى ذكرء الذاكر 
ببين ذلك أن الشروط والاستثتاء وغيرها تدخل فى اعخير . وفد علدنا أنما تؤثر 


مرا . 


فى الثانى دون الأول . 


ولهذه الجلة » قالوا : إن الخبر مابصح الستكوت عليه ؛ لأن الفا 


ةم به . وكذلك 
0 


(1) وى رواية أخرى فى تسكلة الساغائى : م 
() ماين للمقوفتين سقط من « ب » 


عبناك . ون بالفتع أو السكسير ممناها النقا. 


000 


0" بين ] الخير وبين الصفة ,أن الصفة تنام الابتداء 


وق بلا 


له : لاشىء من الأخبار إلا وقد يصح السكذب قيهء بأن بريد ال 


دنه ساقط ولذلاث 


اوله الممر ؟ فلذى أء 


ند إلحه » وخائقه , وأنه عام لذاته » إلى غير 


إلاالتكذب » تمو أن يخير 


إن قيل : أفليس فى الأخبار مالا بسع ة 


ذوام, 


الأشياء الخصوصة ٠‏ أنها على خلاف 


كون صادفا؛ قلا يصمح 


رام ا وا 
قناع بي لا يناك لي 


ببين ذلاث أن التقول عنهم بتتفى أن الابر يصح 


جدموا يينهما فى جده ؟ والتعام اخلافه . وإن كانوا لا 


اس قد ينوا 
فليس قد ينول 


قوله فى النبى عايه السلام ومسيلئة صدقا فى الذي 


لومت 


0 


الحقيقة ؛ ولا إصح كونه صدفا ؛ لأنه وجب أكون مسبدة 
لأنه يوجب أكون الرسول ء صل الله عليه كاذياً » حاشاه مرن ذلك 1 وهذا 
بنقض ماقلتموه ؟ 

قبل له : إن هذا القول قد بصم فيه الصدق والسكذب » إذا حمل خبرا عنصادقين 
أوكاذبين . ومتى جءل خبرا عما ذاكرته لم مخرج » فى موضوعه » من أن يصح هذا اللمنى 
فيه » فسكيف تمترض ماقلياء ؟ 

على أتاقد بد 


لأن الخبربه. لايد من أن بريد أن أده صدق فق حال عندق الآخر » أوقيله: 


ذااطير كذب؛ 


ينا « أباعلى ٠‏ رجه الل 


امتهم وذاهلنا ارت مقاهى عسوي: كتن ناقة بزو زرو عن 


وذكر فى« كتاب الأبواب 0 مابدل على أنه لا بطاق فيه 1 لا صدق ولا كذب ؛ 
: أحدما عْيرَه على ما تناوله » والآخر لا على ما تناوله 


ل : إنهما صدقان أو كذبان » نكذلك 


8 لا بصحء فى خر ين هذه 0008 
اول 


[كونه ] 29 مدنا أوكذباء 


وعذالا يمترض ماقدّمناه ؛ لأنه إنما آمة. 


الأنه أجراه عرى خبر بن على ماقدمنا . أم وكل واحد مهما لو ظهر يصح أن يسكون 


17 هله الا 


م 


صدقا أ وكذبا . فصار قوله فى ذلك عنزلة سائل يسألنا عن جملة من الأخبار تتضمن 


الصدق والتكذب ؛ ققال : أفتقولون فى أخباره إنها صدق أو كذب ؟ فك أنا نميب 
فى ذلك بأن تقول إن إطلاق كلا الجوابين لا بصم ؟ بل يحب أن ايلم القول فيه ؛ 
فكذلك ماذ كرناه . وكل ذلك بين 

فإن قيل : فى الناس من يقول فى اعخبر : إنه قد يكون خبرا » ولا بكون صدا 
ولا كذباء إذا 0 مل الخير حال الخبر » ويجمل ذلك مزلة التقليد الذى لا يكون جهلا 
ولاعلنا . فتكيف يصح » مع ذلك » ماحلادتم به اتخير ؟ 


قيل له : إنا إذا حددناه بما يصح فيه المدق والكذب ء وأردنا به لمك 
الراجم إلى الافظ الذى ٠‏ الطرية 


هذا التجويز . 


فيه » قتجويز وأسطة بينهما لا سقط 


يبين ذلاك أنا لم تقل مايحب فيه الصدق والستكذب » حتى يكون إثبات ثلاث لما 
بعترضه ؟ وإنما قلنا مايصح ذلث فيه . فالصحة لا تدفع الوجه الثالث لو صح 


وتحن نبين فساد ذلك من بعد !| 


عمد 


تسل 
ل ياذعالة بكرن ار عر 


عر أنه لا بكق فى كونه خبرا صيفة 217 القول ونظاقه » ولا للواضمة 
بل لابد فيه من أن يكون التتكلم مريدا الإخبار به ما هو خبر عنه ؛ لأن جميع م 


قد يحصل ء ولا يكون خبرا » إذا لم يكن مريدا لما قلنام . ومتى حصل صريدا صار خيرا . 
فيجب أن بكون لأجه [ بتكو ] ”'؟ خبرا » وإنكان لابد من تقدم المواضعة » أو 
نل الربد ؛ وكل 
نكن عرفا “87 


مايجرى مجر اها » كا لابد من ظهور القول . وكا لاب من وقوعه 


ذلك شروط مصححة للكونه خبراً . والموجب لذلاك ماذكرنا 
اموسر اط عضي رعو ركفل وض الله وار تون الح مركا اورت ودر 
اللحل . وكل ماقدمناءفى « باب الإرادة » ٠‏ من الدلالة على أن الأمر لا بسكون أمرا 
إلا بأن يكون الأمر مريدا » يدل من حال اهبر على ماذ كر ناه ٠‏ ولذلاك يصح فى امير 
لجاز والتعريض والإلناز . وعلى هذا الوجه ‏ ثبت » فى الإأكراه » أنه يحسن إظوار كلة 


الكت للق ع يسززة اطير ارلا تريد بلطيو 


وهذاقال سبحاه : < إِلَّامَنْ أ كرة وَقَلك مُطْمين بالإيان »27 . رانك 
د مثل صينة 3 الخبر فىكلام الحاى » ولا بسكون خبراً ؛ لأنه لكان 


د 
مخبرا بذلك لوجب » ف الما عن التصارى « أن اللسيح 
كافراً وذلك لا يصح ؛ لأمث القرآن قد ورد بمثله » وكلامه » عر وجل ؛ يتعالى 
عن الكذب . 


الله » ء أن يكون 


0ق لب اسلة 
(؟) هكذا كل من 41١‏ و واب ء وترجح تمن أن 
(؟) سورة الهل أيه 815 للعقدت 


م 


1 100 
وعلى هذا الوجه بنى النقهاء 7" القول فى العموم والخصوص ؛ لأنهم ينوا أن 


الصيفة 9© قذاتتكوق واحدقرء وتسكون مر 
إلا على مارتيقاه 


فيسكون خصوصا . ويحرى ذلاك بجر مائقوله من الأفمال التى تصح أن 
.6 


مأ » ومرة خصوصا . وذلاك لا يصمح 


الإخبار ابه عن ايع ؛ فيسكون ما ؛ وعن البعض 


تقع على تلاك الوجوه ء لا لذواتهاء لسكن مال اللريد؟ 


وعوم لإزاومة 
فسكذاك القول فى لمر 


فإن قال : إذا كان لا يكون خيرا إلا باللإر 


فا الحاجة إلى للواضمة ؟ 
قيل له : إنها مصححة ومخصمة ؟ 5 إذا لم تحصل لا يخقص إعض | الأقوال 
ان إعض » ولا يصح أيضا من التتكلم أن عخير 


اكزويوه اكرات فى لذ عسية وطسلفة 


أن إصمح أن يبر 


ققد امواضعة ه وود 
الخير أن يخير بها ء على الوجه الذى أطا 


دال فى الدقليات » واضح ؛ لأن اللكفابة الأحكة 


أضمة » فإنما ب 
لواضمة » فآ 


ذكرناء من الإرادة ٠‏ رانك 


اتدل على أن فاعلما عام افليس الذى دل" 
القع 
فى للواضعة إدَا كانت الدلالةً فمله الخصوص ؟ 
وهذا بين من تأمل . 


وعلى هذا الوجه ء قد تختاف الاذات » ولثراد لا يختاف 


اك اللواضة للتقدمة » وإننا يدل 


عليه إحدائه على وجه ب 


انامات الغختافة » والفا'دة مختلفة . وا وكانت المواضمة هى المنيرة فى هذا الباب » وقد 


حصات الواضهتان فى الكامة الواحدة » لم يكن » إذا 


خبراعن أسيد الأمرين بأوان من أن كارن ترامس الأترء 


أده اله بلك للواضمة ؟ لأن 


وليس ل 


الخير قد يعلهما جيعاء ويتص » مم ذلك » حدم ؛ فلابدٌ من أن 


ن الإرادة .وهذامما يجده أحدنا من نفسهء لأنه يمل إذا 


5 


يكون الؤثر فى ذلك ماذ كر 
كان غرضّه » فخطاب الغير انخي » أنه يريد ذاك؛ ويقصده » ويقصل بين ذلك وبين 
.يكون غرضه الدراسة والتحفظ إلى ماشاكل ذلك ٠‏ 


ب ؛ لأن الفوائد الواقعة بالسكلام 


واعر أن اير هو الأضل فق السكلام الف 
أجم لاد من أن تسكون راجءة 7" إلى الخير أو إلى ممتاه . لتكنه ريما تنا 


0 


القائدة يسريج الفظه ء فيسكون خبرا ؛ ورا أفاد مرت جية المت قلا يسمى خيرا؟ 
والائدة لا كتاف 
بيين ذلك أن الأمر [ بحل عل قو" ]:ه أريد متك أن تقمل > والنهى 


يحل محل قوله :أ 
أن تخبر »© ٠‏ وإذا ادما ونادى حل مح قوله : « أريد منك أن تصفى” إلى ما أقول 


أن تفمل » . وإذا استخبر غيره حل محل قوله : « أريد منك 


وتتوجّه إلىة » » إلى ماشا كل ذلا ٠‏ لسكن الذة لما ثبت على طريق 'المسكة قا 


ين أن يكون لتك مقيدا الأدرر ا 2 


ركلامه الذى هو 
إرادته للا بريده » وكراهيته لا يكرهه منه ؟ لأن ذلاث أمر متجدد ئيس بظاهر 


عله و 


 روظب‎ 0 


فإذا أراد إظا 


امي بول موضويع لذلك خااف القول الذى وضع 


٠.‏ فلذلك ماصاغوا » عند مختافة النظام ذه الفروق 


اما يرجم جميعما إلى انك 


ثم وجدوا ابر قد تختلف اله فى الفائدة ء فقسموه 


اللا رجي انيت رن كرا برقال فى وصلي لمشي لخر بان 


جعود : وأشبيه » وى ٠‏ وإثبات » وعد » ووعيد » وقسّم » وخصوص ؛ وموم ؛ إل 


غير ذلك . وهذه اة تبين ماذكرناه , 


للف عاعيعبه 


5 ) ماي المنوفين سقط ون 


اج +7 فرعن 


3.0 !ل فهو موجوة ل ها 


1 


لمت 


ا ييكون على ما 


ومتى قال قائل : فإذا كانت الال هذه فبلا قم إن 
للإرادة التى تصيّر هذا اللي خيرا ؟ 

قيل له : إن هذه الإرادة إنما تؤثر بشرط المواضعة ؛ فلابد من اعتبارها . فإذا 
اختافت وجب أن مختاف الإرادة باختلافها . ذا جاء بإفير الصريح فلايد من أن يريد 
الإخبار به ما وضع ليخير عنهه أو ماتجرى جراه . وإذا أمر فلاب منأن يريد للأمُور به 
ليكون موفيا لافائدة وحلها "© ؛ لأن الفرض إظهار إرادته . وكذلك القول فى المهى 
لأن "© الفرض إقماركرامية ‏ 

فتى طالب السائل بماقلناء فتكأته أوجب أن نقول » فى الأغراض التلفة» بوجوب 
عاط على الوجه المطايق لها م 


اتفاقها ؛ وذلك ما يقسد الواضا 


الحناه 0000 


لين 


1 
فى أن الخير لا يصح خروجه منكونه صدةا أو كذبا 
إلى وجه ثالث 
قد عابنا أن بكونه خبرا قد تملق بما هو خبرعنه . فلا يخلومن أن يكون على 
مانناوله » أو ليس على ماتناوله . ومن حق الأول أن يكون صدقا ؛ ومن حق الثانى أن 
يكون كذبا . فإذا استحال واسطة بين النقى والإثبات فى م 
ييكون صدقا أو كذ . 
فين غ20 »سبوئزوا أن يكوق الصق هو أن بعل الخير أن بره على ماتتاوله ؛. 
والكذب أن يمل أنه ليس كذلك ؛ وما يوقعه من اعخير» على غفلة وسسهو من غير 
بحال الخير» ”© لا يكون صدقا ولااكذبا على ماذكره الجاحظ فى صيفة”" الكلام » 
وأن نسكون حال اتطيرفى ذلك كحال الاعتقاد عندم» الذىقد يخرج من كونه علما وجملا 
إلى أن ييكون تقليدا أو تبخيتا » وإن كان مُمتقده على ماهو به. 


استحال خروجه من أن 


؛ لأن 
صحت التفرقة بين العبارات . فأما إذاكان لا فرق ألبتة فلا وجه 
ن بذلك ما يتصل بدواعى القكليف . فإذا ثبت ذلك ؛ وعامنا 
انسكن نفس العتقد إلى ممتقده » وبين آلا تسكن ننه إليسهء فرق » 
صح أن تصف الأول بأنه عالم » والثانى بأنه ممتقد وليس بعال . نم وجدنامّن' لم تسكن 


قيل له : الكلا, موضوع للفائدة . ولا وجه لاختلاف المبارات مع اتفاق 
الفروق 7" إذا ء: 


فى ذلك ء سيا إذا ل ب 


أن بين 


نفسه إلى ما اعتقد يكون ممتقده على ماهو ب ؛ وعلى ما ليس هو به ؛ والحسكم فى ذلك 


لحمل مس4 وله 
(9)لى ١1ء؛‏ القي يول دب 4 والميرء (كال دب تمهف 
)ل دب : والرلاء 


35 


ام 


عتاف ء سا أن المقيقه مخنافة . فوصفنا الأول بأنه مقلد أو مبحّت ء والثانى بأنه جاهل » 


روسو الوا ل وا 


وإنما صح ذلك إلا عقلباه من حال فى هذه الوجوه » التى ينا أن التفرقة 
فها واضحة . وليس كذلك حال المبر؛ لأنه لا يستند إلا إلى تعلقه بلخير فقط » وفها 
يرجم إلى لخر إنما يفتقر إلى 7 كونه مريد! فقط . فإذا صح ذلك ؛ وكان الطخبر عنه 


ينقسم إلى ننى وإئبات ؛ فتكذلاك”؟؟ حال اعلو. . وحل" اميك » فى ذلك » محل الاعتقاد 
اطارج عن أرى يكون علما ؛لأنه يقسي بحسب انقسام المتقد ؛ وهذا بين فيا 
أوردناه . ومتى خالف السائل فيا ذ كره » 5 اعترافه بصحة ماذ كر ناه ؛ صار الللاف 
غبار 


وعلى هذا الوجه » مدأ التعارف قد يقال فى 


عارف بذلك من حاله . فيوصف مهما وأيفرق با الك [ مع فقد ]90 العرفةء كا بو 
بذاك مع اللمرفة . واولا أن الأم رتكذلك لوجب فى الخالفين » الذين دخلت الث 
عليهمء ألا يوصفوا بااسكذب ؛ لأن الخير » إنكان متى لم يعرف الخير لا يوصف ,أنه 
كاذب ء فبألا يوصف بذاك إذا اعتقده على خلاف ماهو عليه أولى . وقد ورد التكتاب 
بإضافة الكذب إلى قوم جيلوا ماختروا9”؟ ولم يعرفوه . وكل ذلاث يمين أن الذى فاله 


الجاحظ فى ذللك مضطرب 


روكتادء 


)لمعه 


> 
فى بياث ماحسن من الخير ويقبح 
إذا ثيتء بما قندمناه ‏ أنه لا بده من كونه صدقا أ و كذبا » فالتكذب لا بده من أن 


يكون قبييحا. وقد دلنا على ذلاثكمن قبل » ونا أنه لا يحب أن يشرط فى قبحه مايشتر ا 


فى قبح الششرر ء وبسطنا القول فيه . فأءا المدق فقد يمسن ويقببح بأن يكون 


ضر عظم »أو يقع عبتا ؟ فلا بد من فصل بين الأمرين . والذى يحسن منه أن تنتنى 
وجوه القبح عنه ء وتحصل فيه غرض حتى لا يكون فى حم مالم يوجد » وما يكون 


كذرك: باق اند عدن [أنة مو ند كافاع عونة كول انيراكل ين 


لا نأمن فاعله أن يكون فيه كاذ! فهو قبيح من كا يقبح منه تفس السكذب ؛ وأن 
يكون فيه تفع أو دفع ضر عاجل أو آنل ؛ لأنه متى خلا من ذل كان عبنا 
حق العبث أن يكون قبيحاء وألا تكون فيه مضرةء أو يؤدى إلى مط 
لأنه مت ىكا نكذلك كان فى حكم الل 


فت خرج الصدق عن هذه الوجوه » قيليه قاعله صدقا » وحصل له فيه يعض 


الأغراش «وزال عمه مآد كزعه امن القلرع واقيو حدن #لأله عطمن' افناء وسره 
القبح عنه . ولا مختاف المال بين أن يكون النقع » الذى فيه افاعله أو اغيره ؛ لأنه 
قد بحسن » فى العقل » الفمل” إذا كان إحسانا إلى الفير . ولا يختلف فى ذلك قول” 
من فل . وعلى هذا الوجه ؛ جملنا إرشاد الغال أصلا فى هذا الباب » وهو 
من باب اللميرء والدعاء إلى لله الى » والتمليم إلى غير ذلك أصلاء فى مسائل » وهو فى 
باب اعخير . 


واعر أن الخبر» إذا كان الثرض به الإفادة فقد يحسن » وإنكانت الإفادة لا تمحصل 


به بإنفراده » حتى بنضاف غيره من الأخبار إليه ؛ لأن ذلك لو لم يمسن لوجب الا يمسن 


عملا 


سمت 


التماون على حمل الثقيل . فلنا حسن ذلاك ؛ لأن الترض لا يتم بأحدما » حست29 الماونة 
لم الغرض . وكذلك القول فى باب الأخبار . 

وليس لأحد أن يقول : إذا عل الخبر أن الخاطب لا يعرف يخبره لير نه » فداذا 
حسن ؟ لأن الذى قدّمناه قد أسقط ذلك . 

وبمدء فقد يمسن ذلك لغلبة اللن . وقد يحصل ذلك باتخيرء وإن اتفرد . وعلى هذا 
ته » وتتكرره على السمع » حت 
ينتهى إلى امعرفة» إذا كأن من الباب الذى بقع الم عند كثيره . 

وعلى هذا الوجه رتب شيوخنا | الكلام فى الأخبار . فقال د أبو على »» رحد الله : 
إن من حقه ألا يكون طريقا لاسلم إلا بأن تسكون آحاده تقوتى الظن ولا يال الطن 
يقرى » ثم تحمل المل وبين ذلك بلا" نجده فى الشاهد من الأخبار التى هى طريق لالم . 

وبمد » ققد يمسن من الخير أن مخيرء وإن لم ينتير حال لخر [ به ]9 فى عله 
أو ظلته » إذا كان له غرضء ولا مضر-ة فيهء على ماقدمناه . وكل ذلك بطل 
هذا الاعتراض ‏ 


الوجه» ممد السامع لاخبر يقوى ظلنه » مسب ز 


ول 015 ه تحت 6 


(5) هذه الكامة سلملت من هاب 6", 


7 فنا 


فسل 
فى بيان اختلاف أقسام الأخبار فيا يقعفيم [من”"©] الفائدة 


اعل أنه على ضروب ثلاثة : 

أحدها : يكون طريقا للم الرورى ٠‏ 

والثانى : يكون دلالة على صحة ما تناوله . 

والثالث : يكون مقتضيا للممل الذى هو الفان » فيسكون أمارة الأحسكام التى 
هى الأخذ أو الترك ؛ فيكو نكالسبب فى وجوب ذا أو حسنه » محسب ما تقتضيه 
الدلالة عقلا أر سمما . 


وما خرج عن هذه الأقسام لاتقع به للسامع فائدة » فينكون وجوده كعدمه 
فى هذا الوجه » وإنكات. قد يصح أن يسكون للشير به فائدة وغرض” + على 
ما قدمنا القول فيه 

وهذا الوجه قلنا فى الأخبار : إنبا من الأصول المظيءة فى باب التسكليف لتملق 
ما ذكرناه من الفوائد بها" . وليس لذه الفوائد قسمة رابمة ؛ لأن ما يحصل لسامع 
امير من القائدة ليس هو بإدراك امير ؛ وإنمنا يحصل بالأمر الراجع إلى معني 
طبر ومضموته . 

وقد علناأته لا فائدة له بأن يسكون الخبر على صفة أو ليس عليها » وأن فائدته 
فى ذلك إنغا تقع أن نملله كذلك » أو نعتقده على طريقة الظن . ولا حكم لمنا عدا 
هذين ”© ؛ لأن ماخرج عنهما يصير كالتبخيت”© » اذى وقوعه عقيب الظير » يمل 


مل وجودة ابتدا؟ . 


0 اع حبك وى عزون و رن د كف وا اماد 
عطوط » داء (كإلى فس ا فقياف. 

(م)فى دا ءء دب » م هافين » ()) توجدميمة ف 1١‏ 4ع ونقرطة وه ب » 
()فى هبه :واسسة رول ءا 


واعناء 


فإذا ضح ذلك ؛ وعانتا أت ف 


ن الم لاعترج 


إماأن يقع ه عنده » من قال أن 
فيكسب ءبنظره فى أحوال امبر » علا . وما لا سكن ذلك فيه فلا بد من 
أمارة » حتى تقع له به فائدة وغلبة الفان » ثم يكون المظنون اكاك 


الداؤة ارد مب 


سبحانه » فيسكون علا ؛ أو 


الدلالة ؛ فإن كان من باب العمل صح” أن يلزم » عبد النظر ؟ 


اب العم لم بصع أن باز عند ء على م 
اذه الجسلة ققد ينا أنه لادخل له فى التمبد ؛ فلا وجه لذ كره 


وإن كان 


وما خرج عن 


فى هذا الباب . 


لل مبء تم ولاء 
(9) ل للع وب » في منقوطة 


3 


فسل 


فيا به يتميز كل واحد من هذه الأقسام من صاحيه 


وما يتصل بذاك 


فت اختص ١‏ رون بوذين الشرطي نكان خيرهم طريقا م المعرفة ويستمر افلا و 


يتوق يتا لسن لد 


مين ؛ دون بض من المقلاء . ولا يحوز أيضًا أن يكون 


خبر بعضهم طريق! » دون خير بعض ء والعدد والصفة متفةان . فهذا القدر هو الذى دل 
الدليل عليه من حال هذا افير . وما عدا ذلك إذا لم يكن عليه دايل » فلا بد من 


التوقف والتجويز » إلا أن أمل بالعادة » ما بعتم فيه التيجويز 

فلذلاث قانا : إن لا دلول يدل" على أقل العدد الذى بقع المزالضشرورى عند خبرهم . 
وجوزنا أن بقع ء: دكل عدد زاد على الأربمة» وإن كنا فب » فى الجلة » إذا بلغ حدا. 
من الكثرة أنه لا بد من أن بقع العم الشرورى عندهم أمن غير محديد ٠‏ وجوزنا 
كذلك فى الخبرين أن يككونواكفارا وفتاقاء كا جوّزة كونهم مؤم 
000 احجة لا بفيرون ولا يبذلون ؛ بل جوّزنا ذلاث علمهم » ولم نفصل موصوفا من 


“ونيا أن 


موصوف » بل تمل » بالم أنهم » وإن لم يكونوا مؤمنين » ققد وقع الم الضمرورى عند 
خيرم »رانلا 


بر إسائر صفاتهم . 


)فى 41١‏ واب » ؛ ‏ الثالى ٠‏ والسياق يوجب مارجعناء 


(كالفاء روب ف ويكون 


ليد 


فإن قيل : هلا شرطم أن يكو نوا عقلاء مسكأفين ؟ 

قبل له : لادليل على ذلك من حالم ؟ فلا يصح أن بثبت شرطا . فلو قال قائل : 
« إن من ل يبلغ حد التسكليف » إذا قارب ذلك » وعرف المشاهدات ء وخيّر علما» وقح 
الم الشرورى مخيره » » لم يكن فى الأدلة ما يمنم من ذلك . 

فإن قبل : هلآ شرطم فى سامعى اتميرآن لا يسكونواعالين با خُيوا به ٠‏ كا 
انشترطون فى الاستدلال أن لا يكون المستدل عالا”"2 بما يدل الدليل عليه ؟ 

قيل له : إن الذى ذكرناه قصدنا به بيات الشرائط فى الخبرين . فأما لشي 
فلا يمتتم فيه ما ذكرته ؛ لأنه إذا شارك الخير فى المسل بذلك خرج اطبير من أن 
يسكون طريقا . 


بين ذلك 


قلنانى الإدراك [ إنه طريق الملم » ولا يصح أن يكون كذلك فى 
الما 5 لوجوب كرنه الا ٠‏ ول ببمد أن يكون الإدراك©؟ ] » إذا تسكرر 
لا يتجدد الل ؛ بل العلم الأول يكف فى ذلك » إن صح القول بيقاء الم 

فستكالم يمتنع » فى الإدراك ء أن يُشترط هذا الوجه على السبيل. الذى ذكرناء » 
فكذلك القول فى اعمير . وإما نقول فها تعرفه باكتساب » إذا شاهدناه ٠‏ إنا تمرفه 
باضطرار » لزية هذا الع على العام الحاصل”"© فلا بد من أن يكون الإدراك مؤثرا فيه 
ولا يصح مثله فى الأخبار ؛ لأنه , إذا شارك الخبر فى مشاهدة ذلك » أو فيا يجرى جراء 
فهذا لسر أقرى من الواقع عن امير 

بين ذلك أيضا أن الم الواقع عن امير يحرى جرى العلوم الجملة . وإذاكان السامع. 
قد شارك ااخبر يكون قد حصل له العم على طريق التفصيل . ومنحق الم على طريق الملة 
أن لا يؤثر مع العم الفصل . 


(ل) ل فاععوب 
() يريد به اله سبيساله . 
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لومم 


إن قيل : فل يجب فى © السامع أن يكو نكامل العقال حت يمر باعفير ماتفاوه ؟ م 

قيل له : وهذا ما لا دليل عليه ؛ لأنا تموز » فيمن قارب حال البلوغ » إذا كان من 
يعرف الدركات فى حال إدراكه وبمد تقصى”” إدراكه» أن ينل عراس 

فإن قال : وكين يصح فى الإخبار أن 
الذى إذا بلغه وقع الل عنسده » حتى تميزوا يبه وبين ماقصر عنه؟ ولئن جاز ذلك 
ليجوزن” » فى ساثر ماهو طريق لاحل » أن لا خم, بل فى سائر الأدلة أنلا يميز! وفساد 
ذلك بيبطل تولكم 

قيل ل : إن هذا المير ليس بحجة عندناء ولا دلالة ؛لأنا نستدل به على صحة 
الخير ؛ ولا يحصل الم عنده من جية القديم » عز وجل ء بالعادة . وقد م 
ابتداء؛ وعد عد أقل مهم وأ كثر ؛ فلا يلثم أن تعرف من <اهم ماقلته 
كذلك حال سائر الأدلة ؛ لأنه إذا وجب النظر فبهسا ء فلا بد من أن تتميز للمستبدل » 
وإلاكان مكلا بما ”؟ يتمذر عليه . فأما هذا ادير فإؤا ”© لم نسكلف النظر فيه 


إزأن يله 


وإنما كلتنا الفظر فا "> عنام من حال انخير حتى بصير ذلك لخر عنزلة مانشاهد ‏ 
فكيف يحب ملؤسكرقه ؟ 

ولو جاز أن يقال » فى امبر » إنه حجة ولابد من أن يل » مجاز أن يقال مثله فى 
الخاسة » التى “يدرك بهاء إنها حجة ؛ ولابد للتكلف من أن يعرف أحوالها وشروطها 
فإذا لم يجب ذلك » فتكذلك القولٌ فيا سألت عنه . 

على أن هذا السؤال يتقلب على من خالف فى اتيز ؟ لأنه » وإن جوز أن يقع عند 
خبر واحد وجماعة تخصوصة » فان يكن أن بميز تلك الجماعة » قبل أن يقع له العلر ؛ من 


(1) هنا تبدأ لرحةمن الخطوط 1١‏ » وهى غير عرقة ولذاك اخترنا أن نضم لها الرقم لاله على أن 
تتكون القوحة الالة امرقة لم حسب الأصل 2217 . وسوف يقي انا أن 39" مكلام سايق لموضمه ,. 
وأله جب أن يوجد بعد تباية 84 ١‏ 

اله ب عرس عاق داع وري ال تار الف بس كب 
إل ولا لو ناه 
0 كان ذا فده ولاادي ال مزه 1 يلاه , 
لفل عاو وب اناو 


غيرها ؛ م بميز للستدل الدليل » قبل أن يستدل يه» من غيره ٠‏ و 
على من يقول : إن العلم الواقم اطي اتن #وشتيين فادوقة 


إن الذى تبينون 29 من فاده لاايصح ؛ بل الذى ذكرناه الآن 


» إذا كان الخبرهو الطريق إلى هذا الملى » فلابد من أن يتسكرّر » 


قبل له : إها يجب ماذكرته لو ثبت أن الم 


أن يسكون دايلا مستدّلا به » منظلورا فيه . فَأمَا |« 


ينبت ذلاث فالححجة فيد هو الدل 


وإن وق مكف ذلك. قصار اذير» 


فإنا تقول » فى العم الواقع عند الإدراك » إنه مكذ 


قيل له : قد بين فى « ياب التولد » أن ذلا لا يصمح » وأنه لا 
فمله تعالى » لا من قمل المدرك وللدرّك ”© . وذلك يسقط ماسألت عنه 


فإن قال : إذا كان هذا ال 


اج لكأف إليه ها القائلدة 
عند خبر الواحد 4 <تى يتسكرر الهير من الخيرين ؟ 


قيل له : لا يحب ”2 | أن نمم يمن وجه القائدة فى ذلك » ك لا يجب أن 


ع 


الثانذةى أن يقيهعسد ار + وال + 


بفعه [ مع " ]أكون ذلك مقسدورا 
ميل وجوه الصالح قها فمله تعالى » 
يستحق الجواب فى كل ذلك لأن الم 5 صلاح على وجه الجلة 
يكن - فكذلك القول ما ذ كره ٠‏ 


له 


بز وجل . والسائل عن ذلك عمنزلة من يسأل عن 


وميد به . فإذا 


نب فيا يفمله تمان + على وجةاء أن لابدا فيه من قائدة تاصة ؟ 


توف لو فلك على غير ذلك الوجه لقام مقامه . وهدًا 


قلناه ‏ فى إمئه رسولر » دون غيره إنه جائزء وإن كان من لم يبعث » لو مث 
مقام للبسوث . 

على أنه لا يمتنع أن يقال فيه » على طر 
بفءله » عند خير الواحد » لمي[ لنا] 9 غ ما تجده من أتفسنا » الصادق” من 
الكاذب ؟ فسكان فى ذلاك الوقوف على سرائر الخبرين » ويمل حل النضيحة للم فيا 


يخرون . فأراد تعالى الستر على عباده فى ياب امبر » وإن ظهر » وأجرى العادة على 


التقريب » إنه تعالى لو أجرى العادة 


الوجه الذى 3 
فإن قال : قبا جاز أن 

العنى الذى ذ كرتموه ؟ 
قيل له : إنه تال [ :201" ]سلافنا أن امل لير عنه 

مشاركة غيرنا [ له ]99 عل 


ل .عند بر واد ولف العلدة فى ذلاك » فلا يق 


أقسناء ونعَل 


إنهيقع عند خير واحد ؛ أو عددٍ مخصوصء كا قاله من غالقكم ؟ وملا قل إنه 
بقع عبد خبر حجة » أو عند جماعة هم حجة » أو فيهم المجة » على ماذهب إليه فريق 
من اللخالفين ؟ 


قيل له : إتا نسعدل على ما أث: 


شرطاً » وعلى إطلان ماشمرطوه ما لاداييل 


عليه » من بعد . وإنما قصلانا 


هو طريق الم 


اذا الباب ذكر” بُمَل مانخقص به اعخبر » الذى 


ققد حصلت البنية باذ كرناه من الله » 


ومين اده () كررة فى مب» 
(©) ذكقان ادرب ونيا فنع 


هما 


رع 


وأنت با تأنيه من الشرح تُشرف” على اللراد بما سألت عنه 


فأما الخير» الذى “ينظر فيه , ويُستدّل عليه» فى صدة عير ؟ فليس مرج من 
أقسام ثلاثة : 

أحدها : أن يكون واقما ممن نمل أن التكذب لامجوز عليه » ولا مختاره » نمو خير 
التكتاب والسة . 

والثانى : أن يقترن به تصديق من نل أنه لايجوز الكذب عليه . فلاستناده إلى 


خيرمن لا موز أن يكذب 9" نهم © أنه صدق » ونمو خيرالأمة لو ير من أخيره 


على الله عليه » أنه لا يكذب . ولا يقع منه التصديق بالقول أو صل منه 
ماجرى محرى التصديق . 

وعلى هذا الوجه ؛ قال شيوخنا : إن أخبار التكتاب ؛ إذا كانت من إبليس أو 
غيره » من يجوز التكذب عليه » إذا لم يقترن به من جوته تعالى القتكذيبُ » فبو صدق؟ 
كال صدّقه لكان صدقا . وكذلك قالوا فى الرسولء عليه السلام » إنه لو خبّر 
]© ركذك 


كفه » صلى الله عليه » عن التكير » أنه صدق » 


بصدق [ بعض الناسءفى أخبار مخصوصة » لوجب القطم” على مة خ, 
فلو ادعى اغخير عليه الشاهدة 1 م 


ويحل ذلك محل التصديق . 


راقم الثالث ©© :أن 
على خلاف ذلك الوجه . فيجب ألث مل أنه صدق [ ؛لأنه ء إذاكان 
مقصوداً إليه ‏ وغانا أنه اوكان كذبا لما كانت الخال هذه فلابد من أن تمل 


أنه صدق] 99 


باغير حال لوكان كذيا لم 


نيه ء ولوقع 


وعلى هذا الوجه » بى مَن قال من شيوخنا بالتواتر للكتسب وله فيه على هذه 


وى قات ع معرلة وف رسخا لو رترة شرف مريةة في 2 
()قمب )لب قرة 

(4) ماين ال )ل فصع نو اثارين 
() ماين المترقيت 


وم 


[ الطريقة ] ”2 وإن ل يبي ماذكرناه على هذا الحد من التلخيص ” ؟ لأنهم ينوا أنه 
ره ظاهر لا يلمبس كدب للا وقم 


كان ذلث اعلبر » الواقع” من العندد 7 الكبير و 
معلاو 
فلما حصل كذلاك اتفى كونه كذبا . وكذلك قالوا فى الواحد إذا[ خير بأمر ] © 
شاهده » وادعى على طبع المظلم ذلك +[ وكفُوا ]2 عن النكير» إلى ماشاكل ذلك 


بار به » على حل واحد » إذا لم يكنهناك توااو” ولا لبس؟ 


4 
فيا نبيده ”" امن بعد 


ولابد ء فى هذا الطريق من الخبرء مم40 و لأنه » إذا كان يُستّدل بهعلى 


أر فى أحوال اخير والغخبر» أو فيا تعلق باخبر والخير اق 


صسته » فلابدَ من أن 


يصح أن تعرف به صحته ؟ لأن النظر في لاتملق له بذلك لا ينشى 9 إلى العرفة . 
والذى له تماق بهذا الوجه هو ماذ كرناه » من أن يرف من حال الخير أن الكذب. 
لا يحوز عليه ؛ أو استند إلى خبر مَنْ هذه حاله » أو وقع على صفة يمل بالعادة أنه 
لكان كذبا لم وقع عليه » ولا رابع هذه الوجوه . 

وحن نفضل القول فبها من بعد ؛ لأن فى معجزات رسولنا» صلى الله عليه » 
مالا يمكن إثبانه إلا ببعض هذه الطرق فلابد من كشنها وبيانهاء كا لابد من بيان 
الطريقة الأولى . 

وأما القسم الثالث فن صفته أن يسكون خيرا واقعا من لا تعرف ء من قبل » منه 
مجانةً ولا خلاعة ٠‏ أو مابخرج خيرّه من أن يكون أمارة ٠‏ فت ىكان هذه حاله كان 
طرينا لاغان وأء 
فإذا كان هذا حاله » وكان الباب الذى ورد الخير فيه ممالا يجوز أن تمل فيه على 


نيه » وإن كان مختلف ذلك فى قوة الظن بصفة الخير ومزيد المدد . 


(1) أشفنا هذه السكلءة التي يوجبها السباق 
(؟)فى هب » : و النخيس » (5) فى ا ب 0 و اليد 
(ا) ل داع هب»:هتراطوا»ء | (ه)فىوبء:«خرلا 
(كاق مسء:وقراء 

(1) غيب منقوطة ف ٠619‏ ب » وارجح أن تسكون يينه 
لذلا فم وان طق مانت 


؛ السكلام فى وجوب التظر عند الخاطر . وعليه 


للضار والناف » إذا وجب ء على سامع امير فيهماء الفمل” أو 


الدنيا » أو فها له مدخل فى الدين. 
من دايل مستأنف يدل على أن ما ورد الخير فيه من باب 


غلبة الفن » وتنسكش ف بالشرع الشروط فيه والأوصاف” » فيصح ؛ حينئذ» التعيد به يكم 


قأما مايقصل بالشمرع فلا بد م, 


ورد التمبد بالشيادات وغيرها . وتفصيل | ذلك تجده فى موضمه 


إندكالت. كتسب بالخير» أو امير طريقه حتى يكون 


ع أن هذا الظن من فمل السامع لاخيرء 
عن نظر فى ابر » وإنما يفعله لتقدم عامه من جهة المادة 


بالأمارات وتميزها مما ليس فإذا عرف ذل عرف فى الخير الخصوص أنه أمارة » 


فيفان ته عند ذلك » ويتماق التكاين 


به على نمض الوجوه 


فإن قيل : إذا جاز أن تفولوا »فى العلل الواقم عند الطبر إنه بالسادة » ولوشاء 


سبحانه لفءله ابتداء » فيجب أن يحوزوا مثل ذلك فى الظن الذى ينقله سامع ااخبر 


قيلله : إن يجوز أن يظن ابتداء » لكنه بكشف من حاله عن نقص” عقل ؛ لأن 


الفان إذا ابتدى"' به : لا عن 


حال فاعله على ماقاناه . ولذلاك لو ظ نأ حدتا 
الهدم والثرق » بلا أمارة » إنسب إلى النقص . وإذا كانت هناك أمارة من رياح » 
وأمواج ؛ ودخان » وارتفاع نارء لم'ينسب إلى ذلاث . وكذلك القول فى الخير إنه» 


لمع 


لدل على نقصه”"؟ , ولا بدل على ذلك إذاول”؟ عند الخير . فأما أن 


انامز 


مم تقد لر 


يحباكونه ظانا فليس بواجبء لأنه لو تخ رعامه » أو اعتقاده فى كون اله 


. وقد يموزء إذا لإ يوجد اطخبرء أن تمحصل أمثال, 


ن الأمارات ”؟ ؛ فيظن عنده 


اك فلن 


فإن قيل : أليس قد ورد الشمرع بإاعمل ببعض الأخبار » وإن لم يكن هذا 


أصلا ؛ تم وكثير من الشهادات وغيرها ؟ 


فاوت فى فاقوة والضميف 
إذا كان العمل التابع لاظن يتعلق بسامع اعلير . فأما إذا كان العمل يخرى مجرى الحكم 


سمل ؛ عنده ‏ كالشرط فى وجوب ذلك . 


على غيره لم يحب اعتبار الظن فقط ؛ وإصير ما 


فلولم يحصل الظن » عند ذلك » كان لا ممتنع » وإن كان يبيد ألا يحصل عد 


اده ان مع 
السلامة» على ماقدمنا القول فيه 


وإفا ين ى الأ 


بن الناس ع فى هذه الأخبار » أن القن مميتقع هنا 


إذا كثر واععاده » لعيز حاله 55 


مير من نقل ذلك عليه 7© .ود 


اين فى هذا الباب . 


» فى أصل القسمة » إن فى الأخبا, 


ايكون طريقا لهل 


بأنهكذب؟ 
قيل ل : إن كرنه كذيا لا بعل ب 
التى قدمناها . 


رجم إلى المبر . فلزلك لم ندخله فى القسمة 


052*717 
(؟) هكذا فى كلا الخطوطين . والمنى هنا لإيكاد 
05000 


مالذهب إليه 


لأ فى التسخ 4 
إذ قد نماض الناسخ يكام ٠‏ دل » عن' 

تافكرة , على أن الخل الالية 

(م)نى و ب »نه الكثارات , ()كتان باعي وب 


وللقووم العام 


ووم 


فصل 


فى الدلالة على أن فى الأخبار ماييكون طريقا للم 


قد حكى الناس عن السْمّنية 27 أمها تقول فى الأخبار عن البلدان واللوك وغيرها 
ا ميحة » ولا يقع العم يصحنها » وإما لمم الإنسان مايشاهده . فأما أن مل 
صحة القول » الذى كذيه لا يتميز من صدقه للسامع » فحال . ولو جاز أن يقال إنه بعل 


عبيد 99 وو إن انالا خة فى سائر كنات نا رركن كرون كديا لجار 


أن يقال فى التقايد إنه حن » وإن كان القإد لا يتميز» إذا كان محقاء من المبطل 

إقلواة ولوكان الخير طريقا امم لكان أوله هو الطريق. دون مابسده » فكان 
يُستفنى عن تسكرره على السمع ؟ بل كان يحب أن يكون » الووقع الملم عند آخره + 
ألا تير با تقدم » فسكان يجب وقوع العم عند خيرم » وإنكان مبتدثا افير . 
ويجوز أن يقودى ذلك بأن الإدراك لماكان طريةا لاءل لم يحب مع السلامة » أن يتكرر . 
سكذل ككان يحب فى الخير . 

ويجوز أن يقولوا : لو كان طريقا لمم لوجب مثله إذا خَبّروا عن مكتسب» كا أن 
النظر فى الدليل » لا كانمؤدياإلى الل »لم مختاف حال ماثبم باضطرار مما 3 بااكتساب 
ولو جاز أن يفصاوا فى امبر بين الأسرين لصح اماد أن يفصل فى الدلالة 
بين الأمرين * 

ويجوز أن يتعلقوا بأن الخبر» قبل أن يمُشمع خبره » يجوز أن يكون كاذب وصادة . 
يصع » مع هذا العجويز قبله» أن 


فيه لجاز فى قول الرسول أن يوئق بصحته قبل ظوور العجز 


بأنه صدق مد وقوعه ؟ ولو جاز ذلاك 


0 ووز أن يقولوا : إذا جاز فى ذلك الخبر أن يمارضه خبر مخلافه ؛ لأن غيرهم 


قوم من امنود انين يفولون بقدم المالم » وبأنه عر بدورات تتتكرر إلى مالا ثهاية له 
وثم من النائنين بتاسغ الأرواح. 


اعم 


. المقلد.”2 مكنم [ذلاك]2'؟ فر صار هذا بأن بصح أولى من ذلك » والمدد واحد؟ 
منالعقلا” 0 فل صار عار 
رم طريقة اعلطأ . وكذلك 


القول فى الأدلة . نلركان اتخير هذا حاله لما جاز فى مث طريقة اتلطأ . 


ومجوزآن بقولوا : إن الإدراك لا كان طر 


ويجوز أن يقولوا : إذاً ان السامع لاخبر بن أولا ثم يقوى ظنه » فلو وق أخيرا 9 
4 الم لانقلب” القن علا » ولصار ما هو طريق الظن طريقا لال ؟ لم يمز أن يكون 
طاريق لافلن » مع سلامة الأحوال . قتكذيك كان يحب فى الخير لو كان طريقا للع ٠‏ 

واعل أنهء لر تشأغل من تقدم بالسكلام عايهم ؛ لم يكن من حق هذا الذهب 
الم » واتقصله ما ليس بعل فى باب الدركات 


وكانت الاعتقادات الواقعة عند خير الخبرين عن البلاد واللوك فى الوجوب والصنة 


فيد ؛ لأند, 


كاعتقاد الدركات ‏ فاغلف فى ذلك عنزلة من يقول فى للدرك بالمين » إته يدرك 
دون اللدرّك بالثم والنوق . فك أن ذلك لا يصح ؛ لأن صفة الاعتقاد واحدة ف 
الموضعين » فكذلات القول فى الذير والإدراك . 

وإنما قوبت الشبهة لمن بنفى العام أعملا من السوفطائية ؛ لأنهم خالفوا فى الأصل 
فرعوا أن الاعتادات7” » أجم » تتضمن التجويز عخلافه » وإن قوى بعضها على بعض 
فوجب أن نبين السكلام عليهم فى هذا الباب ؟ بآن نتكشف عن مفارقة الاعتفاد » الذى 
هو عل فى سكون النفس عنده ء إلى" خلاقه ‏ مما أوردناه من قبل ٠‏ 


فأما إن أق> القوم بذلك ء ول مخالفوا فيه » فسبيلهم » إذا متموا ما ذ كرناه ق 
» سبيل من بمنع » فى إدراك دون إدراك » أن يكون طريقا لل ٠‏ فك نقول لم 
فى ذلك : إنا تنتقد فى المرثى أنه على ما رأ ٠‏ مع سلامة الأخوال » وتسكن نفوسنا 


إليد » حتى لا ور شتكك فيه على وجه » فسكذلك نمتقد فى الذوق » مع سلامة 


فمال» ب6::.» ابره 
(2) مكذا فى ٠1و‏ قات » وللها لملانة 


المال » ما هو عليد ما يتتاوله الإدراك و سنا إليه » قشضل ؛ بده الحاسةاع 


الطءمين اتلفين كفصانا » بتاك الخاسة » بين الاوتين الختلفين ؟ فسكذات القول على 


هؤلاء القوم ؟ لأنا تسد غير هذه الخ التى هى البلدان ولللوك ع وما يجرى7؟ || 


مجراها ؛ ولاة 


فى أن فى الدنيا البلاد التى ل نشاهدها , مما ظير امير علها ؛ وأته 


؛ فلاوجه للاعتراض بالأسئلة التى يوردونما ؛ لأن 


ع الضرورية . 
يبين ذلاك أن هذه العلوم الضعرورية علدنا بطرقها كالجهل به فى أنه لا روث 
العم » كا تقول فى الإدراك . ويس كذاك حال المسكة. 


ف وتوع 


بلع الأناكوب انا لفيا 


حصل العم ٠‏ فيزاك7؟ انجيت الأسئلة القادحة » أو التى © تقر تقدير القادحة » فى 


الطريق . وهذا سقط جميعم نا أوردرة 


وبعدء فإنه يقال لاقوم : إن كانت هذه الأسئلة تعجه فى ١‏ 
0 من ين الم بالدركات 
وبأى طريق دقموا الأسئلة فى ذلك دقعنا أسثلتهم يعثله . 


ماذكرتاء » فيلا أنها أ كثروأقوى مما أوردتموه . 


على أنا قد بيدا أمهم عن الأ ال أبعد من القوم للوجه الذى دده 


نقل ماقلداه لأن أستانهم ما تقوى فيه الشبه » وإما أردنا بهذه الجملة 


) هنا بنذ 


لم السياق فى الطوط ١‏ 1 » وعد كلانه فى اقرحه د لقثم افع 
التكلام عرتيا فى لهاب 


وثلاحظ هنا أيضا أنكلة يجرى مكررة 


لا كتانق نمب 


لال مبء لال مسجلل 


التشاغل بها وإن كنا سنبين إن القوم خلنوا أنا مهل افير حجة 


ودلالة » فأوردوا(؟! الأسئلة اتى قدمياها . 
فإذا ثبت نا لا تمل الخير حجق ولادلالة » السكنا تقول إن الل الشرورى بقع 


فقير متع أن بقع" » وإن ل تمل من قبل » [ حال" امير ]0 وحال 


اعنده بال 


الخبرين . ولذلك لاعتنع وقوع ذلك عنده » وإن جوتزنا ألا بقع عند خير مثلهم فى 


المدد ؛ لأن دامر بصفة الخيرين7” وحاطر» 1 إذا لم يقد فى وقوع الم 
لا يقدح فى ذلك ما سألوا عنه » من تويز الأمور التى ذكروها. 

وليس كذلك حال الأدة » لأنها حجة فها يستدل أحدنا به . فلا بد من تقدم 
نه ها على الوجه الذى يدل على الدلول ؛ وأن يد 
على أنا قد بيَنا أن ذللك غير واجب فى الأدلة» وأته» قبل وقوع الل له يوز فى 


ا 0 


الدلي لأنه عممزلة ماليس بدليل ؟ وهذا بطل مافالره 


ولبس بين ماقاناه » فى وقوع الحل بالأخباز » وبين مابفسده من التقليد متاسب 


ترجع ء فى باب البير» إلى ل الواقم فإذا اختص أحد امير ين بذلك » دوركف 


الآخرء عابناه حقا 


لك لابصح فى التقليد ؛ لأنه لابرجم » فى قول أحده ء إلى 


مايوئق به دون الآخر . ومتى قال اللقلد : إنا فرجم » فى أحدها ه إلىمايوثق به من الأدلة 


خرج عن التقليد . 
ويقارق حال اطير» فيا من العم حال”"© الإدراك ؛ لأن الإدراك طريق 
نير بالعادة ؟ بل يجب » مع كال”"“المقل » ألاتختاف حاله » فى 
مع سلامة الأحوال ٠.‏ فذلك ل تجوكز ألا يفم الل به إلا إذا تسكرر » أو 


حمل العلم به فى حال دون حال . وليس كذلا. 


()قعب» 
(5) «ملمرسةق 18م 
(6) لمث حروقر! اأشرة ل 616 


الخال ملم 


ال ول مب » 


0 


وهم 


بهذا المال0١‏ الأنه من فمل غيره فيه ء وإنما يفمل تمالى العم » عنسده » من جمة العادة , 
فيسب أن 4 الأمرث فيه حسبماتقررت المادة فيه . فإذا ثبت فى العادة أن المليقع عند 
خبر يتكرر ء إذا كان الخبر على صفة » فقد بطل ما أوردوه من الأسثلة . 

فإن قيل : إذاكان الخبر الواحد » لو كرتر الخير» لم يتقع فى وقوع الملل » فتكذلك 
إذا تتكرر من المدد . 

قيل له : هذا كالأول فيا ذ كرناه [ من ]1")الجواب ؟ لأن المادة قد جرت فى أن 
الم يحصل إذا تسكرر من أشخاص دون 
بأن ال بقع عند خير أحدهم » إذا تقدم ء لهذا السامع » سما خبر من تقدمه . فأما 


اشخص الواحد» كا أن العادة قد[ جرت 
إذا لم يتقدم ذلك فالعلم لابقع له . 

ولدس يحب اسشعمال اللقايسة فى هذا الباب » إذا حصلت الثقة على وجه دون وجه ؛ 
كا لاتصح للقايسة فى الإدراك » لذى هو طريق الل . فك جاز أن يكون الإدراك» 
الذى هو طريق الع بالألوان » يكون”© طريقا له من غير أن ماس الحاسة محل اللون ٠‏ 
وليب فى دوق والشم والمس مثله » فتكذلث لاجتع مه فيا ذكرنا من الأخيار 
فل" أن قاثلا قال : إذا فصلم بين اللونين على يمد فاقصاوا بين الطعمين على بعد » وبين 
الحرارة والبرودة كثل » لكان الجواب أن الطريق الدى عَلمنا أن التفرقة قد تقع ينهم 
مين يم أن التفرقة لاتقع بين ما ذ كر تموه إلا على قرب » ومع اللماسة 
م والرائحة ؟ فكذلات القول قما ذكر ناه فى الأخبار . وإنما 
تستعمل القايسة فما 'تتقرر له طريقة فى هذا الباب ؛ فالقايسة مطرحة. فسَكا أنها مطرحة 
فى ا كتساب الم فتكذلك الي مطرحة فى القدح فى العم . وهذا بين سمة ماقنآمناء من 


3ف هق الأعيار ثٍ 00 


(1) حكذافى 01١‏ , داب > والأسوبةالطر» ويراد يه هنا الإدرك. 


(6) هذا المزء مطموس ف 5 1» 

(؟) هنا يتهى الكلام فى ورقة 9م | | ويقصل السياق ابتداء من ورقة هاب 

()) مكذا قه 01 , ب » والياق يلق يدوتها . (ه) ف دب : ه وان 9م 
(ح) ل مب و ارلا» (,) لي قبء ولاسة» 


بوم 


وقد سقط بهذه الجلة قولهم : لوكان طريقا للعلم » إذاكان الخبر عل باضطرار» 
لكان طريقا له » وإن عليه بالاكتساب كالدلالة ؛ لأنا قد ينا أن الم عنده » اختبار» 
من فءله تعالى بالعادة . ها الذى ينع مرن. أن يجريما فى الضرورى » بمخسلاف مايجربها. 
فى الكنسب . وليس كذلك حال الأدلة ؛ لأن النظر فيا يوجب العل ويؤكده . 
فإذا كان شرطه أن يسكون معلوما الاستدل على الوجه الذى يدل ساوى الكتسب 
الشرورى فيه . 

قأما قولخم : « إن الخبر الأول والثانى إذا كان طريقا للظن » فلو وقع الل 508 
الاتقلب الفلن علما » فبعيد ؟ لأن عند آآخره » يقع الع » وييطل الظان : إما لأنه ضده ؟أو 
لأن الظن لايدوم ولا ببق » فسكيف يصح ماسألت عنه ؟ 

فأما قوله : إذا كان طريما لافان فى الابتداء فكذلك فى الاتها فبميد ؛ لأن الذى 
له صار طريقا لافان أنه أمارة » وال مدوم ؛ لأن الأمارة فرج من أن تسكون أمارة 
إذا حصل له العم . فإذا كان هذا حك اوه كان طريقا لظن على الوجه الذى ذكرنام . 
فإذا وقع الم الضرورى خرج امن أن يكون أمارة . 

وهذا كا نقوله » فى طريقة الإلجاء ء إنه إذا حصل خرج القاعل من أن يصح مفه 
اختيار”؟ الفمل على طريقة الاختبار”” ومقابلة الدواعى » وإن كان ولا الإلجاء لكان 


هذا حاله . 
فإن قيل : أفتقمامون على أن امبر» الذى عشم » باضطرار » سمته لا يساويه مالا 
يق الل بصحته ؟ 

قبل له : إن سامع اعخيرين لا يقطع على ذلك قبل الاستدلال ؛ لأأنه يجوز أنه تمالى 
فمل الم » عند حدما مع تساوى الحال حتى إذا استدل » فعرف بالدليل أن العادة فيه 
لا تمختلف مع تساوى الخال » عل أن ما لا يقع الع » عنسده » مخالف لما بقع الم عتدة 
فى الوجه » الذى لوكان مواققا له فيه » لوجب أن [ بم ]90 . 
لسلل ءارث 
(©) بلمرسقل 19نم 


(؟) ولاق اع قبف. 


وهذا يأ نقول إن الناظر فى الدايل بقع 4 الملل ولا كل فى الابنداء [ أنه ين 
حق ]0" النظر فى سائر الألة أن يكون بهذه المنزلة » فت إذا أظرء فل أن الوجه الذى 
[لأجله وقع ال قائم ]7 فيهما حم بذك 
فإن قيل : فن لم يستدل على / ذلاك يحب ألا يكون وائقا بالخير . 

قيل له :ةا 
من أن يكون وا 


قم رارق يوام 


بينا أنثنته إا لكان الل لالأجل امير وصفته . فتكيف مارج 


» بأن بتصور لهف بعض الأخبار» أته اصفة هذا الليرء وإن لم بم 


ثل هذه الطريقة وبين من قال :كيف يصح أن مل أحدنا 


أنه قد شبع عند عض الأ 
عنده ؟ فك أنا ذرذه فى ذلك إلى ما تحصل من الث 
وتغير الحال » فسكذلك”" القول”؟ فيا ذكروه 


١‏ دون بعض » مع تجوبزه أن ما يشبع عندء عنزلة هذا الذى 


بالمادة » واتقطاع الشمروة ء 


فيجب » إن جاز ذلا عنده » أن يقطع » فى اعمير الذى لم يدرف قد 


ها الذى يصح ويفسد» رإعا بتكل على ما يحصل له من العرفة والثقة . فأما ه, 
استدل قعرف ماذكرناه » قفير واجب أن يقطم » فيا 


يجوز كوه صدقا » وإ نكان العل لم بقع عنده ء بأن يكون الخبرون يعلمون ما روا عنه 


ومس اكاب الا 


حريو ع 


1 


فى أن الع الواقع عند هذه الأخبار ضرورى وليس با كتساب 


لأنه اوكاري مكنسيا عن النظر لوجب أن يكون ذلك النفا 


فى أحوال امخبرين » وصنا: 


را 


3 


00 ا 
انهم » وكيفية العادة فيا يختارون وينفق ملمم”" أ 


فيه يما 


وقد عانا أن ابر بذلاك ليس من كال المقل » ولا الدواعى إلى النظا 


الساقل من . 


ان يحباء لوكان مكنسباء ألا تيع أن يسيع كثير 


الأخبار كا تسمع ولا تحصل كم العرفة ث ل ينظروا » ول يستداواء كا يضح 
مثله فى ساثر الأدلة التى حاها ما 


ذلك منا ومن غير ناء فها لسمعهمن 


فى سائر الأحوال » دلالة" على أن هذا العم ضرورى » وأنه 


تيارنا ودواعينا» وإلا فقدكان يجب ألا بتع كتير 


الأخبسار عن البيدا 


ليس بموقوف على فملنا و 


وفقد المرفة يذلاك » ا لايم منهم ذللك فى إثبات الأعراض وطريقة 


التوحيد والمدل » إلى ما شاكل ذلاث 


ويس لأحد أن ينول إنا لانجوز ذلك » ل لاتجوتزون [ أن ]0 تختلف [حال] 29 


مع الخسالطة فى سماع امير . وذلك لأن سماعهم الخير لا يتمق 


كانت الاسة فينم ساء 


م 


ةّ؛ وللوائع” مرتفعة . فلا بد من أن يتفقوا فى [ سا0 عها 


كالضرورى الذى/ء 
النظر والدواعى والعرفة محال الخبرين . فسكان لا تنم اختلاف [ المقلاء ] 
خبار والخالطة | فأما امير الذى لا يكثر على الساممين ؛ ويخقص به فريق 


قبالاختبار. وي سكذلك الحال فال أوكان يكتسب [بصفة]00© 


8 


دون فريق فإما يمب أن يتساوى فى سماعه من استوى فى مخااطة ذلك الفريق وسماع 
ذلك البيل من امبر . فأما من ليسهذا حاله فلبس يب ذلك فيه . وهذا الوجه ل يوز 
فى المقلاء من لايمرف البلدان الظاهرة » وجوزنا فى كثير منهم أنه لا يعرف غراة رسول 
اللهء صلى الله عليه » يوم بدر وحنين إلى ما شاكل ذلك . ويختاف هذا الاب بحسب 
قرب العبد وبمده » وكثرة الخبر وقلته ؛ لأن العامة بالبصرة تعرف من حال « الجسل » 
مالا يمرفه غيرم » من حي ثكانت السكائنة عندهم وفبهم » وهذا بين ٠‏ 

وليس لأحد أن يقول إن المقلاء لا يعون النظر فى ذلك » لأنه لاداعى لم إلى 
تركهء والتكفة عنه ء وذلك لأن الأصل فى القادر ألا يكون فاعلالما شق عليه » 
ولايتاج » فى ألا يحصل فاعلا اذلاث » إلى دواع ؟ وإنما يختاج » فى إيجاد ما ,. 
عليه » إلى الدواعى . وقدكان يحب ف المقلاء أن يموز أن حالم فى الداع إلى 
النظر فى الأخبار على ما ذكرناء . 


وبمد » فلو صح ماقاله كان لا يجب أرثك يتساووا فى العرفة » لأن بممهم 


كان لا يعتتم” أن بمتنم” ولما عرف من حال الخير ما يعرف" به أنه حق وسميح » وذلك 
اسقط ما قاله . 

فإن قال : إن المقلاء لابد من أن ينظروا كا لايد عدم » من أن ينظر 
الإنسان فى الأمور الظاهرة » نحو قولكم إن الماقل لاب من 
التحرك والسأكن » وإن كان العم بأنه متحرك طريقه الاكتاب على القول الأول 


يسم الفرق بين 


لشاف 
م 

2 
55 
فى لكان » أو زال عنه » قبطلت عند ذلك علقه وسبيه . 


إنا لا مع فى النظر ماهذا حال» تمر ما سألت عنداء لور أن المر به 
أن م نكال العقل أن يعرف » فى امجلة » الفرق بين أن يكون كا كان 
كذلاك حال 
اطير ؟ لأن التفرقة فيه ليست مر كال المقل » ولا دواعى النظر » مما لا بنفنك 


المقل من 


هذه الملة » قلناء فيا يجده لكلف من أحوالحم » من أنه لا بد ن[أن ]ينظ قيياء 


وجوزتاء فى بعض ذلك » أن يكون مُكتسبا ولا ينفك منه 


وعلى هذا الوجه جِوّزنا أن يعرف أحدتا » باكتساب » ظاهر الفرق 
الفمل منه » وبين أن بنمذر عليه . كذلك فقد يعرف الفرق بين الاعتقاد » الذى هو 
عر بين الظن وغيره . وباليسير من النظر والتأمل يكتسب اله, 
م فيه لأن أصل التفرقة م نكل المقل » والداعى إلى تأمل لاينفك العاقل منه ولس 
كذلك حال الأخبار ؛ لأن الوجه ‏ الذى يعقيره القوم من أن الكذب لا يتفق منهم » 
كا بتفق من غيرهم » ولا يجوز التواطق علمهم » إلى سائر ما يذكرون ‏ لا يعرفه العاقل 
إلا بعد تأمل كتير ومعرفة, بالعادات ومقارقتما لا يتمذر . فنكيف يصح أن يدعى فيه 


بذك . وهذا إنما 


مثل الذى قدمتاه . 

وقد فال شيوخنالا داعى أوكد ء فى الصرف عن النظرء من اعتقادنا أن الخير بقعم 
عنده الل[ الضشرورى”؟ ] من غير تستكلف [ ار ] ٠.‏ فتدكان يب » على قوم 
فى هذه الطائئة ألا ععصل لا العل[.م ]الأ 


بن عدا مر[ 


بهذا الضرب من الدواعى . وقد كان يحب فيمن ليس من أهل النظر من يتا 
كال المقل [ الايعرف”© ] بالأخبار شينا ؛ لأنه ليس من أهل النظر . 

وبمد » فإن لاع الشرورى [ صفة”" ] يبين بها من المتكتسب”*؟ . وقد عابنا 
ا قأمة | فى هذا الما تكقيامها فى الى بالدركات ء فكيف يصح أن يقال فى هذا 


دن اخطوط مطموس فى معظلمه ونرجح أن يكون « الضرورى » ٠‏ 
أوها ٠‏ اطر © وتنتقد أن الكامة مى ٠‏ تثر » لو 


ابعش حروقها 
يضعها الناسخ عادة فوق حرف 


(4) أفرب أن اسكون يتصرف ففلالة لياق 
الكون « عنه » أوجود المرقن الأولين 

(>) حامة و يعرف + وحدها عى الق لمكن قراءتها وأشفنا ٠‏ آلااء 

(9) غير واشحة ولأنا ٠‏ صفة » الوجرة القاء والناء للربوطة 

(4) ترجد قط المروف الثلاثة الأولى . ويترجح ف طتنا أن 
فيا قبل وبمد بين هذين الومين من ال 


سكون « السكتيب » لاسباق وللقابلة 


الما م إنه مكتسب ومع أ. أنه لا يمسكده أن ينا 


ذلك فى المدركات 


ومتى قال القاثل : ذلك عن تقسه ؛ 
<قها أن تتأق ىكل عل 50 


ومتى قال : إنه لا ينفيه عن نه » وإن كانت الك 


الل مال الدليل » والشبرة لاتتجه عليه . 


قن له ماتقدم » من أن ذلا ليس من كال المثل » وأنه مخلاف 
على أنا نجرّز فى كل عل مكة. 
فيه »كان من قبيل الظاهر أو من 3 


الأمور الظاهرة مب » على بعض الوجوه » دخول الب 


بل الفامض . فيجب أن يمور القوم” 


لأخبار عن البلدان واللوك . ومتى جوّزوا ذلك لم يمكنهم أن يأبتوا أن البهود والتسارى 


غير ممذورين ؛ بل يلزمهم أن يمزوا ألا يكونوا عالين بالممجزات ألبتة ه ولابالتحدى, 


ولا بسائر هذه الأمور . وكان يجب » على هذا القولء الا تنشاغل مع القوم بإثبات 


الذى كان بمكة ؛ و 


؛ بل نبتدئ' أولا بالدلالة على إثبات الرسول » وأنه ١‏ 


المدبنة » وأظاور ١‏ 
0 


فى القاب ء وأازمَ له » وأوضح من السكتسب ء وبين أن هذه الطريقة 


ع وى ء رهذا كيلك ين القول + 


« أبوعلى » » رمه الله » أن من حق الضرورى 


ب لم قال 
الاكتساب وجب أن يكون امل بأحوال الخيرين » 


ركان المل بمخير الأخبار طر 


البلوان . وقد علتا 
الى جءلوها كااط, 


الل . وهذا يبرن أن هذا الل ضرورى» وليس 


فإن قال عند ورود اتقاطر. 


تقول » ف هذا المت ولون ف ال بوجو 


ل حاله » فتكذلك القول 


فيا قاقاه 


قيل له ار . قإذا ورد عليه الطاطرء 


ال الدثل الم بوجوسالد 


اوم 


وهو أمارة الخوف » مع سلامة المقل ب عل أن النظر واجب : إما باضطرار ؛ أو لأجل 
اللمرقة الأولى ؛ أو بنظار م ولي س كذلك 
الخال فيا ذكرتوه ؛؟ لأن مامعه يستدل بالخير » وهو المعرفة مال » يرجم فيه إلى عادة 
وتأ. 0 : وليس ذلك م نكال الءقل . وهذا بين فى التفرقة بين الأمرين 

0 باضطرار اوجب أن يكن ااخي, الواحد ولا ؛. 
نان ميا لا 


نف . وكل ذلاك مالا بنفك الماقل 


عرو أن العسل يقع عنده بالمادة ؛ فلا » 


يه للصلحة » وسائر ماقدامتاه 


بقع من جيته ؛ آمالى ؛ إلا على شروط على حب م 
لأسئلة إذا أورده ؛ فالجواب عنه ماتقدم فى النصل الأول 290 

وإن قيل : إنسك » فى أجوبة كك 3 عندء فى هذا الباب » عوالم على أن 
ا يصح ذلاك اس ٠‏ وما 17 


تاف بالأوقات والأما كن ؟ وليسكذلك حال هذا الملرء لأنا يجوز خلاف ذلك فى 


وز أن 


المر الواقم بالإخبار طر 


نه المادة لا يقف عند حل 


ان ؛ ولافى بعض البلاد ؟ أ وقد عاتم أن 


مخصوص ء بل مختاف ذلك , عمو الشبع» والرى” » والفظ عند الدرس ء ومعرقة 


وم 


ولهذه الجبلة , صار المل الحفوظط عند الدراسة ما يحصل على طريقة المادة »لا كان 
لا بنبت إلامع التكرار . ثم لا يجب فى العادة أن تجرى على طريقة واحدة » لأن الجرى 
لتاك”'؟ العادة إتما يذمل ذلك على طريقة للصلحة » والصالح نختاف فى هذا الباب» كا 
مختاف فى التمبد . فسكما لايحوز أن يقول قائل» فى تعبد السكلفين » إنه يحب أن 
ينساوى فى الأعيان والأوقات » فسكذلك القول فيا بفعله تعالى من جهة العادة . وقد 
7 يتلق بالنتكقيف 4 لأله إذا تعلق به وجب أن يتَملعل خاب عابي 
لكلف إليه . فإذا كانت الحاجة داقمة إلى أن يعرف » فى ١‏ 1 


أيضا 


المسكلفين فيد لا تاف » فلا بد من جرى العادة فيه على طريقة واحسدة . وإذا صح 
خلافه لم يحب ذلك فيه » فلا تيجب العارف » التى طريق وقوعيا المادة وعلى حل واحتره 
فى باب الدادة ؛ بل يجب أن يوز أن مختاف للوجهين الاذين ذكرناما . والواجب فى ذلاك 


أن يجوز اختلاف حال المقلاء فيه » إذا لم يكن 


له تماق بتكليفهم » إلا أن يدل الدايل على 
أن الهم غير عكتلفة فى ذلا . 


سكليف فلا بد » لأمر يرج إليه » من أن ممسكم باثفاق حالم فى 


نيف » دلول قاطع على أن العسادة 
الياب 


ذلك الباب » لأن وجوب اتفاق ذلك ؛ من جهة 


لاتمتاف فى ذلاث ء وأنه ‏ 
الذى كان 


الواجبات » وإن كانت مخاافها فى أن ذلك من 


تتاف العاد: 


»على بعض الوجوه » دون الواجيات . فإذا ص 
ذلاك ققد بطل ماسألت عنهء لأنا إمالا يجوكز أن تتاف أخوال المقلاء فى وقوع الما 

ل و 2« فى وقوع الملم 
بالأخبار لأمر 


جع إلى المسكليف » واولا ذلك لجموتزناه . وكذلك فيا لم تموتز» فى 


هذا الل أن مختلف حال ال بالتسكليف فيو مفارق لاحفظ عند 


الدرس ء ولقير ذلك ء ما سأل السائل عنه . وهذًا يسقط جيع ملأورده فى السؤال » 
فإن قال : أليس من قول « أبى على » إن العل الواقع عند الأخبار من كال العقل؟ 


فنكيف يصح هذا الجواب على مذهيه ؟ ! 


قل له : إنه لا يناف فى أن ذلك بالمادة » بل قد نص على ذلك + وقرف بيقه 


ووم 


وين الم بالدركات . لسكنديقول » مع ذلك » إنه لايموتزآن م 
منهء حتى يكون مكلا وإن لم يحصل هذا العل . 
و« أبوهائم » + 
لا يقدح فى سمة ما أج 5 
فإن قال : إنكان طريقه المادة فلماذا يقوى كا يقوى الم بللدركات ؟ وقد ذ كر 


الله تعالى «الماقل 


دأبو هام »أنه بلى » فى القوة ٠‏ الع بالمدركات » وأن لله مزية على غير ذلك من العلوم, 
الضرورية » وهذا بمنع من سعة ماقلتموه » لأن الذى يؤثر فى قوة اعم هو الأمور الجارية 

1 ىز 
مجرى الواجبات » كا تقولون فى الإدراك وما يحرى مجراه ٠‏ وهذا يمن ب اميا 
العلل با| 


| قيل له : ليس الأمركا قدرته » لأن الواقسع من العلوم » إذا كان إما يقع عند 
أمور تخصوصة بالمادة» لم تتنع فبهاء إذا تسكررتء أن تؤثر فى قو الل ؛ كا لا 
فى العم » إذا كان من فم تعالى ؟ أنه9"7 يكون له ضرب من القوة والجلاء . وكذلك » 
فلا بتتتع» عتدنا ؟ إذا تتكرر من الستدل الاستدلال على الثىء الواحد » أن بصير ذلك 
قوة ل الواقع عن انر . ولك قلنا : إنه ؟ إذا استدل بطريةة ثانية ل يحب التفاء الم 
الأول بالشيوة القادذ فى الدليل الأول ٠‏ 
وف هذه الجلة إسقاط ماسأل عنه . 

وإنما بطل هذا الكلام قول من يقول : إنه مكتسب ء لأنه » على هذا الذهب» 
يكون الخبر لا يؤثر فيه ؛وإنها اكتسبه عن نظر فى جملة اعبر والخبر ين » كا تكتسبالعلم 
بأن العام 0 النظر جلة الفمل . وإذا كان كذلك فلرصار هذا العلم أفوىمنسائرالعلوم 
اللكتسبة ؟ وهذا يمن حاله أنه ضرورى » وأنه يقرب من حال الع الواقع للندرك 
إذا احتاج إلى تع الآمرظة الشبهة عارضةء نحو أن يرى أولا الاه من بمد » فيظنه 
سراباء ولا يل أنه ماء فى الحقيقة . وإذا قرب منه » وتسكرر إدراكهء قطع » وعلر » ول 
بورد ذلك إلا على طريق التقريب ٠‏ 

فلبس لأحد أن يقول : يلزم عليه أن هذا يتمهى إلى إدراك يؤثر فى الع » على حلا 
الإيجاب . وايس كذلاك الأخبار ؛ لأناقد يتنا الحال فى ذلك 


صف حب ٠.١‏ حل قات هاي 


بى هذا الكلام موضم” هو يه أخص . 


جوم 


ام 


يدلول كال ملاتا آن ارين 97 عا يلون با ققياب درق ولق مشو 


إعدد 


0 
أخيروا ”© عن البران » وعر قتا صمة خبهم ضمرورة فلل لا قم خرش 


لوقع العم بذاك لوجب ؛ فى الم فلم ذا ارو نه بد وااصدل 


؛ ولوجب أن نكفى 


النبوات ء أن يقم الملل بعحة ذلاك لفخا 
والتهوات ء أن يقم الم بصحة ذلك لاني 


إن قال : علاقن إن "الشرط. قوت اب .نكونرا عالت ماحز 


سوم 


فإن فال : قد عرفت من امع العظي » انين خَبّروا عن التوحيد والنبوات ؛ أنهم 


قد اعتقدوا ماخيروا عنه : فأبطلت هذا الثول . 


قيل له : وكذلث ققد عرفنا 5 .اسكون طربقة الاستدلال 


إن ء وأنهم با 


؛ لأن هذا الطريق نعل ال 


ن الملماء وللقلية » 


الصحيح ع قمنا أنهم إعلبور 


._)/ 


2 


ذلك البلد وذلاك الوقت ؟ وهذًا ييطل 


ويب ء على هذا الأول ء ألا 


بن أن الملل ا الم 
مع تويز ذلك فيه ؟ الأنه لا جنع أن يمل ١‏ 


بين . ولان جاز ذاك فن أ» 


اوهو وحيدء فيصدق لخدن فى اللير عنه » أو الماعة فى الخير عن أحواله » ويتسكرر 


4 وق هذا باد لزنا 


ذلاك هنهم ء فيقم المل لاسامع » فيصير عالا مما يحرى بر 
لك مهم » فيقع العم للسامع ء فيصير عالا با يحرى جر 


يعبر فى وقوع الل عند خيرم » أولا ينتير 


عند خير الخبرين ٠»‏ دون أن 


سروم 


فإن قال : إن لايد 


ير فههم مامعه يصح أن يكونوا مخبرين . 

قيل له : فقد يصح أن بخير الخبر مع الشلك » كا يصح مع الاعتقاد ؛ فن أين أن 
من أخبر عن ذلك يحب أن يكون ممتقداً له؟ 
قال : لو لم يكن ممتقدا لم يكن اير متملقا به على الحد الخصوص . 
يجوز أن يتعلق ,امير مع الشك على حذر مخصوص . وا يمتقد الشاك 
نه كذلك ؛ لا أنه يمتقد ثبو ت كونهكذلك . ولئن جاز أن يقم المم بخبرالشاك 
الخبرء وقد اشتركا فى الشك » إذا أخير 


قيل 


جواز كو 


ا سار السامع » بأن بقع له الم » أوى من 
بضهم بعضا ؟ ول صار من يعرف الأمور بالأخبار 7 » إذا خبّر غيره » يقع له المل ؟ 


وإذالم عرف ذلك ل يقع له؟ 


فإن قال : إنه لابدّمن أن يكون ممتقدا له نم97 أنهلا بد من كونه عالا ؛ لأن 
هذه الأمور التى تخبرون علها لا أمارة لها ؛ وإثما طريقه © الاضطرار والشاهدة وهذا 
يبين صمة ماذكر ناه » من أنه لابد من اعتبار حال الخبرين فى الم ٠.‏ وإذا وجب ذلك 
مح أنه لابد من كونهم عالين بما خبروا عنه باضطرار » لمفارقة حال الا كتساب 
اللاضطرار فى ذلك ؛ على ماصدر نا به التكلام ل 


على أن شيوخنا قد ذكروا فى ذلك مابجرى مجرى التثليل » ققالوا : لا يجوز أن 
يكون حال الخير أوكد من حال 7 الخير ؛ لأنه ؛ من جوت عرف . فإذا صح ذلاك 
ليمز أن بقم العم عن الطير إلا والخبر مضطر إلى ماخيّر عنه ؛ لأنه ء مت قال مخلاقف» 
أدى إلى أن السامع 1 كد حالا من الخبر فى باب العرفة . ولو ج 
ما يجرى مجر الفرع من المعلوم الوفنمن: الس الذى هو الأصل ء بأنكان يحوز 


ذلك » لجاز أن يكون 


(1) ف الأ بالأمور » 

(؟) مكتال الأصل والدباق. مشطارب ما يدل على وود سقطاق الككام ٠‏ وترجع أن كاسة 
على ور 6 وارجع 

« أو » قد ستطت ؟ فيمكرن السياق مها كلا : [ أو تم ] ش 

(؟) مكذا فى الأصل , والصواب : طريقرا . 

())ق الأسل : لمالا 


دعومب 


أن يسكون عر الإنسان ما يقتتضى ”2 إدراكه له أفوى من الل بالدرك فى عاله . 
فلا بطل ذلك لأن علمه با أدركه من قبل كالفرع على الم بإدراكه له » فتكذلك 
القول فيا تناه م 

فإن قال : إذا جاز أن يحصل العم بالمدركات» و إن م بعل الدرلك أنه مدرِك له 5-5 
ذلك من الباب الذى يل باستدلال » لم وقد يشنبه الأمر فيه » وقد نف حال" الدرك كتير 
من الناس ‏ قبلا جوزتم مثله فى باب اعلير؟. 

قيل له : العم بالدرك ليس بفرع لاعلم بأنه مدرك ؛ وإما بقع عند كونه مدركا» 
سواء عل ذلك أو لم بعل ولس كذاك الم ؟ لأنا قد بيدا أنه لايد من أن بعلل" الخير 
مأخير عه . 

وبعدء فإن الدرك لابدَ من أن يكون عانا بأنه مدرك ؟ وإنما تشتبه عليه حاله فى 
كونه مدركا بسائر أحواك ؟ وذلث لا يقدح فى ممرقته وهذا يسقط ماسأل عنه . 

فإن قال : إذا جاز» فى العم الواقع عند امير » أن يقع على حد الابتداء ‏ وإما وقع 
عنده بالعادة على ماذكرتموه ‏ فهلاً جاز أن يقع مخبر من لا يمل »-كا بقع بخبر العالم ؟. 
وهلا ساوى اللكتتب الضرورى فيه ؟ 

قيل له : قدكان ذلك جائرا ؟ ؛ لأن القديم قادر عاب 
قمل العا بالعوم . وإنما يقوى لأجل طريقه الى يكن من باب الإيجاب أم © طريقه 
على ماقدّمناء . فإذا صح ذلك » فلو ابتدأء تمالى » كان لا يكون فى الذوة بمتزلته 
إذا وقم عن خير الخيرين » كا أنه » لو ابتدأ المل بالمدركات » لم يحصل به من القوة 
ماتحصل » إذا وقع من جيته الإدراك . فإذا صح ذلك وكان كلامنا وقد ترتيث العادة 
هذا الضرب من الترتيب ‏ فالواجب أن يصح ماذكرناه » من أله لا يجوز أن نكون 
حال لخر إلا دون حال الخير ؟ وفى ذلك صحة ماقذة 

بد » فإن الأمور التى نعمها يااكتساب مما يصح أن تلم باضطرار ء وإما لايحسسن 


(01) ف الأسل : ه يلتشى » والسياق « يوجب © تقفى بدلا مها . 
(؟) مكذاق الأمل والسبال مشارب 


عليه . وإنما يصير علما ؛ لأنه من 


3 


م 


!ثبت ذلك » فلوكان الل الضمرورى” 


ذلك مم الشكايف لالأنهلا إصح فى القد, 
مخبرم عن البلدان إن بقع لالأنهم عالون بما خبروا عنه » لسكن لأن الثىء فى نقسه 


مما يضح أن ل باضطرار » لوجب ألا يفارق اللكتسب الضرورى فيه . فإذا ثبت » 


ما قدمناء مفارقة أحدها للآخر فقد صح ماقدمناه » من أن الملة فى ذلك كونهم عالين 


بما خيروا عنه باضطرار . وإذا صح ذلاث 3 مب أن “يقطع أن اير دين » إذالم بعلدوا 
ماخيروا عن » قال لاقع بيعم » لأ إذا م ع معام فنهم بذلك باكتسابواظرء 


تقدين له - أولى . 


فوه أصلا» بلكاتوا ظائين له أ, 


قالوا : جوّزوا أن يكون » فى جملة الخبرين » تخبر واحد هو عالم ا 2 


والعلم بقع عند خبره » وخبرغيره » إذا انققت الأخبار 


ايل له : فيجبء إذا ابعدأ هذا الخير 


أن يقع الل غخيره » وإن لم عذير ممه غيره 
فإن قال : إن خير غبره كالشرط فى ذلك ء فلايد منه » وإنكان العلم يقع عخ,, 
هذا الواحد 
قيل له : إن من حقّ الشرط أن يسكون حاصلا * أوقى حم الحاصل ولد 


على هذا الوجه أن يكون هذا الخبر الواحد » لو أبدا 


نخيرء ألا يقع الدلٍء وإن انضاف 
إليه خير غيره . 


فإن جِرّز ذلك قيل ل : فيجب ألا يتنع » فى الجباعة إذا اختلطت وسممت الأخبار 


أن تختاف فى العرفة » وإن كانت قد سمدت من عدد واحد » بأن يكون إعضهم قد مع 


أولا من العام بما خبّر عنه باضطرار » ويعضهم سمع منه آخرا . وفساد ذلك لما ندل 
أل عنه 


قال : إلى أجوّز وقوع الم » عند خبر هذا الواححد » وإن لم ينضف 


- بين فسا 


إليه غير ب 
قيلله : | 
لايقتضم. / الم » وإنكانوا مشاهدين 


بطل ذلك 16 ب. 


د دفن لخبز لاجد والأدية 


تج 


فىأن عن حق المي ألا 


مند خير أرئعة وما حون ذلك 


امل أثّاء إذا دلنا على أن يمير أريمة لا ذلث أنه لابقع غير 


الواحدو الاثدين والثلاثة ؛ لأنه لا يجوز أن بقم عخير واحد إذا كان بصفة » ولا بقع تخبر حادم 


بهذه الصفةء لا 


ندل عايه من بعد ء ولأن الأحاد قد دخل نهم الواحد . فلا بد » 
إن وقع الع مخبر الواحدء إذاكان على صفة بإلمادة» أن بقع مخبر ما زاد عايه » 
والصئة واحدة . 

وهذا ييين أنا لأنمتاج إلى دليل فى كل عددء وإ نكانشيو شنا قد ذكروا [على] "2 
أبرالواحد لأيقع به الله كا دلوا على ذلكفى الآر 


0 خبر الواحدء لو أوجب امل + 
السكان يجب أن يقع الم بخبر كل واحد » على ما سنذكرء » ولوركان كذلاك لوجب أن 
يع من ممع خبر النى صلى الله عليسه وس » أنه أسرى به إلى بيت اللقدس وإلى السماء » 


وأته شاهد ما شاهده ؛ باضطرار حتى لا يكنه دفع ذلاك ؛ وقد علدنا أن من لم 


فيعرف صدقه » قد يكون شا كأ فى خيره غير عالم به» وهذا يبطل ما قالوه 
فإن قال : إنها أجيز أن يقع الم عند خبر الواحد إذا انضاف إليه بض الأسياب ٠‏ 


قيل له : إنا نستدل على بطلان ذلك فى فصل مفرد ؟ وغرضنا الآن إبطال قول 


(1) يوجد عنا الحرف فى الأسل ولا 
)هوا 
وتد تتلذ مايه الماح الذى رسفه بأنه واس 


جيد القبلى » اسكنه الب نايت ٠‏ ويقول ال 


سيار لظام توق سئة 89 4ه وهو أحد ثلامية أبى المذيل الملاق. 
ل , غواس عل القائق أمون اسان » بل الزيخ 
ستأن: إن أهل عصره طانوا بسدواه مأفونا أو زلديقا . 


عاق إبرا 


م 


عند أذل من خخسة ء مع قوله : إنه إكا يقع عند خيرم فقط» ول 
تمتقد الغمام شرط آآخر إليه . 

والذى يدل على أن مخير أريعة » لا يقع الع أنه » لو وقع عير أريمة » اوجب وقوعه 
مبركل أربمة إذا كانت الصفة واحدة . ولو كان كذاك اوجب ف الحم ألا يكون 
متعبدا فى شرود الزنا إلا بأن يرجم إلىحال نفسه . فإن وقع له اليل حكم بثموادتهم وإن 
ليقع له الم ا بهاء لأنه كان ب«| قع له العلى بصحة شمرادتهم > أنوم 
7 بؤدوا الشممادة على الوجه الذى يصح أن يحكم به . وقد ثبت أن الحم متميد » إذا لم 


رحة شوادتهم ا ا نهم فإن زكوا ع بشوادتهم وهذا ؛ يبين صحة ماقلناء 
فإن قال : لاع: 


5 الحم متعيداء مع عليه بضدقهم » بأن يسأل عن حالم ء 
سكا لانع » عند كثير من الفقهاء » مع عله بصحة المق7؟» أرك يكون متميدا. 
بسماع الشهادة 
قيل له : إنَالم تمتمد على هذا الوجه ؟ لأن الذى ذكرته ما لاجتنع عندتا فى التعيد . 
وإنها اعتمدنا على أله كان يجب ء إذا ليقع له الس » أن بعل ما يقتضى الا ممم 
ابشموادتهم » ومتى عل ذلاث قالر جوع إلى التركية والسألة عن الشهود» لسك حك وقد 
ثبت بالشرع فساده » قيجب فساد مايؤدى إليه . 


فإن قال : لاعسع أذ يقع السام 000 وات / بقع عد 
5 

قيل4: 

فإن قال : إن المسادة » وإن ست أنها لامتتاف فى عدد الخيرين » فلا يمتنم » 
إذا جاء ابر" يجىء الشهود » وخر على حسب شهادة الشهود أن 
الخبرء كا فارقت حاله حال الخيرين فى التميد ؟ فم يصح إلا بلفظ مخصوص فى 


ن أن العادة » فى ذلك » لاختلف » فلا يصح مذ كرته .. 


نارق حاله حال 


و 


(1) مكذافى الأسل ٠‏ وللراد قب واضع ٠‏ ومرجع أن الناسخ أخطاً , وأن التكلمة عى «المد » 
لكا ف الأسل : ولقتاة 


قيل له : إن للمتير » فيا يوجب العل من الأخبار » نوا مخبرين بأى 


لفظكان . وقد علمنا أن الشهود مخبرون » وإنما زادوا فى بقدامة خيرم لنظ الشهادة ٠‏ 
فلو أن الخبرين زادوا على امبر الفسم" لم يؤثر ذلك » وكان إك التأ كيد أقرب . وكذلك 
القول فى الشوود إذا قلوا : « نشهد أن فلانا أقر- يكذا ء أو قال كذا » . ولستا تيعد 
أن يتعبد الشهود بلفظ مخصوص ؛ والسام بألا يمك إلا على وجه مخصوص ؛ 
الأن ذلك يقبع للصالم الشرعية . وليسكذلاك وقوع الم عند الخبر ؛ لأن المقل بدالة 
عليه » على الطريقة التى ذكرناها '؟ فلا يصح الفرق بين الأخبار » مع تساويها فى 
القدر والصفة ‏ لأمر برج إلى الافظ ء كا لا يصح أن يفرق ينها لأمى برجع إلى 
لكان والوقت . 

فإن قال :لالم قع الم «عند خيرم » إذا شمبدوا ؟ أن الحم قد تيد » فى باب 
الحقوق والشهادات + بأمور لا تتم إلا إذالم يقع الم عند خبرهم » ولس كذلك فى امير 
الذى ليس بشهادة » فزلك افترقا . 

قيل له : لو كان الم بقع عنده لسكان لا ملف » بأن إن شهادة » على ماذ كرنا 
ولوجب ألا يحصل من التمبد على الحاكم » فى ذلك ء إلاما يطابق وقوع الم » لإننا 
تمخالفه ؛ لأن ذلك يؤدى إلى أن برد السمم” مخلاف ما تقرر فى العقول . 

فإن قال : وما الذى يمنع » وإن لم يقع للحم العل” بشهادة أريمة » أن يحم بذك 
عند السألة والتركية » وإنكان الأمر فى الأخبار على ما ذ كرتم ؟. 

قيل له : ينم مندأته» إذالم يقم له الم والحال ما ذكرنا قيجب أن انيم 
-كذبواء أو بعشهم كذب » أو أدوا الشبادة لا على وجه الشاهدة أو بعضهم ٠‏ فإذا عل 
ذلك ل يجز أن يحم بشهادتهم فى الشريمة » وإن نُ "كوا . فإذا كان الأمر مخلاف ذلك 
فقد صح ما قلداء . 

فإن قال : أليس لو شبد » عند المام » خسة أو أ كثر لكان المكيل 
ما ذكرتموه » من أنه» إذالم يقع له لمم » قد يمحم بششهادتهم ؟ فيجب أن يدل ذلك على 


3 


0 


أن » تخبر خسة وما زاد » لا يق الم 


١‏ . وأى شىء ذكرعوه فى ذلاك فهو فائم 


فى الأربمة 


بل له : إنه إذا لم يقم له الملل » عند شهادة الجسة ٠‏ جوز أن يكون الواحد مهم 


كذبء أو أدَى الشهادة على خلاف ما يصح أن تؤدى عليه . وإذا جوز ذلك صح” 


لمكم 5-7 


القول بتجويز وقوع الم اغرعسة » أنريكون: الماك 


» ولايكون من جوز ذلك فيه بأ كثر امن علدمه . قصح »مع 


بدا فى شرادة 


دتى قطع فى الواحد منهم مما 
إذا قطع فى الواحد من الجسة بذلاك 


صمح أن بك ب 


نهم » ولا بتميزله من يجوز أن يسكون ك1 
لاف وجيماء من غيره » ل يصح أن يحكم بشهادتهم ؛ من حيث 


الجهول وبشهادة صادق لا من السكاذب ؛ وذلك لأن الذى 


لم سرغ الفقهاء لمكم بشبادته ؛ إذا كان يجهولا» أن يكون يهول المين 
5 القيزء وإذاكان كاذيا » أن تيكون مميزا » فلا نسمع شمهادته م 

اقأما | فى للسألة» التى ذكرناها » فتجويزه لا يؤثر فيا ذكرناه » ا أن م 
فى شهادة الأربعة » أن تسكون كذبا لا يؤثر فى جواز حسكه بشمادتهم » إذاكان 


ظاهرم المدالة . 
فإن قال : أليس قد ورد التعبد فى القسامة”"؟ بإحلاف خسين رجلا » ولا بن 
من أن يكونوا مخيرين ؟ وأو عل الحاكم أنهم كذية لم يكن لييتهم حم 5 
فيجب أن يدل ذلك على أرن يخبر خسين لا بقع المر على قياس ما اعتمدموه 
فى الشمهادة . 
قيله: 


() القامة : الأعان تقسم على أواراه لدم 


إن » فى القسامة » إذاكان من حاف ثم اللدّعى عايهم » فسكل واحد ميم 


عخبر عن غير ما مخبر عند صاحبه » لأنه يحاف أنه ما قتل” ء ولا عرف قاتلاء فلا بال 


ذلك على أن » يمير خسين إذا خبروا عن 


واحد » لا بقع الل . والشهود الذين 
من الدلالة 


يمخبرون عن أمر واحد . قلذلك تم فيهم ها ذكر 


فأما إن كان الذين يحافون هم المدعين » على طرب؛ 


ال المجاز ء فالسكلام أيضا. 


يلزم » لأنهم » فى حافهم » يخبرون عن ظنهم » لاعن الشىء بمينه . ولذلك جوزو 
أن يحافوا إذا عرفوا هناك أمارة بمبرون عنها بأنها ثوث”" » وإن 1[ عةقوا”؟ ] فصار 


كل واحد مهم مخير عن غير ما تخبر عنه صاحيه فالحال فيهم كالمال فى المدعى عليهم فى 


الوجه الذى ذ كراناه , 


؛ أن وقوع العم » عند خبر الخبرين » ليس وجب ء لكنه 


بقول : لم صار لا ية. عيه خبرارينة + ووز أن يقزعيد 


خبرأ كثر من ذلك ؟ لأن ما طريقه المادة لا متنع أن بيُملم بالدايل أن العادة جرت 
افيه عند أمر تخصوص » دون غبره » ويكون معةولا عنده » دون غيره » للاصاحة ؛ على 


عا قلامناذ كرة . 


فإن قال : إلى أقول إن من حمة ال ند إخبارم إذا كانوا أربعة » وإن لم 


يقع عند شوادتهم بفرق سععى م 


قيل له : إن ماذ كرته ينقض أمراً عرفناء 


قل » وهو أن الما 
وما قاناه لا بنقض ذلك ؟ لأا » حيث قلنا إن مخبر أربعة لا يقع » سو 


بهم متا 


بتكل ربمق 


وحيث جوزنا » فها زاد» -, 


ين المع فيه 
وقد ينا أته ليس له أن يفصل بينهماء من جهة أن أحدها شوادة والآخر خبرء يأن 
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نع كرب عدا اد 


نتانت الألفاظ والافات ؟ بل ليس « 


(1) ميملة وامارا « اثل 6 
(؟) اللوث أن يسود شامد أو أ 
(©) مسكفال الأمل , 


8 لطاع 


:ل« يفوا 8 6 عوسي ب 


ووم ات 


خبر أحدنا صاحبه بكتابة » أن يكون عازلته إذا خيّر بقول ؟ وكذلك 
٠.‏ فإذا لم تختلف هذء الأمور ‏ لما حلت هذا الحل » فألا يختلف 


اقول فى الإ 
ما ذكرناء أولى 


وعثل هذه الطريقة » يبطل طمنهم فيا أبطلنا به وقوع العم عند خير الواحد » من 
أندكان يجب أن بقع العم يخير الرسول » صل الله عليه » بأنه سار إلى بيت القدس » 
إلى غير ذلك . 

فإن قالوا : [عالم يقع لاتميد والامتحان ؛ وإن الناس كُلهُوا تصديقه استدلالا 
لاباضطرار . وذلك لأن هذا » إذا صح » فيجب ألا بقع الملْ عند خبر كل واحدء 
وإلا كان فى ذلاك بطلان” ماائيت من العادة .. .200 

وعلى هذا الوجه قلنا : إنه لو وقع » عند خير واحد » أوجب فى الحام ٠»‏ إذالم 
يعرف صدق الدعى » أن بس أنه كاذب ؟ لأنه إذا وقع العم عخبر واحد وقع مخ كل 
واحد » وم يمور أن يمترض على ذلك ؟ بأن يقال : الم يقع ؛ عند[ خبر* ] هذا 
الواحد للامتحان الذى يتمبد به الحاكم فالقول فى خبر الاثنين والثلاثة كالقول فيا 
قذمناه . فلا وجه لإفراد القرل فيه : 

على أن التجربة فى الأخبار نشهد بفساد قول من يقول : إن قليل الغخبرين فى ذلك 
ككنيرهم . وذلك لأنا نمم أن عند خير القليل ٠‏ لايقطع على ذلك ٠»‏ فلا يلزم اعتقاد أ 
صمة القائل عسكا يلزم فى السكثير . ففى الجلة مرف الفصل بين الأمرين ؟ وذلك يبطل قول 
من لا يفصل يينهما . وإذالم يكن فى العقل طريق للتسييز بحدر » قئيس إلا الرجوع: إلى 
السيع الذى ذكرناء . 


وقد قال 


ناه أبو على » ء ره الله : إن السامع » عند خير الواحد يتصور 
ضميناء ثم لا بزال يقوى » حتى إذاكثر الخيرون عرف . فالعادة 


ما كير يد ويظته 


(1) هنا يود سقط ء وي ؤكده عدم وجود « قبل له » كجواب للشترط . والسياق 
أ ططءة م لخي » قد سقطت هنا كأ بوحيريه سباق التكلام 


مشطارب 


0 


بم 


بذاك جارية »مك أنه جارية فى باب المقل أنه يتكامل » على حسب النشوء ‏ ولا بحدث 
كرة واحدة . وكذلك القول فى الحفظ لما يدرس » ومعرقة الصفائم * 

0 » إنكان الشائع من وقوع العم مخبر أربمة وما دونه ما ذ كرتم من 
بقع مخبر الواحد 


أمرالشبادة : أن تمّزواء فى أزْمان من تقدم من الأنبياء » أن المكان 
وما زاد عليه » سيًا ومن قولكم إن الم » الواقع عند خبرثم » بالعادة 

قيل ل : لاوج يمنع من ذلك » إن لم يحصل ما يدل على أن المادة » كل زمان 
تتفق فيه » ولاتختاف . فا دل عليه الدليل يجب أن تستوى أحوال الأذ 


فإنه يحب الجواز » على ما تقدم ذكره ٠‏ 


وما عدا 


يو 
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افق اال قم العم 5-5 


حبرو ف القدر واادفة 


0000 يقع العم عابر عدد 


52-0 
إلى ماخ 
ألا بكون 


[أن] ير عد دون عدد مهمه مع افتراكيم ف أنهم مططرون 


عنه ‏ لوجب أن يوز ء فيمن مع من الأخبار مأ متا وخالط كي ااطتفا » 


اصحة الأخبار التى علمنا » تحن » صحتها . ولو جوزء! تحن ذا لوز 


1 


خبرنا مع الخالطة » أنه لا عرف أن فى الدنيا مسكة : وخراسان » والصين » أن 


يكون صادقا . وقد علدنا أنا لا تجوز ذلك عوأنا تعرفيمن خبرنا بذلك 
ما ذكرناه ب أنه كاذب 


تقسة د وحاله 


وهذا يبين أن المادة قي لأنه ليس إلا هذا القول » أو القول يأنها مغتافة » 


واختلافها يؤدى إلى ما ذ كرتا 


: إنا تقول : إن المادة تاف فى ةا 


المدد متد» قيقع 


لواحد دون آخرء حتى » وبلتواكثرة مخصوصةء | 


قل 4 :إن لآير »عون أن بلك انفلا 


اعد :. كان عي أن أدراة 


البلاد الظاهرة » وحاله ما ذ كرناء ؛ وقساد ذلاك يفسد هذا القول . 


قال شيوخنا : لوكاتت المادة مختافة إل ذلاك عل العلوق عند الوطء؟ . وقد 


(1) مكذافى الأسل . وامل الأرجح أن نسكرن ٠‏ وأن * 


اع الب وبتشع لعن ل 
(؟ )ل الأصل : » الوط م 


عرفنا أن قد نصدق من خرن بأن ذلك لا يحصل عند وطئه » وإن كثر؛ وكذلك الخال 


فى جماعة من الئاس . فكذلاك كان > 


واعل أن الأصل الذى برل كل شبرة وشنب في هذا الباب ع ما يكن إبراده 
بقة التى تذاكرها الآن . 


على ما تتدمء هو ال 


قد ثبت أنه لاطريق لمعرفة أحدنا يمال غيره ؛ فى باب للعارف »ء إلا بأن يهرف حال 


نفسه فمها » ثم بي عليه حال غيره ؟ لأنه لا موه ل ل العم » ابتداء ء بأن 


للمرفة قد +صات لغيره » عن يوز أن يعرف ذلك إذا عرف 


حصول معرقته | » عن سبب وطريق » وعل أن ذلك لم عنده » أن حال 
اقرغ كلا ىهنا الاجر فلوابد مان على حال نقسه ء ابتداء » وأنه إنما عرف » 


إذا تسكامات 


عن سيب وطريق » وأنه فى حم الواجب عند ذلك السبب والطريق 


معرفته بذلك » باضطرار واستدلال » على عند ذلك » أن حال غيره كحاله ؟ 


امة الأحوال ؛ عامنا من 


ذلك أنانَا عننا أنا تعرف عند الدركات + مع 
حال ااذير ذلا ء كذ يناه إذا ادعى خلاقه 

وعلى هذا الوجهء بنينا اكلام فى وجوب وقوع الأعرفة عن النظار فى الدايل المعلوم » 
لاك ؛ علدنا أن حال غير نا كدالنا » إذا نظر على الحد 


لأناء لا عرفنا من أتنسنا وجوب 


الذى نظر / 


٠‏ واولا ذلك ل ب أن ألم أن النظر 


وعلى هذه الطريقة » علدنا أحوال الأدلة فى سائر ما يدل عا 
اصحة هذا الأصل ل أل أن الدليل والعلل لا ب: 
ماقررناه ؛ وكنا لا تأمن » فى كثير من |! 
حوالهم » ولا يعرفون الل" مما تقدم إدر اكوم له إلى غير ذلك م 


ولو 


؟ وجوزنافى الضروريات خلاف 


» أنهم لا بعرفون الشاهدات » مع 


نت هذه الجلة قوم تلم أن حال غيرنا يجب أن تسكون كحالنا» فى وقوع 


العلم عخبر من وقع لنسا العم بخيره ‏ لمساصح” أن تملم أنمكاذب ء إذا ادعى أنه لايعرف 
البلاد . فالطريقة , التى لها نمم كذبه فى الأمور الظاهرة التى يكون الخير عنها» مثل” 


كك 


الطاريقة » التى لها تدرف ذل فى القليل' لشاركة . فلوجوّزنا 
اركة ‏ ولادليل فى العقل يقتضى الفصل بين الأمر الذى 
تمب فيه المشاركة » والأمر الذى لاتب لا صح أن 0 أن أحداً يكذب فيا يدعيه أنه 


؟ لأن الفاريقة فيد وجوبٌ (! 


فى بعض ذلك » أن لا تيجب الشا 


لا يعرف شبباً من مخير الأخبار ؟ ب لكان لا بصح أن نهرف ذلك أبضا فى اللدركات » 
واسكان فى ذلاك تقض” ماذ كر 

وسمة هذا الأصل تبين أن المادة فى الأخبار متفقة على هذا المدء 
الأحد العم يعض الأ بار إلا ويقع لفيره من العقلاء الم" به 


وقد استدل شيخنا « أبو على » » رحمه الله » على أنه لا_ جوز أن يقع الم مير عدو 


لابصح 


دون عد » بأن ذلك لو جاز لأدى إلى إبانة ذلك المدد من غيرم » ونحل ذلك عمل" 
ات الظاه, 


. وقد علدنا أن ذلك لا بص فى أزمان الأنبياء وعلى يديهم 

وهذا يبمد لأناقائل أن يقول : إنه يقم عند خبر عد » دون عدد» ويكثر مايقم منه» 
كا يكثر مايقع ”"" وخرج يكثرته عن أن يكون إبانة » ["كا تخرج اللسالح من أن تسكون 
إبانة ] 7" » وإنكانت تحصل فى قوم دون قوم 

وانائل أن يقول : إن الم بأن ذلك إبائقة كالفرع على أن العادة فيه متفقة غير 
عتافة . وم غيم هذا الأصمل .قفد وقمت التكفاية به ؟ قلا حاجة بناء مع الم بصحته » 
إلى التعلق بذ كر الإيافة 

وله أن يقول : إن الإبانة لاتقع بالأمر الذى يجول7"© من يقع ذلك عنده » وإذا 


0-8 الجاعة لا تل أ العرء عند خير واحد معين منهم » وقع » 
الإبانةفى ذلك ؟ 

)١(‏ مكذا فى الأصل , وهى لا: ياف للعنى ؟ بل ترجع أن تسكون « الدلبل »لثالبة هنا بين 
العرفة عن طريق الشاهدة ومن طريق الآدلة . 


07) حت لباه لاحن وام ررماستهط 0 من يدا 
(؟) ماين الشوقين برجد عل الامش ١‏ ()) كفا الأصل 


يف يضح ادعام 


فإن قال سائلاء فى السكلام الأول : إما نكذآب من يخيرنا بأنه لا يعرف فى 


فى الانيا مكة » مع الخالطة وسماع ١‏ لأنا تعلمه يأنه 2 جاحد لما يليه باضطرار . 
قيل له : ومن أبن لك أنه بعلم ذلك فتمده جاحداً | » إذا جاز عندك أن تختاف 


المادة فى الأخبار . 

فإن قال : إن العادة » فىهذء الأمور الظاهرة » لا تختلف . 

قيل له : ومن أبن للك أنهالا تختلف ؟ فلا طريق له إلا أن يقول : لما عات 
من نفس ذلك علدت أن حال غيرى كدالى » . فبذا هو الذى بيّنا أن القايل والسكثير 
فيه لاامختلف . 

فإن قال : أنبى أحدم قدعنظ , عند قدرٍ من الدرس ء ولا يجب أن يحم على 


غيره مثله؟ 


قيل ل : هذا يقوئى ماقلناه ؛ لأن المادة ؛ لا اختافت فيه ءلم يمسم على التير 
يمثل ما وجدناء من أنقستا . فلولا أن حال الخمير ماذ كرناء لم يحب ذلك . 

فإن قال : إذا قل إن المادة فى ذلك متفقة ازسك ألا يكون بينه وبين الواجبات من 
الأمور فرق » وأتم قد اعتمدتم » فى أصول كثيرة» على أن الموجب من الأمور هو 
الذى يحرى على طريقة واحددة » وما طريقه المادة هو الذى يختلف ء ولا يمرى على 
اطريقة واحدة ٠‏ 

قيل له : إناء وإن قلنا فى هذا الخير إنه يحرى على طريقة واحدة » فقد فارق حاله 
حال الموجبات فى وجرء كثيرة ؛ لأنا 3 فى مثلهم » أن العم لا يقع مخيرم إذالإيكونوا 
عالين أوكانوا عللين من جهة الا 'كتساب ؛ ولأنا تقول إن يقع عند آ خر الخبربن دون 
أولم » والخال واحدةء إلى غير ذلك من الوجوه الت نحلم بها أن طريقه العادة ٠‏ وليس 
كذلك حال الوجبات: لأنها تجرى على سل فيه الإيجاب,. 


واحدة فى الوجه الذى 


وهذا فرق" واضح” بين الأمرين . 


() مكذاق الأسل , 


فوسل 


فى أن حا لكل عدد زائد عن الأربمة سواء فى تويز دقوع المي 
لد حبرم 


قد يتنا أن هذا الم 


بقع عند خيرم بالعادة من غير أن يكون اعلير موجبا له . فإذا 
صح ذلك , ول يدل دليل إلاعلى أنه لا يقع » عند خبر 
عل الأزينة عن اللواز 7 ولنن اده بن كك أرق 


لتقد الدلالة فى ذلك » وإن كنا امل أن المدد » متى كثرء فلا 


على ماقلتمناء » فالزائد 


با 


بز والتوقف من عدو 
بد من أن يقع الم 
مخبرع » ولا نقف فى ذلك » لما أعرفه من وقوع الم لناء 


نا خيرم وخبر أمنا 


فإن قال 


أبن أن اطبر لا يوجب هذا الملل لينم ءا 
الو أوجيه الذبر !كان إنما بوجي إيماب السيب (2. 


الست دون وار الا 


لا بتأنى فيه . فسكان يحب » فى هذا المل» أن يكون من فمل الخبر . ول وكان كذلك 


لوجبء فى انبر الآخر ء او ابقدأ بالخبر؛ أن يكون موجبا ذا الم ؛ وفى هذا إيجاب 
وقوع هذا الم تخبر الواحد ! بل كان يمب ء إذا كان لفظ الخبر الأول مثل اذظ 


الخبر الآخرء أن يوجب هذا المر كا يجاب انل 


ثر . وقى هذا ماقلدّمنا قسادم . 


وبءدء فقد كان يحب على هذا القول ٠‏ أن يتولد من الحرف الآخر م, 


8 
اطاير ؛ لأن الل عيذة عسل لأته بق لم يقل الخالف بذالك لزمه أن الملر حصل عند 


أول حرف من حُبّر» واو حصل » عند ذلك » لاستفنى عن إتمام خيره . فإذا وجب 


مناه » من وقوع العم عند ذلك الحرف الآخر ؛ فيجب أن بقع العلل عنده ٠‏ وإن 


مه سائر المووف . وهذا يوجب وقوع الل عند النطق يحرف واحد م 


إن خبر الخخبر » إنكان 


موق عل ذلك باخطرار» وإن ( إ؟ 


م 


5710 1-0 | 
برف اللواجب أ » وللولد » ضور السبب » دون حال فاعله 


وبعدء فلوكان يود لوجب ألا يواد الل فى الا الول كان ين ل المذيه 
وبين قلب السامع اتصال » على بعض الوجوه . وقد عرفنا فساد ذلك . وكل ذلاك يطل 
ماسأل عنة . 


مب ؛ ويل ذلك 


مندمء بالعادة » قلا 


وقد مّنا أنه لا يمرى مجرى الإدراك؛ حتى يقال إن قدرا 


حدا فيه . وإذا بالكون” اتخيرموجباء وحم أن العلل الذى يقح 


بد من التجويز والتوقف إلا فيا دل الدليل عا 


جازعيدك ء فى جملة امير » أن 
م 


تكون دلالة » دو نكل حرف فيه 


الس ور 


امن حق التوايد أن يككون للسبب فيه بمسب السب ء وألا يوز ف 


تفن وغ + ولإنن" كذلك حال الدليل ؛ لأن جملة من 
القملقد ندل ء ولا يدل البعض منه نكا وله فى دلالة الفمل الحمتكم 
نا ذلك فى « باب التولد » من هذا السكتاب . 


إن الحرف الأخير يولد » لسكنه يوأد بشرط ماتقدمه » كا تقوثون فى 


الاعناد إنه يولد الصوت ء إذا كان الحل صاباء ووقع على طريقة اللصأكة . 
قيل له : لا بد فها ك1 شرطا فىكون الولّد مولّدا » من أن يكون ل تعلق 


باسببء أو للسبب» أو مله وقد عادنا أت تقدام الأخبار » أو حروف هذا الخبر 


الأخير» لا بتماق بذاك » ولا بتصل به ؛ فتكيف يصح أن يجمل شرطا فى توليده ؟ 
فإن قال : الأن الفائدة بها تم - 


التقدمة لا تمتاج إليها فى ذلك ؛ فلا بصحة” أن تذذكر فى 


قبل له : إإث الأ 


هذا الباب . 


فإن قال : إلى أردث بذلك اللخبر الأخير 


والأنب ١‏ آنادمام 


0350-5 


قيل له : قند كان يحب أن يود وحده » على مأيققضيه سؤللك » وقد عللنا الحاجة 
إلى تقدم الإخبار » وا علننا الحاجة إلى تقدم حروف هذا الخير . 

وبمدء ققد علدنا أن الخير الأخير » لو رحّم » وحذف يعض السكلام » أو اقتصر 
على بعضه دون بعض » وفهم الخاطب + لوقع له الع ٠‏ وأو وقدت الواضمة على بعض 
المروف » فى هذا اعخير » كوقم الم ؟ ولأنا قد ينا أنه لا محتبر بالمبارة الخصوصة فى هذا 
الباب » وأن الاغاث تتفق فى ذلك ؛ وهذا سقط ماسأل عنه . وهذا أحد مابدل على 
أصل السألة ؛ لأنه لوكان مولا لوجب أن يولّد اعخير المربى؟ فى قلب الأيجمى » ك1 
مله فى قلب العربى ؛ لأن التوليد لاتخداف لأجل اختلاف أحوال من بتواد ذلك فيه 


كا نقوله فى الضرب وغيره » وفى عادنا أن العم يقع من يفهم اتير ويعرفه » دون من 
الا يعرف تناك الاغة ء دلالة على ماقلناه . 


وهذا يدل » من وجه آتثر » على فساد قولم وذلك أن الخير» أو ولد لم بت 
فى توليده » إلا إلى وجود الحروف . فسكان يحب أن يوأ » وإن لم تقناوله الإراد: 
لأن النوليد إليه برجع ؟ إما لجموعه أو | 
عنده » وإن لم يكن خبرا ؛ بلكان | 
وفساد ذلك ظاهر . 

وليس للم أن يقولوا : اليس افير يتتفى الثآن ب ن يجماته » إذا 0 
ذكرتموها؟ فبلا جاز مثله فى إيجابه الع ؟ وذلاك لأ 
يذلك للزمنا سائر ما ألزمناه من قال إيجابه لمر . وذلك بسقط هذا الؤال . وإنما تقول 
إنه يقتضى الظن » لأنه يصير أمارة . ومن حت الأمارات ألا يحم ألا بتعلق هذا 
الم فيها إلا إذا كانت جملة » وواقمة على صفات مخصوصة »كالأدلة . وذلك لايتأئى 
من خالف فى هذا الباب . 

وبمد» فكيف يجوز أن يسكون الأمر » الذى مختاف بالواضعة » والتواطؤ. 
والأخبار » وقد يكثر ويقل بمسب ذلك » يقال إنه يول » مع علبنا بأنه قد يختاف جنسه 


ر حرف فيه . وهذا يوجب وقوع الع 


را » ممما » مريذا به غير ما وضع لد 


على هذا الحد » وقد بزيد ويتقص » ومع عامنا بأن التوليد يرجم إى الذوات ؛ اوقوعبا 
على بعض الوجوه » من غير أن يؤثر فيه قصد القاصدين ؟ وهل هذه الطريقة إلا "كطريقة 
من يقول : إن الضرب لا يوجب الألم إلا بالقاصد ء أو الل لا يوجب كو العالم م 
إلا على هذا امد ؟ 


وهذا يبن من حال اللخالف أنه لا مب بين الأمور للوجبة وبين خلافها . ومق 
ل يكن للاختبار والقصد فيه تأثير » فلو ولد لوجب أن يكون التوليد راجما إلى كونه 
صوتاً وحراً . وفى ذلك إبطال القوأ ذاى الا بان ؟ ليرب آلا بكرن 


تعلقه بها أولى من تملقه بصرير الباب » والتصفيق ؛ وأصوات الرعد . وهذا ركييك من 


الكلام ٠.‏ فلك لم يطال القول فيه . 
وتمن نمود إلى ماقصدتاله » فنقول [ متى صح ]”" أن اتخبر لا يوجب ل يكتنع 
قيام الدلالة على أن قدراً منه لا يقع الم عنده » وهو خب الأربعة ؛ وأن يحب التوقف 


فيا زاد عليه » لفقد الدلالة » على ماقدمناء 


تعضيه الإدراك ؟ 
تكرر اطبر » حتى يقع 


فإن قال : فرلا جاز أن تقتقى الملرّ على حب 
قيل له : قد ييا أن ذلك لا بصح ؛ لأنكان لا يجب أن ين 


المرء كالا يجب ذلك فى الإدراك م 

واعر أن الأصل فى ذلا أن الإدر 
ولا يجتنم » إذا حصل على حال » أن يجب » أو يصح » حصوله على غيرها » بحسب قيام 
الدلالة ؛ لأن ماعليه الى" من أحواله وأوصافه قد يؤثر بمضه فى بض . فإذا صحّ ذلك 
لم عتنع » فى كونه مدركا إذا كان على صفة » أن تسكون طريقاً لمعرفة بالمدرك . وليس 
كذلك الخير ؛ لأنه لا يقتضى المخبر حالا » ولو اقتضاه لكان حال أحد المّين لا يؤئر 
فى الم الآخر . فكيف يصح أن يجرى اعخير مجرى الإدراك ؟ 


اك إما صار طريقا الل ؟ لأته حال للعالم م 


() نوجد منا كلةفى الحامش معار إليها يسهم » وهى غير واشحة أهاماً فقد ذهب أصقوا ٠‏ ويستقيم 
المي فى اننا إن فنا « مق صح » 


سس يم 


فيه ؛ وإن 


قال : إذا جاز فى اتخبر أن يقوى العلكالإدراك » فبلا جاز أن ب 
كان حالاً لذيره. 


لهء وتسكركر قاك قي 


: إنها قوى الما الأنه قد صار » بالعادة» طر 
وصار مبنياً على الإدراك » قتوى الع" لأجله » كا يقوى الع بالدرك إمد تفع الإدراك » 
الكونه مبنياً على الإدراك . وق 
كان سكلل واحد منه مدخل فى إيجاب العلم تنكذلك» ا كنكل واحد من 
لو تأخر لاقفضى الدلرء 1 


ى المل بالنظر إذا تسكرر منه فى أدلة 


ليو 


أن يقوى به الل . وكل ذلاك لا يوجب أنه طريق لعل ؛ 


كا قاناه فى الإدراك . 


بمد » فلوكان كذللك لوجب 
سواه فى وقوع الل وقوته . وإن ن تقدم عتاجا إليه ٠‏ فسكان يجب ء على 


هذا القول » أن يكون هو الءتبرفى كونه طريقاً 


٠‏ وذلك يوجب أن يقع الفنى به من 


اتقدمء كبقع الغنى بالإدراك » مرة واحدة » عن تقدم غيره ٠‏ 


فإن قال : ما أنسكرتم ألا يجب التوقف فى خير خسة ؟ الأنا قد تسمع نهم اليه 


تع لنا للمرفة ؛ وكذللك ىكل عدد يقارب المسة 


. ؛ لأنالا قول بذلث إلا ف 


نم ليقع المي 
الأمكن ماذكرته . ولو علدنا ذلك لأغتانا علدنا عن خيرم ؛ لأ من لم بعل غيرّه عا بأمر 


| يلك نقد ينا 


5 ذلك مالا يضح 


اصفة مخصوصة . فلو ءانا من الم نهم عالمون عا خيروا عنه باضه 


مخصوص لابن من أن يكون عاما بذك الأمر » وإذا بطل ذلك فن أين أن جد خسة » 


9 


الأريمة ومادوته , على دليل السمع ؟ لأن أختبا 


المل ؟ ولذلاك اعتمدناءق 
المادة فى ذلك يتمذر . 
فإن قال : إن السمع قد دل على مائذاكره من المدد » فى هذا الباب ؟ لأنه أل 


علق الجاهدة بمثشرين من العدد فى قوله تعالى : « إن 


00 


تبُوا ماين » 


0" . ومن حق الجهاد أن تتقدمه إقامة الحجة . فلولا أن » بقوخم » تق 


للمرقة بالميجزات وغيرها ءلم بتعا فرض الجواد بهذا العددد 
فيل 


المدوء وعلى الاثنين والثلاث؛ 


إن الجواد قد يجب على الواحد إذا كان مايا ''» عقاومة من خض 


سخ 


٠.‏ فإن كان ماذ كرتموه يوجب ء ف العشمرين » بأن أيقطم 
على وقوع الم بم » فيجب مثله فى الواحسد . ومتق قال » فى الواحدد والأريعة ؛ 


ن الأدلة » فقسد نقضَ قوله ؟ لأن الدليل 


إن ذلك لا يجب ء لا قدمنا ذكره 


الذى أورده سوتى بيت حال المششرين وحال الواحد » ولا يصح فى الأدلة 


الاستتماء 59 


فإن فال : إن الآبة قد دلت كدلالة العموم » فلا يتنم التخصيص فم : 


لالكم لا بتناول الظاهر ؟ وإما الاستدلال معدم 


20 
إيحاب الجهاد الذى من <قة أن ين 


اه . وقى هذا إيطال كذ 


بن النسريت يبهذا للم : 


وإن سانا أن الجهاد ين 


شرائع » إلى ماشا كاه » فاسنا 
تسكون العرفة قد 


تى عن تصدر لأمرفة عنه ؛ لأنه لامتنع أن 


سكذيب بمحمد ‏ على الله عليه وسلم » واتخروج عن ١‏ 


نسل أن فرض الجما 


فته بالمجزات » 


1 


اهد ؛ بل الواجب عليسه أن يقي 
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وهذا يبين أن فرض الجهاد تابم” لقيام المجة على الجاهدين من قبل . فتى قال 
القائل إ, قيام الحجة تابع الك أدى إلى أن يكون كل واحد مهما شرطا فى الآخر. 

وبعد» فإنه » تعالى » يا نص على العشرين ققد نص على الواحد وللاثة . فل متم 
بأ تقولوا : إن أقل المدد» فى وقوع العم عند خبرثم » عذسرون بأولى من أن يقال بالمدد 
الآخر ؟ وهذا يدل على أنه تعالى ذكر المددء من غير أن يكون القصد إليه ؛ وإما أراد 


التنبيه » تعالى » على أنه بلزم فرض الجهاد ء وإن كان عدد النكفار أضمافة عدد 
3 


الجاهدين » ولذاك خَنْن تعالى من بعد © وأوجبه إذاكان عددم بزيد ضفا 
واحدا . ولا بد » متى كان القصد إلى ذلك » أن يذكر بعش الأعداد ؛ وأئّ عدد منها 
ذكر قام مقام الآخر . 

وذلك يبين من نال الستدل أله ذهب عن حصيل ما يةءاق بإلءاتى والمبارات فى 

هذا الياب . 

13 وبمدء قإنه بقال له : إذا كأن هذا المدد وأضمافه حاصلا» ول يلزم الجهاد فى 
أول الإسلام » فبلا دل" على أن المجةلاتقوم بهذا القدر ؛ لأمها لو قامت بدلسكان تعالى 
الابؤخر فرض الجباد» فيسكون هذا الاستدلال فى دفع قوله أقوى ما أورده . 


فإن قال : فجوّزوا الايقع الس إلا بمثل المدد الذى جاهد الرسول ؛ صلىالله عليه 
وسللء بهم أولاً يوم بدرء لاءلة التى ذكر تموها الآن ؛لأنه تعالى لم يوجب الجاهدة إلا 
عند تستكامه . فلولا أن للم » فى قوع العم عند خيم وإقامة اليجة يولم 1 
يكن ليخصهم بذك . 

قيل له : إن الذى قلامناء ببطل ذلك ؟ لأ 


(1) بدليل قوله تا 


موه مَمَ ألضًا بر ين ) ا(سورة الأنفال كية 0) 


وم 


على الذين جاهدم » و. حاريهم ء صلى الله عليه وسلم بوم بدر . فكيف يمسكن التماق 
با ذكرء؟ 

على أنا تلآ المجة كانت تقوم بدون ذلك المدد ؛ لأن سائر السكفارفى الأطراف. 
يكن بلقام جميع من آمن بالرسول » ومع ذلك فالحجة علييم كانت لمق 

فإن قالوا كانت الحجة تقوم علييم با يكل به هذا المدد من التكقار . 

قيل له” : فد بطل أصل دلالتك ؛ لأن السكفار لايجب عايهم الجهاد فى الوقت ٠‏ 
ومع ذلك > فالمل بقع عبرم ٠‏ وإعا بسو هذا الاستدلال لن يقول بأن المل لاقع 
إلا مخبر للؤمنين الذي يلزمهم الجهاد . 

وبمدء فإن الحجة » م يجب أن تسكون نائمة على الكفار » فكذلاك يحب أن 
نسكون قائمة على من قد 
بالرسول متقدما » من لم يسمع خبر هذا القدد من المند 


. وقدكان » فيه 


إعانه » ليصح أن .: 


3 


؛ وإنما سمع خير من هو 


ومتى قالوا : إن الحجة قائمة علبهم مشاهدة العجزا 


يللم :ملق التكفار الذين حاريهم » صل الله عليه وسل + بيثدر 
أوأ كليم من قامت الحجة علبهم بالشاهدة 


وبمدء فإما كآن » فيا أورده شبوة” » لو كان من جاهدم قصدوا ألا إلى ! 


و إيراد ما شاهدوه عليهم » 5 ذلك الحاربة وللجامدة . فأما واللمال جرت يخلاقه 


فسكيف يصح التعاق7"© بذلك 


وبمد ؛ فإن ذلك بو سان لان أمؤ آنه 


نير من الأمور تمرقه » وتمل أن لم نسم 


تكقاف الأسل زول الأسل 1ه لتاق م 


الع 


0 


فإن قال من يحن”" فى ذلك بالسيمين 


جماتم ذلك حدا ء سا ثبت من أن 


مومى عليه السلام عند الميقات7" أحضر هذا القدر ؛ وإعا أحضيرم » اسك يذ 
على قومه عند الرجوع إلههم ؛ لأنه سأل رب » جل وعز» الرؤية لأجل قومه . فسكانت 
» بإحضاره إيام » إقامة الحجة ءا 


١‏ الحجة 


عا سمع م نكلامه تعالى فى الجواب . وهذا 
أن هذا المدد هو المد 


قبل له : إن هذا الدليل ينبت المسكر لهذا المدد من غير أن ينو 


؟ وقد علدنا أن قمل مومى ليس 


يدع أنه متناول مميع ما دخل تحته ؛ فلا بد من أن ييكون واقماً على وجه واحد . فك 


فن أين أنه لابقع الل إلا عزير ا 


كان يقال : إنه قصد ماذ كرتم » فقد يجوز أن يقال : إنه قصد البالقة والنأ كيد » 


» بدون ذلك القدرء قد تقوم الحجةء لكيه بالغ فى ذلاثء كا أن الحجة تقوم 


0 ام الدلالة على صدقه » مع ذلك أ كد الأم بإحضارم » فك أن الجا 
عليهم له فيا 3 
الأسألة فتكذلاك القول فى تقل الجواب إنه أراد 


الة المقل ‏ ومع ذلاك ٠‏ أراد البالذة فى الجة بنفس 


: الفة بال كتار من تقوم » مره ؛ 
الحجة . فن أبن أن هذا القدر من المدد هو المد ؟ 


وبعدء فن أبن أنه أحضرم لهذا الوجهء دون أن يقال :أ. 


عمسا يسءمون ء فيزول عنهم خوف الشك والشبرة فى المستقبل ؛ وإصيروا دعاة أخيرهر 


إلى ما عر فوا ؛ لأن من حق التقدم فى الفضل والمل أن يتبمه غيره ؛ فسكانت هذه صنة 


ولذلك أحضرم الينات 1 


على أنه عليه السلام » م أحضرمم » قد حضر هو . فل جٌمل الحد فى ذلك 


لود 


على أن ١‏ 


ليس "كذلاك حال السبمين ؛ لأنهم إن نقلوا ما سمموه فقط لم يكونوا. 


بد إعسا يوجب الع إذاكان الخيرون عالين بما خبروا عنه باشطرار . 


أقاموا القع 


«الى ؛فقد يكون واقما من 


: إنهم » كا نقلوا اكلام » نقلوا ما قارنه من ذيذلا ك كان 


«جزات التى ظهرت على موسى ؛ من قبل ؛ قد أغنت عن ذلاك 


خيرم هو المح . 


0000 فى نقلهم القائدة متى نقلوا الجواب عا الوه ؟ وإنها القسوا 


من جهند انمق . .قلا بد من ا 


الجواب الواقع عه ال ولاميكوق دلت 


لامن جهسة الاستدلال ؛ لأنهء تعالى ؛ إذا لم يعرف ياضطرار فبألا يعرف قصده 
م يليوا 


من أن الم إنما 


فى اكلام إلى أنه جوا 


مولب » وعرارل 


ذلك إلا بالاستدلال؛ 


بقع مخبر الطبرين » إذا كانو! تخبر ين عما علموه باضطرار ؟ 


5000 


فإن قال قائل : إن يجمل الع واقما عخبر من هو حجة 


بذلك ؛ أو نقول إن 


انقسهء سكن لأنه يقارته 


منيقع ‏ 7 مخبره من غيره هذه الصفة » كا يتميز الرسول من غير 


الم بقع متخبر الواحد أو اللباعة , لا لأمن بجع إلى الى 


بض الأسباب والأمثرات ؛ أو تتقدمه مقدءات ؛ فتكيف يصح إبطال” قوانا 
عاذ كر موه ؟ 

قيل 1 
به قول” من يسالك فى 


الم تقصد إلى فساد هاتين القالتين ما أوردناه 


بن السكلام » وإنا أبطلنا 


أخبار اللسالك الذى 


» من أن ذلك العلم نما بقع عخيرم على 
جبة الاططرار» لاالأنهم جحة ؛ وعلى 


بقة العادة» ولا تاج فى وقوع العلم إلى أسن 


سوى خبرم . ققد اتضح السكلام ما أوردناه . ونعن نبين فساد ما ذكرته من الذاهب 


الآن فى فصل مفردء إن شاء الله . 


اورمد 


تفحايل 


فى أن من حق الخبرين ألا يمتبر فيهم من الصفة إلاماذ كرناه 
من كونهم عاللين با خبروا عند باضطرار » دون كوتهم مؤمنين 
وكونهم من لا تير ولا يبدل 


اعل أن من ادعى فوصنتهم أن يكونوا 
الواحد منهم كذللك» يمتاج إلى إظهار الدلالة على ماذ كره ؛ لأنهاعتقدمذهبا [طرية 
الاستدلال عكا أن الداعى / لمدد مخصوص ء فى باب الأخبار ؟ يازمه إقامة الدلالة فكي 
أن فقد الدليسل » فيا زاد على الأربعة » يوجب التوقف ؛ فسكذلك فقد الدليل فيا عدا 


من وان كوا وان يرن 
98 


هذه الصفة من حال الخبين» يوجب التوقف » ولا يسوّغ للمخالف أن يطالبنا. بالدلالة 
فيا يدم أنه لا دليل عليه » أو طريقه التوقف ؛ ونا يلزمه إظهار دايله » ليخرج عن طريقة 
الجال فى مذ 


8 


فإن قال : دليل على ذلك أن العل [ إذا ] قد وقع معخبر دون خبر ؟ فلا بل" من ييز 
وليس ذلك إلا أن أحد الخبر ين قوله حجة »كا يقال فى النى والمتنى » وكا 
فى التقليد » إن أحد القولين ليس بأولى أن يلدمن الآخر ؟ وإعا يجب أن تمي بإقران0؟؟ 
الدليل له" . فهذه الطريقة تصحح ماتقول . 

قيل له : إتماكان يصح ماذ كرته لوكان هذا المر مكتسيا بالمبرء فيكون حجة فيه 


فسكان لا بد من تميزه مما ليس حجة ؛ إما يصفة لهء أو صفة لماقاريه0!» 


٠‏ واو كان 


فأما إذاكان. العم الوانع » عنده » باضطرار » فذلاك غير واج. 


. مكررة فى الأسل‎ )١( 
. لأ. اثثران‎ 


. 6 تكثاق الأمل ولأنب د هره‎ )١( 


شعي 


عند قول النى » يع اضطرارا ما كان . من المتنى بالإيجاز ؛ بل كان 0 


الفرورى دونك لقر لقا اثلين . بنا ماسألت عنه » 


اح 


ريز 
00 ام ا 52-0 3 


أن يُُرف حال الخبر وأنه يتميزء با هو عايه » من غيره من الخبر بن وهذا ما لايصح 


3260 القى يقع عندها الم باضطرار ؟ لأنا لا تدرف الخبر الذى بقع العم عنده ببينه » 


فضلا عن أن تعرف حاله » وأنه من غيره ٠‏ 


فإن قال : إنكان الأمر يا زعم قيجب ١‏ ف 
' 


كون اهبر كاذب ؟ 


بن وقع له الع عند الخير » أن يجوز 


قيلك : لايرز ذلك » لأنهء بالل الوق 0 مغيره على ماتتاوله » 
يجوز ذلك » وسبيله سبول الخبر له عا يدركه » أنا نمليه صادقا » وإنلم يكن 


عالا » من حيث استدل مخيره ؟ 
فإن قال : فيجب أن تموزوا أنه غير عام بما تر عته » أو أنه خبر على وج 
بألا تأمن كو نمكاق؟ . 


قبل ل :مالم ستدل بالوجه » الذى قدمناه من قبل » يجوز ذلك ؛ لأن الذى يقطم 
به من مة الخير أن ذلك صدق ٠‏ 
فأما ماعدا ذلك [ فإنه] تجموزه » حتى يستدل» فتمر أنه لا بد من أن يمل ماخبر عنه 


باضطرار من الوجه الذى تقدم ذأكره . 


فإن قال : أليس ذلك بؤدى إلى أن يوز أن يهل باضطرار 
2 بعلم ذلك ؟ 
قيل له : قد يتنا أن ذلاك يموز عند اعابر إلا أن ب-تدل على ماقدمناء . فتى استدل 


لمعوزقك. 


[انقمء وللقين 


وخ ييل 


» وبين غيره من امير بن » ممن لم يمل عند خيرم وإلا أوج 


فيا علمه بالأخبار » بين الخبر الذى 


عل عند خيره بع 


عايه السلام 


الجة الإمام” » الذى لا يكون عندك فى الزماز 
ابه يقبين منغيره إلا من جوته » وأنت لانمل الث 


فيره ؛ وهذا يوجب أن لا يعنه حجة أصلا 


فيجب أن لا يمل ادص ا 


تملية أصلا. 
فإن فال : 
2 دل 

كل المقلاء فى وقت واحدء أو أوقات 

م باق #ميعهم أن لا إمرف 


فادكلا القولين ؛ لأنه لا عكنوم 


بد من غيره اه 


و 


شخص وجسم ؛ ولا يصحكونه فى أما "كن فى حالة واحدة 
على أن الأمر لكان كذاك ا صح فى تابر 


واقماً من جماعة ؛ على مأدلانا ءايه » ,لكان تحب أن إمتبر وذ 
ايكون وج 


الل» اقثرن غيره بهام, 


ورمع 


فإن قال : إنى أجمل جماعة الخبرين حجةً » واست أذهب فى ذلك مذهب الإقامية 


لونه للمتمد ؟ بل أقول إن كل الخبرين حجج ؛ وإنا فى 


ركل موضع ؛ منهم عدا . ولذلك يقع العمل الضرورى بالأخبا/ 


قيل له : إن الوجه الذى به أبطلنا قوط فى الخجة الواحد يُبطل ماذكرته » من إثبات 


م 
المجج ؛ لأن الم الوافع عنده » إذاكان ضر وريا بالعادة » لم يكن حال اعخبر, 


عامل 


0000 ل القوم أن الع » إذا وقم يبر بمضههم دون بض ء وجبأن يكونوا 


من غبر هم 


بطلان” ذلك ء ومقار 


الألة» على مابيناء فتوهم فى 


إل فى الخبرين : إنه يجب أن يكونوا أن 


ورسلا حت يصح أن 
الدلالة فى ذلك يبطله فسكذات القول فيا 


بوا إليه 


ورجوع” إلى أن الحجة وا 
فإن قال : كذلث أقول» لك اباد 3 م صحده » إنه لا بنت فيه من 
بصح أن يعرف المقلاء صحة 1 


لانن بة مم الحجةء أو الث 
و 


أن ذلك الغ 


وهذا بيبطل القول بأن العم بقع عند خبر جماعة ؟ بل لا عتنع أن يكون 1 


الئاس علءوا صحة هذا الخبر» م, ! أولا الخير من المجة » وإن كارف 


عمد بسع حير غير ف 


رو ( إلاعند خير, . وهذا يبطل القول » بما 


و الأمل إل الأسل ذاه المتمون» 


دلانا عليه » من أن العادة فى الأخبار جارية على طاررة 


فإن قال : إنه تمالى على أن الصلاح قأن 


لهو 


تم أمر المجة » فأجرى المادة بألا 


إيسمع لخيره إلا بد يرغ 


قيل له : وما الصلاح فى ألا يدرف بعينه ء ليسكون أقرب إلى اللعرفة ؟ وإذا جاز 


أن يعرف الرسول بمينسهء ليقصد فيعرف من آبله ماهو <دة ة. 


-كذلك القول فى 
الحجة الذى إُمرف ادير من قبله 


على أن حاله لا تظهر » وإن ا" 


أحوال الناس فيه : 


ففيهم من سمع قبل » خبر جم عظي » وقبهم مر 
وذلك يؤدى إلى ماذ اكرتاء 


3 كبلهء إلاخير عدد سير 


فإن قال : لما علدت أن المادة فى المبرلا تختلف حكت فى جميموم ألهم حجة 


التقدم والتأخر يؤثر فيوقوع المل عند سماع خيرم . 
قيل له : كأننك تقول إنهم بمجموعهم حجة واحدة ؛ أو تقول إن كل واحد 


ملهم حجة . 


فإن قال :كل واحسد منهم حجة قد عاد إلى ماقد. 


أتدكان يحب أن يقح 


عند خبر حادم » وأن تختاف أحوال السكلفين فى العل الواقع هم لصحة الإخبار 
وإن قال : إنهم بعالم حسة واحدة ققد رجع إلى مابريده ؛ وإتما خالف فىالء. 
الأنه لا بد من أن يموتز على كل واحد منهمالغلط . وما لا يحور على جميعهم » ويقول قبيم 


نهم يعرفون ماخبروا عنه باضطرار »أو على بعض الوجوه . وهذا يقارب مابقوله » وإن 


كان قال مُقَدَمَاً عليه بالدعوى . 
فإن قال : أقول إنهم يكالم حجة ء من حيث لا يميّرون ولا يبدلونف ف 
سائر أحوا الهم ء 
قبل للم : إذاكان اال الواقم » عند خيرم » لا بتعلق إلا بصدقهم فى اعمير » فنا 
ب أدبم أنيم يكال كاطجة الواحدة فى اتخبر خاصة ؛ دون ماعداء مما لا آماق! 


برع 


فإن قال : إن لم يكن لاملل به تماق فلا بد من أن يكو نوا ؛فى سال أخواهم 0 
العمل أن التكذب لا يجوز علمهم 
قيل له : قد بَناأن وقوع الل بصحة خبرم يذ" التكذب لم بقع ملم فى 


هذا الخير » وبينا أن ذلك يذنى عنا عداه من أحو الم فن أبن أن الكذب لا يجوز 
علي ٠»‏ فيا عدا ذلك ؟ وليس لم أن يملوا. حاهم على حال الرسول ؛ صلى الله عليه » 
الذى يقول : إن السكذب لا يجوز عليه فى غير مابؤيه » كا لا يجوز عليه فيا يذه » 
على مادللنا عليه من 
الأنا قد بين أن ذلاك إعا يجب لكون الرسول حجة فيا يؤديه عن الله تعالى . 
ولي سكذلك حال اللخبر 
2 
5 أحواهم» ؟اأن الإدراك » لكان طرياً من طرق العلم » لم يحب فى العم الواقع أن 


يعتير سواه فإزلك يموز أن يكون وائقا بها أدر كه » مع التباس غيره عليه 


لأن العم بقع عند خيرم باضطرار . عفيرم كالطريق للم 


بستبر ا فى وقوع ااعلم إلا بوقوعه على الطريقة الخصوصة » دون ماعداء 


على أنا قد ينا أن المي كالط ريق لاعلم » من جمة العادة ؟ فلا يحب » من الاطراد 


قيه » مايجب فى الإدراك فن أبن أنه يحب ى الخيرين أن يكونوا حجة © مر 


بقع 0 عند خيرم 5 : 

وقد بينا قارقة حالمى لهال الرسول ء صلى الله عليه 6 فيا له حكنا بأن الكذب 
لا يجوز عليه . فليس لأحد أن يحمل حال الخيرين ٠‏ فى هدًا الوجه , على حال الرسل 
عابي اليا 


فإن قال قائل : إنما مجملهم حجة 


ث ظلمر الم عليهم أ ٠‏ ومن حق الع 
ألا يلمر إلا على من لا يجوز أن يفير يدل »كالأنبياء عليهم السلام . 


قيل له : إنكان المج إنما ظهر عليهم » للك بقع العم الضرورى عند خيرم » 


فن أبن أنهم لا يرون ولا يبدّلون ؟ وإغا نقول » فى الأنبياء » إنهم لا بنترون ولا 
ده لا لكان الممد: فط ؛ لكن اسكان ماتمّلوه من الرسالة . ولو صح ظهور 


سرود 


الممجز عايهم » من دون تحمل الرسالة» لم يكن ذلاك بواجب 
ع 
على أنا دللتا » من قبل" ؛ على أن المسجزات لا تظور إلا على الرسل عليهم السلام 


كر ما إدقوء من ليون الشورةة 


عدز على الغخبر بن » أو كثر ذلاث » حتى بصير عادة0"؟ ‏ وف ذلاك 


وبمدء فندكان يحب أن يتميزوا من غيرم بذالك المجزء وذلاك يؤدى 


عن من بقع الهم الضرورى عند خمره » وفى فلك نقض اما 


فإن قال من يسلك طريقة له 


اه فى باب الأخبار 


ناد » فى هذا الباب : إن !| 


بز الذى يظور علييم 


هو الل الواقم عند خيرم ؟ لأنه إذا وقع » عند خيرم دون خبر غيره » ققد | 


' 


أكايانة الأنبياء من غيره » رهذا صفة المجز + 


ل له : أب كونه مسجراً » إذا أبينوا ٠‏ بوقوع الع عند خبرهم » ممن ساواهم فى 


عتلهم ‏ حق يمل ما أخير”"؟ عده باضطرار إءلههم ٠‏ أو يحب ذلك إذا أبينوا ممن خالف 


ال الم فى هذا الوجه؟ 
قإن قالوا : بالوجه الأول 


قأما إذا لم يصح ذلك » وكانث العادة جارية على طر 


عدد ساوى هذه المدة”؟ فى قدر المدد وفى عام 


نلا واتكة ]م كل 
خبروا [ عنه باضطرار » فلا بد من 


9 عند خبره ‏ على ما دلانا عليه من قبل . ذ, 


أين أن وقوع العم ممجز 


وتقدير ماسقط هر :لا كيزا 


-حمم - 


فإن قالوا : بالوجه الثائى ‏ 


قبل لهم : فنن أين الهم قد بن ذلك القير » وما أنسكرتم أن هذه الإباتة 


بمنزلة جرىالمادة بأمر »دو نأمر » إذا تنيرت الها فى الوجهالذى تنتعانى الما 


قد عرفنا أناامل :1 
و1 
فإن قال : لا يحب ذلث ؛ لأن العادة فى الأصل جرت بذلك . 
قبل له : فتكدلك القول فى الأ<با, 
على أن هذه الطر 


لع بقع ان مارس ذلك ء إذاكان عاقلا ؟ 


بن فلات من الصبىة + 


سها . وكذاك حفظ المدروس: إلى غير ذلا » أفيجب أن يكون ذلك معجزا ؟ 


بب عليه أن الس آخر الخبرين ؟ لأنه الذى 


الاجة » وأن 


وقد قال شيخنا « أ 


6 


الذى هو الم شط حر غبلة عاز 


1 


الأكه والأبرص » كا نقوله فى الأنبياء » لأنه ليس 


ما لسائره فى هذا الباب ؟ وهذا يوجب كونهم أنبياء متى جوّزه » أو ينض قيام الدلالة 


على أن الأتبياء مختصون بالءجرات . وبين أن هذا القول بيبطل عايه أنَ اله 


أن يبين الرسول من غيره م 


بخص غيره » حتى يلم إأن 


الذى ظور [ إبانة29 ]له ؛ وهذا يفقض قوله إن المجة لايعرف إمينه » وألزمه أن بعرف 


5 والمدل أ إوا أنخر عبه.» #امرف قو مكة ماشترعطة من البلذان 


فى أحدما يوجب أن يبان فى الآخر وهذا , 


الاستغياء عن الأدلة المقلية فى هذه الأمور . 


() أشقناما 


507062 


وبين [ أن" ] الأصل الذى قادهم إلى هذا الذول الفاسد أنهم ظنوا أن القرآن 
لا بصح أن يمستدل به على نبة الى صلى الله عليدوس؟ لأنه قد تقضى وعلرم كذلك 
من أمر من الأمور تمل به التبوات . فزتموا أن » بقولم » 
تمل صحة نبو"ة الرسول » عليه السلام . وإا م ذلك إذا وقع العم بخيرهم عن البلدان » 
قعل م حجة ؛ فإذا خيروا بصحة النبوّة قام مقام لحر 


سائر المجزات » وأنه لا بد م, 


وبين » رمه الله ء أن هذا الأصل فى نباية الفساد ؛ لأن القرآن إن مك 


س1 


نكذيك القول فى الل الواقع عند خيرم الأنه قد بتقضى فى حال النوم » ولأن 
الل بتى عند هذا الخالف 


أن العرض لا يمتتع أن يسكون دلالة » وكذلك لا عتنع أن يستدل بالتقغى 


بشاهد الممجز ؛ لأنه إتها استدل به عند وجوه 


من الأمور » وبين أنه لا بد من ذلك في. 
آخره وتتكامل وجوده . وإذا تسكامل » واستدل » صادف استذلاله حال عدمه أو عدم 
أ كثره . وإذا صحء والحالهذه » أن يستدلالشاهد لاقرآن ولجى» الشجرة وتسبيح الحم 
على نبوته» فا الذى ‏ 
بين أن على مذهبه لا يمكن أن ث أن هذا الم واقم عند خبر الصادق » قضلا 


نأن نستدلتمن بذلك » إذا علدنا <دوثدعلىو. 


نض المادة؟ 


عن أن يكون ممن لا يدر ولا يبدل فى سائر الأخبار . 

وتقصى القول فى ذلك » والذى أوردناه » ببين أصل السكلام فىكل قول خالف 
ماج كرناءق الأخبان. 

فإن قال قائل + إن قد اندم قول من خالف فى هذا الياب » ويم 2 
مدعون لما لادليل عليه من كون الخبرين 


إمنين » وأنهم حجة أو حجج على 
ما ييتتموه . أفتقولون إِنا تمرّز ما قالوه من أن الخبرين حة أو مؤمنون » أو يقطمون 
على أنه لا معتبر بذلك ٠»‏ وأنه لا بقع الل مخبر الكفار والفساق » ومن ب 
ويبدل » كا بقع عخبر الؤمنين ؟ 


قيل له : إنا قصدنا بما تقدم فساد مذاهبهم . والذى يقول شيوخنا فى هذا الباب 


الوم 


أنه لاممتير يسكوتهم مؤمنين » وإنه إعا تعتير كونهم عقلاء عالين عا ير 
باضطارار على ما تقدم ذدكره وقد دلوا على ذلك بأ 
وقوع الملم بها » وإن كن لم ينقلها إلا السكفار . وكذلك ققد صح » فى البلاد التى يذاب 
عليها الكثر أو الذاهب الفاسدة » أن مخيرهم » قد تلم أخبار بلادهمم غار ملوكيم . 
فتد صح أن اختلاف أحوال الناس فى الأديان لا منع مر أن يل » بأخبارهم » صحة 
ما يرون عنه » م مختصون بدء فيجب » بهذه الوجوه » أن يكون امير طريقاً اعم » 
متى كان الخيرون بالصفة التى ذكرنا » وأن لا يمتبر ما عداه 

يبين ذلاك أنه كان يجب » لو لم يكن الأمر كا قلناه » أن يكون فى بلاد التكفار 


أسرار لللوك وأ أخبارهم قد ثبت 


لاسر © أعلها أخبار ماقرب منهاء حت لابعرف من 
ولا خبر ملركها» وما يجرى فيها من الأمور الظاهرة . وقد عابنا أن ذلك متنع فيهم » 
الأمتناعه فى بلاد الإسلام ٠‏ وليس يمسكن أن يقال إن فيهم من لا يغير ولا ييل »مع 
علدنا أن إظوار السكفر قد ثمل جماعتهم » وكذلك كان يحب » فى بلاد التشبيه والجبر ٠‏ 


اصرة ما قدمنام 


وفساد ذلك 

وعلى هذا القول » بصح التخلص / مما يتملز 
لأنهم يقولون : إلا نعم من دين مومى » باشطرار » أن شر يمته لا تنسخ » فلذلك 
لا ننظر فق ممجزات نكم عليه السلام ؛ كا أنسم لا تنظرون فيس يذعى المجز فى 
هذا الوقت »لما علتم بن دين محد » عليه السلام أنه لا نبى” بده . 

فتقول أو عام نم ذلك لعلمناه من جيككم . وعلى قول الخالف لا يصح ذلك ؛ الأنيم 
كقار» وعخيرهم لا يقع للعلم ٠‏ فيجب أن يجوز ما ذ كرره » 0 إلينا ذلك 
واولا صحة هذا الذهب لكان ملوك الكفار لا تتكثئف انا أخبارعم وأ أسرارم » لأن 
الذين يختاماون بهم كفار . وهم الذين ينقلون أخبارهم . والقائل بهذا 9 ل يقارب؟ ف 
هذا الذهب الفاسد ؛ قول السمنية » إذ وقءت الأخبار أصلا . 


به البهود فى تسخ الشرائم 


علا لان عمق لتنا شط ., 


سيل 


ف أن الم يخبر الواحد أو الجاعة » أقارنة أء 


وما يتصل بذاك » لا يق 


قد شك عن « النظام » أتدكان يحرّز وقوع العل الشرورى مخبر الواحد » إذا 
1 


قارنه سبب ؛ ويقول » فى الجاعة إذا خبرّت ء إن العل قد لا بفع يخبرها » إذا لم يقترن 


عذبرها السبب . وربما جعل السب ب كالشرط فى وقوع العم » ورا جل مقتضيا لأن يقم 


الملل ومكّل ذلك باغخير الواحد عن موت من تقدم لنا الم بشدة مرضه » وشاهدناء 


عند خبره » الأمارات والآلات التى لا تصلح إلا لدوى . ويقول :كا أن هذه الأسباب 


تقوى حال هذا اتير الواحد » فقديرد التواتر بأمر وهناك سبب يقوى خلاقه , 


فيمنع من وقوع لعل 


3 أسباب تمرى مجرى العلامات التق 
بين ابر واغخبر . فإذاكانت تقوى اابر » وتقتضى الع فسكذلك المال فى هذه 
الأسباب . وإذا جاز » بالتعارف » أن تعرف الأمور عند امير الواحد ‏ واولا التمارف 
ل يمر ذلك فتكذلك القول فى الأسباب . ألا ترى أن من بنى على هيثة السجد أل 


عند مشاهدته » إذا أخبر الواحسد بأن فلانا قد جمله عسجدا » ما م مخبر التوائر ؟ 


وكذاث القول فى فتح الباب للإطمام ؛ وحصول علامات ذلك أن الخبر الواحد ؛ عنده 
يحل محل اعخبر التواتر . وا 


الب التواتر . وهذه أمر لايصع [ دقع وقوع العم بهاك لا بمح”© ] دقع قوع 


اهد الغار المظيمة فاتمير الواحدفى وقوع المريق يحل محل 


لبر بالبلدان والللوك . ولو جاز دفم ما قلته لجاز « لاسمنية » دقع الأخبار أصلا . 


(1) هذه الملة توجد على هاءشى ال لة بكلمة .ه أن * . وارجع معن بدورنا | 


سوم 


واعل أن الذى ب 


امير » الذى يع الم عنده » يحب أن 
بشرائط » من عدد وصفة » وأن العادة فيه مستمرة » يُبطل هذا القول» متى قيل إن 
الع يقع باطير ‏ 1 

فإن قال : إفى لا أقول إنه يقع باتخير وحده » 


فق بد والتميد: 
مم 


قيل له : ليس علو ذلك السبب ء بانفراده » من أن إمل[ ب 
لاج ب نت 


ذلك الأمر الحسادث» 


فإن كان لم به فلا مدخل فاخبر فى هذا الباب ؛ لأن العام يقع ؛ عفسده بالمادقء 
أو على طريق الاستدلال . وذلك غير متم عندنا فى كثير من الأسباب . 

يتين ذلك أن أحدناء لو علم فى بعض الثساء أمارة لجل » ثم حصل الولاد عند 
اجماع جمع من التساء» لصح أن لم أن ذلك الولاد 
عن ذلك أولم يقم . وقد تسكون بين الواحد وغيره مواطأة وعلامة » ف 
عل الحادث برب من الدليل 

وعلى هذا الوجه » 
يكون السكتاب امتضمن لذلك إلا من واطأه . وهذه / أمور ممقولة 


با دون غيرهاء وقم امير 


الواحدٌ منا خط غيره » وتراجم غيره » حتى لاوز 


وجريتاة 


أحدما العلم بقع عنده باضطرار من جية العادة 


والآخر يحصل عنده » على طريقة الاستدلال بأمور ممقولة . ولا مدخل الاأخبار 
فها يحل هذا الحل ؛ لأنه » بانفراده » يقتشىالملم - وإن طاقه اعميرقملى وجه التأ كيد . 
وقد بيمد عبد الرجل بولده وأخيه ؟ فإذا شاهده خفيث عليه حال » حتى تتبين 


بأمارات فى صورته » فيعرفه عند ذلك » كا قد يدرفه عند أول مشاهدة » واختبار. 


فا يجرى هذا الجرى لاوجه لأن يمد فى هذا الباب ؛ لأن الميرء وإن لم يقترن به» 
فالملم حاصل م 
فأما إذاكان السبب لايقتضى هذا العم ؛ وإنا هو طربق اغالب الفان » فلو وقع العم 


ووم 


باطبر اللتقدم له أو التأخر لوجب أن يكون اللي هو العتبر . وإذا كان كذللك فيجب 
الابقع إلا إذا كان المددٌ فيه والصفةٌ ماقنّمنا ذكره . 

فإن قال : إذا كان سماعه لاخر الأول الفلن » ثم تتزايد 290 اقوة الظن » إذا 
تكرت لاخر لم يقع له الم ؟ فلآ جوزتم تسكون الأمارات المفتضية لاظن 
تنضاف إلى اعمبر» كانظيام اتخير إلى امير » فيقع بمجموعما العم ؟ ول قم إن الأسباب 
الامعتير بها أصلا » مع أن لهام, الأأثير فى الظان ماقد يز يد على تأثير الأخبار ؟ 

قيل له إن الأسباب على ضربين : 

ممهما مايمل ممل المير» فلا يمتنع ». عندنا» أن ينضاف إلى اعمير» كا لا يمتنع ف 


. وقد بِينا الحال فى ذلاك . 


الفهوم بالإشارة أن بنضاف إلى اعخبر 
وأما إذالم تكن الحال هذه فطريقه حالف لطريق اعلبرء فلا يصح يكون له 
تأثير فى تذير الأخبار عدا يجب إثبام! عليه » من الهدد والصفة ؛ لأن هذه الأمارات 
لاتتكون أقوى من الشاهدة . 
وقد عابنا أن الواحد منا قد بشاهد شخصا » فإذا لم ف بمينه واحتاج إلى امير ف 
ذلك ءلم يكن 
يبين ذلا أن الذى له وقع الل بالأخبار ليس هو تقدم القلدون » حت يجمل انضمام 
السبب إلى اعخبر مثزلة الغمام الأخبار بعضنها إلى بم ؟ لأنه لولم يحصل له الظن لم 
تفع وقوع الل له » عند آخر الخبرين ؛ بل لوكذّب ذلك » واعتقد أن اطبرلا يوجب 
الم أصلاً »م يؤثر فى هذمل القصمة ]9*7 . ولولا أن الأم ركذاكلوجب فى «َالُمَيي» 
ألا بقع [ لها ] 29 المل بالأخبار » ولوجب » فين تكذب محمد » صل الله علي وسلم» 
من البهود وغيرهم » أن لايقع لمم العم يممجزاته » مع يذلهم الجهود فى ألا نصح ذلك . 
وإذالم يكن » بتقسدم ان ونبزته على الترتيب» متبر فى هدذا الباب »ققد مق 
ماسأل عنه . 
007ل الأصل :م تابد » 
(,) مكذافى الأسل . ورا كانت « القشبة » » وهفا هو الأب 


م الشاهدة تأثير فيه 


قوم 


على أن" الابرء على ماذ كر ناه » قد صار طر 
وماه_ذ حاله لامعتبر فيه بالظنون التقدمة » كا لايعتبر مثلله فى الإدراك » ولافى 


0 لالم » وإن كأن لامادة فيه مداخل . 


الدراسة لاحفظ » ومارسة الصنائع للتملم » وإن كان فى ذلك مايتكون [ طريق ], 20 
على جمة الوجوب » وفيها ماينكون كذلك على جمة العادة . واولا أنإالأمر كذاك 
لوجب فى هذه الطرق ألا يصح أن تفتضى العم أن يقع مناءارق أزفات مغاربة ؟ 
لأن اعتبار الطرق وزيادة قوته على الأوقات لايمكن أن يمتير . 

افإن قال : هلا جوزتم فى الأخبار » خاصة » أن بير فيه الظآن وتاي قوقه ؟ الأنه 
مبنى على هذه الطريقة ؟ ولي سكذلك حال الإدرالك : والحنظ ‏ وغيرها ؛ لأن كل ذلك 
مبنى على اللعرفة » وإما يُلتمس بالشاهدة للقكررة لزوم. الام فى القلب على وجه لايختاف 
و إذاكان حال امير ماذ كزناه صخ ماالزمنام . 

قيل له : قد بيّنا أن ذلك لايحب أن يمتبر فى الأخبار ؛ لأن ذلك واجب » فيمن 
اعتقد ألما لاتقتضى العام ولا الغان » / ألا يحصل له العلم واليقين ء على مايتناه ؛ وفساد 
ذلك ظامر . 

فإن قال : إن القوم » وإن اعتقدوا فيها أنما لاتوجب العلم» فإلهم يجملونها أمارة 
اللن ؛ لآن الوجه ء الذى منع عندمم أن يكون طريقاً لامم » هو الوجه الذى اقتفى » 
عندم » أن يكون موجبا ناظن وأمارةٌ فيه» على ما حك عمهم من العلل » فى هذا الباب» 
فإذا صمح ذلاث سلم ماقنمناه »من اعتبار الظن . وهذا يوجب أن السبب مع الميركييشس 
الأخبار مع بعض ٠‏ 

قيل له : ذيجب » على هذا القول » أن ييكون الاقتصار على الأسباب » إذا كثرت» 
فتكون » بانفرادها» بمنزلة السبب مع انخبر » أو الأخبار بإنفرادها ؛ لأنها وإن انفردت 
الفا فبها » كا يتزايد ذلك فى الأخبار ؟ وهذا يبال قوله : 


عن الأخبار» فند زايد 
إنه لابد من اتلبرمع السيب ٠‏ 


(1) موجردة ل الهامش 


كوم 


فإن فال قائل : جرّزوا أن تسكون الأسباب ؛ إذا كثرت ؛ كالأخبار » وإنكان 


« النظام » لايقول به لاملة التى قدمتموها » وماأنسكرتم من وجوب ذلك ؛ لأن العلم 


الذى يقع عند اعلير الأخير نما تحصل علماء بأن يبلخ الظن » الذى تقدمهء فى القوة مهاية 
مامكن » ويصير علا . وإذاكان كذنك فالأسباب فى ذلك كالأخبار . 


لأنه إن كان عخالفاً 


قيل له : إن الظن يستحيل أن يصير عام » أو يكون سببا لمم ؟ 
/ » وإنكان مثلا له ء بأن يكون اعنقاداً . فحال 
بير علا ؛ لأن ماهو على منه يحصل كذلك فى حال حدوثه 


لاعلم لخنسه لاينقاب » وليس عواد 


أنه لوأوجب المل اوجيق الظن الأول » عند المير الأول » أن يوجب 
العلى 2000 اه عن الأخبار وتسكرترها . وكذلكء ذلوكان علا [ ]م 
يل من أن 


وقد عاءنا أن المادة 


علباء لأمر يوجبهء لوجب ذلاث فيه » وإن لم إسمع من امبر إلاماتقدم. 
ذلك ؛ وه يُبطل ماسأل عنه . 


فإن قال : جوّزوا أن بسير الن :عل » على طريقة د أبى هائم 6 رحه الله ؛ لأند 


لاتؤثر ف 


يوز » فى الاعتقاد الذى ليس بعلم أن يصيرءل) عل يجوز فى ااءلم » الذى اليس تعلق 


أن يصير متملقاً به 


إن الظن لوصار علا لكان لاب من أمي لأجله يمير كذلك ؛ لأنه يدير 
صفة عامه فى حال البقاء . ولو كان كذلك لكان إنما يصير علا الم آخر يقارنه عككا قاله 
انه إذا قارئه علم من جنسه صار عل . ولو صح ذلككان لاد من القول 


الم يدث عندكال الخبر ء ثم بصير لان التقدم علا . 

وقد علدنا أن هذا الم قد أغنى عن كون ذلك الظن علا ؟ بل عن وجوده . وهذا 
أن هذا القول لوصح كان لايؤثر فيا سأل عنه السائل ؟ لأن ظلن أنه إنما بصير عام 
اه الآن إنها يصبر ذلك الظن عا » إن 


3 ذلك فيه لأجل العلم التخلص ٠‏ 
وبمد » فإن الاعتقاد إما يصير عل لوجوه مخصوصة ؛ لأنه يجنسه لايصير علا على 


سبو 


ع وضع . فلوكان الظن المتقدم يصير علا من غسير أن يقارنه عار » لسكان 
لابد من وجه يصير لأجه كذلك . وكل فاوجوه الى تؤثر فى هذا الباب دمدوية 

وكيف يكن أن يقال فى ذلك الظن إنه يصير علناً ؟ وليس ل أن يقول : إنه يصير 
أكذلك ؛ لأنه من فل الله الى »كالعلوم الضشرورية ؛ لأن الظن من فمل المبدء ولا 


مموز» فيا هو من تله » أن 


بيصير قملا لله تعالى 


ثم » لابد من أن يقول بوقوع عل حادث من 
ذلك » إن الظن » إذا كان من جنسه » 


وقد بينا أن هذا » وإن صحّ ء فإنه غير نافع لاسائل » فيا طلبه بسؤاله ؛ لأنا قد 


نا | أ أن وقوعٌ هذا المم الشرورى » الذى لاد منه عند آخر الأخبار ٠‏ ينتى عن جميع 
ماتقدم من الظنون ؛ حتى يكون وجودها كعدمها . وإنما تقول بتقديها » لالأنه م تاج 
إلبها لسك يحصل الظن » لسكن لأن من حق الأمارات أن تقتضىغالب الظن فى المقلاء . 
فلو اعتقدوا فيها ماترجها من كوتما أمارة » ولم تحصل لم الظطنون » 
وقوع المل الذى ذكرناء . 


لمعنع ذلك من 


بين ماقلناء أن ير الخير ين مما علدوه باكتساب ينتضى غلبة لفان لاسامع ؟ لأن 
بقوى ظنث فيا يشمعه من الأخبار عن البلران » كائم فى الخير عن 
التوحيد والمدل ؛ ثم لم يحب فى ذلك أن يصير عل) ٠‏ لالم بتتكامل فيه الشرط الذى 
صار» لأجلد» طريقا امل ٠‏ فتكذلك القول فى الأسباب إنما ء إذا انقردت + ل يحصل 
فيوا مابيوجب كوت ماري 

وبعدء فإن السكالا. 
لا تعمل فيه طريقة القا 


الوجه الذى له يكن ؛ 


؟ وهى عرزل الأخبار عن الأمور العلومة بكتساب . 

يكون طريقاً امم الضرورى » وملا يكون طريقا له ء 
»كا لاستممل ذلك فى طرق الإدراك . وإقا ترجع 
. واولا مة ذلك لا أمكننا إثبات طرق سر 


بد إل امد بر 


وئق” مامداء . 


مسد 


وكذلك القول » فيا هو طريق العلل ال 
إلى مائجده ٠‏ وتختيرة من أحوائنا » ونمل » عند ذلك » أن حال غيرنا "كحالنا فيه ٠.‏ على 


» إنه لابد من أن ترجع فيه 


ماتقدم ذ 


فإذا ثبت ذلك » وعاهنا فى الأخبار » إذا تتكررت » أن العم الضرورىيقع عندهاء 
وعانا أن الأمارات والأسباب ء إذا كانت خارجة عن طريقة الأخبار » لا يحب وقوع 
الم عندها فيجب إبطال قو من قاس هذه الأمارات على الأخبار » كا يبطل قول من 
قاس الأخبار عن العدل والتوحيد على الخبر عن البلدان والاوك؛ ويجب أن تقر كل واحد 


من هذه الأمور على مائجده عليه . 


وامل د النظام » إتماجمل للأسباب مدخلاً مع الأخبار فى وقوع الل ء ول يمل 
لماء بأنفرادها » مدخلا فى وقوع المل الشرورى » لا قذمناء . ولو باغ فى التأمل حقه لعل 
أنها» إذا انضافت إلى الخبر » فهى عنزما إذا اتقردت عنه . 

فأما مايسميه الواحد منا من الصراخ والصياح على الوتىء إلى ماشاكل ذلك » 
فليس بمتنع © » فى كثير منه ه أن يتضمن مدنى اعخير» فيقع الم بالأحوال ال 
من ليث . فليس ذلك من الأسباب الخارجة عن طريقة الأخبار » بل لا يمتنع بهاء 
بإنقرادها » أن يقع المم ؟ لأنه » إذا انض ممتى اير فخالفته لاخبر تير ذلك الافظ » 
كخالقة امير بإحدى الختين للخبر بللفة الأخرى 
والتتسل على الباب فليس من هذا السبيل 9؟ ؟ لأنه لا يتضمن 
ممنى اخبر ؛ وإنما يدخل فى باب الأمارات الى يقم الثان عددها » وإنكان الشاهد 
الذلك تقدمت له للعرفة بحال المريض وشْدّة مرضه ء كان ظنه فى ذلك أقوى ؟ وإن عل 
يمن حاله ماجرت العادة [ به ] © أنه لا يعيش ممه ء لم يمتتع أن تمصلل له العلرء 
لالأجل مشاهدته لهسا ء لكن لأن عند ذلك يتذاكر الأحوال » فيعرف به ماذ كرناء . 
فأما إذالم تكن الحال هذه فإن الم لا يقع له » اققرن به اير أو ل :: 


فأما وضع الجنازة 


)ل الأسل 
()ل الأسن 


نمام 
نه مودق فار ززعم قرعا سد 


وار جاز ادعاء الع إذا اقترن به عابر » لجاز ادعاؤه » وإن لم يقترن به ذلا » لأن الأمر 


متقارب فيهما جميما . ولذلك يجوز أحدناء مع مشاهدة ذلك ؛ أن يسكون بعش 


الجاز أظيره من غير موت /[ حادث فى الحقيقة » أو أظهر ذلك بضرب من المنفمة 
أو الخافة. 
وعلى هذا الوجه ‏ ينتكشف » فى كبير منه » أن للوت لم يكن حاصلا . ولا يجوز 
أن ينسكشف ء فى الأخبار الموجبة لاعلم » خلاف ماعلهناه فيها ٠.‏ وليس تنع فى الثلن أن 


يقوى » فيعتقد أحدنا فيه أنه علم ؛ لأن الفصل مهما طريقة الاستدلال”" وه 


أحدما بالآخر ؛؟ لأن لاظن مزية على الاعتقاد » لما اققرن بهء كا أن للع 
أحدنا فى أحدها أن مثل الآخر . 


9 5ه النظام » قا اعتقدمء الأته رأىقوة الظن عند خبر الواحد » إذا قارتته 


على أنه متى اعتبر السبب فى وقوع العلم » عند غير الواحد © زمه اعتبار مثله فى. 
يمة من البلدان واللوك » وإن [ ل ] أملر 
متها ء مع كثرة المددء وكونهم عالين بما خبر وا عنه اضطرار ؟ لأن ذلك السبب الذى 


خير الجاع . فيجب أن تجوز ورود الأخبار اله 


قارن خبر الواحد لم بقارن خبرتم . وتجووز ذلك بوجب أن تصدّق من أخبرنا أنه 


لا يعرف الأمور الظاهرة بالأخبار » من حيث لم يحصل له ذلك السبب » ول يقترن ما 
عممه من الأخبار . 

وقد يتنا أن تمويز ذلك لا بصم » وأنه يمرى مجرى تمويزنا » فى الماقل الصحيح 
البصير » ألا يرى مايراه مع سلاءة الأحوال 


إن قال : لست أجعل السبب شرطا فى وقوع الل ؟ وإما أقول : إنه بقع بامير » 
إلا أن يحصل هناك سبّبٌ نع من ذلك . 


(1) ملاعظة 


سكيف من المسى بالته الفرضى الا 


»أن يصلاق ء ف غير ء ألا يكون قد عَيم بالأخبار ث, 
وفساد ذلك يُبطل التعاق بالأسباب 


فأما إذاكان الذى “بذكر من السبب محصل المإعنده بالمادة » فهذا مما لان 


سكال ء واخطوط » والأشخاص » إلى 
دإعرقيا » قييل انق انب واناق رقا 
يمل 
ناد عله وبحت المقاء عايكون جراء ا ررد ل أزل بال الى برد 
ماتضمنه ذلاك الستكلام : 


ماقله منأن السيب» الذى لايقتضى العم على وجه » يجمل خير الواحد. 


نان كردا امراك عاو أن م ضعه باامادة أو الا كتساب . 


وإما أن يكون ممالا تأثير له إلا فى الظن » فإذا انضاف إلى اعلير قوى الفانّ ٠ك‏ » 


إذا انفرد » قد يقوى اافان به ؛ 15: 


بل 
فى أن من حق هذا المير ألا يؤئر » فى صصمة لعل به 
التكذيِبٌ والتصديق” 


قد ينا أنه مت بلغ عدد الخبر ين حدً! تخصوصا » وأخيروا عن الضرورى ء فااملم 


وأنه لا معتير بما عدا 3 


من الشروط والصفات . فالذى . 


بقع عن 
زمر عن 


م 3 اانا وم إن اتوكنب معي 


الأخبار »كا يقع بالإدراك » 


بمض البهود » أن المل ما بقع إصحته 


فى نهابة لبعد والركاكة . وذلك لأن ه_ذا الملل قد 


وإن لم يمخطر باابال تصديق ااغير به أو ل 


فلو جاز أن يشترط ذلك » فى هذا العلى» لجاز أن بشترط مثله / فى الدلى بالشاهدات» 3 
وبسائر ماتحصل عند طرق الل ؟ وإنما يْصّدّ ذلاك شببة ؛ إذا قيل فى هذا العم » إنه 
بأن بصح » لأجل خير غخبر ين » أولى من ألا ب« 
مايجرى هذا الجرى من السكلام ؟ 

قا إذا "كان ذلك الل من باب الاضطرار فلا شبهة فى هذا الوجه ؛ لأنا » متى 
قبل الله تعالى عختار فمله عند خبر الخي رين » ولايتغير 
كا لا يتغير يهل الجاهلين . 


اب » فيُذكر فيه هذا الوجه فيه » ويقال» إذا كذّب قوم” به » فلم صار 
لأجل تتكذيب التكذيين » إلى 


لقا عنه » قلنا إن الممضرورى من 
المال فى ذلاك بتسكذيب المكذ بين 


على أن ذاك بيعسد أرت يمترض به فى الا كتاب أيضا ؟ لأنه منزلة 


0 
خوج الدليل من أن بمكون دليلاء لأجل الشُبَه ؛ لأن نكذيب اللكذبين لا يتماق 
بالخبر عن ء فلا يصمح أن يسكون دليلا »كأخبار الخبرين . فئلى هذا ااوجه بسقط 

الاعتراض به أيها . 


مآ فى هذا الملر أو العلم بتصديقهم 


على أن لاعطلو "© من أن يبدل تصديقهم 


عطاق 
كان يُمتبر الوجه الأول فندكان يجبألا بصحح أن يق اللم بالأخبار إلا إذا كان 


ذلك المي قد عرفه ساثر الناس ؛ وصدّقوا به والأمى بخلاف ذلك ؛ أن مابخد سكل 
غيدم » قضلا عن أن يصدقوا به » وما مختص الملساء 
الاعخطر يبال المامة » حتى يصدقوا[ به ]99 
وإن أرادوا الوجه الثالى فبو فاسد بهذا الوجه ين ؛ لأأن الايصح أن يَثمْ 
بتصديقهم » والتصدبق لم بقع من لهم » ولاأناقد نمم ابلدان واللاوك بالأخبار » وإن 
م هلم تصديق الناس باع بل لايخطر ذلث انا على بال م 

وبعد » فلوكان تصديق سائر الناس شرطا فى ذلك اسكان تصدبق هذا العام غرطا 


٠‏ قلوا» 


رينا» يتبال 


فيه أيضا » لاأنه إذا كان تصديقه شرلا فى علمغيره » فيجب أن ييكون شرم فى علم نفسه 


م 
وهذا يوجب ألا يمصل لنا العام » بهذم الأخبار » إلا يمد أن يتصور؟ اير عند 


ونصداق يهء ثم تعامه بااخمر ء وهذا فى نهابة الفساد . على أنه إن كان تصديقه شرطا فى 
عام غيره » وليس شرطاً فلم نقسهء فيجب أن تختلف شروط الاأخبار . وقد ينا أن 
العادة فيها مطردة . 

على أنه إننا يلم تصديقهم بهذا امير عخبر آآخر ؟ لأنه لايصح أن يشاهد الميع » 


قتير ف الصدية. 


فيجب » فى ذلث امبر أيضا » ألا نمام صحته إلا بعد تصديق يتقدم ؟ 
وهذا فى نهاية الفساد . 
ويد قإن السام بانخبرء إذا وقع » وقد صدّق الناس به » فيجب أن ننظر أنه لماذا 
وقع ؟ إما عخبر وقع ‏ أو بالتصديق» أم بهما جميما ؟ 
وقد علمنا أن امير هو الذى يتماق بالخبر على وجه يموز أن يكون طريقا له . 
فأما التصديق فإما يتماق باطير» لا بالخير . فلا يجوز أن ببكون طريقا للم بالجير 
عنه . وإذاصح ذلك فلا قرق بين أنيضامه التصديق أولايضامه »"ك! أن الل الكنسي» 
ا وقم عن النظر فى الدليسل» لم يكن بتصديق الغير به اعتبار ؛ لآن الدليل له تماق 
بالمدلول » دون التصدبق 
فأما وقوع التتكذيب » من قريق من الناس » بهذا اعخير فإنه غير مؤثر فيه ؛ لأن 
تصديقهم » إذا ل يعتبر » فتسكذييهم أب لابؤثر ‏ لمثل ماقدمنا . 
على أن السكذيب مقدور للناس » بالأخبار والشاهدات ؛ ويمكن أن يفملهالآحاد, 
وإن ل يصح من الج المظم أن يجتسموا عليه .. فد كان يب أن يكون ثبات هذا 
الملم موقوثاً على اختيارم فى اليسكذيب » والتكف عنه ؟ وهذا بين الفساد . 
على أن تصديقهم » إن كان شرطاً » فيس يخلو من أن يكون العتير ف 
أصديا لمم عن معرفة » أو من دون معرفة . 
فإ ن كان عن معرفة فيجب أن يكون علمهم بصحة الخبر قد تقدم ‏ ثم لامخلو الحم 
من وجبين 
()ل الأسل 


أن يكون 


إتصور » لمكن السياق مله يوجب استخدام شير السكادين 


إما أن يكونوا عرفوا /| ذلك بهذا الخبر أو بالشاهدة 

فإ نكان بالشاهدة لخالم حال الغخيرينوليس يجب ألا يقع المل يخبر العندد إلا إذا أخبر 
كل من شاهد » أو بحصل منه مايجرى مجرى الخبر . 

وإن كانت معرقتهم حصلت عن خبرم فقد علدوا سمنه » من دون تصديق متقدم » 


فإذا صبح ذلك ف المصدقين صح فى غيرم . 


يقهم » من دون معرفة ففد علدنا أن" ذلك لايؤثر ؛ لأن 
وجود هكمدمه » إذا لم يكن للم معرفة بما صُدّقوا فيه ؛ وذلك يبطل ماتملقوا به . 
تصديقهم يقبح » ولا بحسن » فنكيف يجوز أن يجعل من شرط وقوع 
العم بهذا الخبر أن يقع منهم مايازمهم السكفة عنه ؟ 

وبمد » فإ نكن الشرط فى صحة الخبر ؛ عند السامع » وقوع” التصديق من ساثر 


وإن كان المتسير » ب 


وبمدء 


الناس ‏ وقد علمنا أن فى الناس من لايقول بصحة الأخبار «كالسّمنية » - فقدكان 
يجب ألا بصح ثىء من الأخبار » على وجه من الوجوه » لأن فى الناس من يسكذاب 
بصحته ؛ وينقى وقوع العلم به 

فإذا كان الذى به يدفم به قولهم » ف ججلة الأخبار» مائجد أنفسنا عليه من سمكون 
النفس إلى مخبر الأخبار » فكذلك نبطل مثله من شرط التصديق فى ذلك » لأأنا يمد 
أنقسنا سا كنة إلرصحة الأأخبار » وإن علمنا أن المي م يصدقوابهء لأنا نم أنالأمور 
الحادثة » الى تعرف بالأخبار عن قرب علابصح أ, اناس سمموها » أوتصوروهاء 
حتى يصدقوا بهاء أو يكذبواء وقد وقع لناالملم بها إذا تواتر الخبر الخصوص علينا . 
وهذا هو الواجب ف الحواد كلها » تقارب عبدها أو تباعسد » تسامع الناس بها أو لم 
بتسامموا . فكيف يصح ماشرطه فى هذا الباب ؟ 


ونا مهس منتملق بهذا الباب » لأنه ظ ن أنه يمكنه التدح بذلك فى مسجزاتمد» 
صلوات الله عليه » منحيث بزع أنالهوة" كذ بوا بها» أولم إصدقوابصحتباء وقضلواء 


بذللك ينها وبينمعجزات مومى » من حيث وقع مهم ومن التصديق بها . الجملره مفر 
بين الأمرين . ولو تأملوا الحال فى ذلك لعرفوا فساد هذا الفول » لأن من يتف النبوات 
أصلا من البراهمة لم بوافقهم فى ممجزاتمومى . فلئن كان ماذ كرو » فى ممبجيزاث جد 


000 


عليه السلام يقدح فى صحتها » فالذى ذ كرناء عن البراهمة يقدح فا قالوه 
وهذا شبيه بما يمبوّسون به » من أن نبوة مومى قد اتفقنا عليها » وكذلك بعجزاته 
قد شهدنا جميما بهاء فيجب أن تسكون ثابتة » دون معسجزات محمد عليه السلام ونبواته 


وذلك لأن نبوة مومى » إن كانت ثبتث بالاتفاق والشمهادة ؛ فبميد أن :: 


نبت ؛ وإنما 
ات مد عايه السلام » 
أنها دلة كدلالة ممجزات موبى عليه السلام . فالقوم » هذه الأسثلة » يطرقون على 


أنقسهم قاد مذهبيمء 


يصح القول بثباتها من جمة الاستدلال الذى يقت » فى م: 


حيث يزعمون أنهم يصححونه ويفسدون مذهب عغالفهم 


ولو أنصةوا لملدوا أن الطريقة فى الأخبسار والمجزات واحسدة ‏ فيا نل عن مومى 
ويد عليهما السلام . 


وتسوا بأن معجزات حمد عليه السلام » نقلها أتباعه » ومن دان بنبوته » 
قفهروا الله » وأ كرهوه على النقل ».أو خوّفوهم من تركه » وجمموهم على ذلك ؟ 
وليس كذلك ممجزات موسى ؛ لأن الفرق الختلفة قد نقللها » على اختلاف دينهاء 
وعداوة بمضها لبعض . وهذا فى ذهاية البمد ؛ لأن العتبرء عندنا » هو بوقوع الم 
بالعججزات . فإذا حصل العم الشرورى / فالقدح فى الخيرين ووصفُهم بالقبر » والقلبةع 
أو الاختصاص بدبن واحد ء لا وجه له ؟ لآن الحجة قد حصلت بالمرفة الواقمة . فا عدا 
ذاك وجوده كعدمه ؛ ولا يسكون القدج فيه بأ كثر من عد 
عقون زائلالم يؤثرء فكناك إذاكان حاله ماؤكروه . ولوكانت الأخبار 
بالقبر والتخويف ء لكان أ كثر ماعلمناه 
وثبوت العم به يدل على فساد هذه الطريقة . 

ولوأن رجلا هر على دراسة مايحفظ كان لا يمنمه ذلك من الحفظ ٠‏ إذا أ كثر 
منه ؛ وصحل القبر فى ذلك ل الاختيار . فكذاك القول » فى الخبرين عا 
علدوه باضطرار ؛ أن المتبرأن مخيروا عن ذلك ٠‏ وقد بلغوا قدرا من المدد . فالقبر 
في هكالاختيار . 


أخبار الملوك وغيرهمكان يحب ألا تبله؛ 


فصل 


مب أن يتقل من ن الأخبار » ومالا يحس ذلك فيه 


اق على النفس من إظهاره؟ 
ب إلى الراحة . فهو عخالف » فى ذلك » لسكثير من الأفمال الت تجمل الماقل 
ثر التكف عنها ٠‏ دون الإقدام عاد ١‏ . وهذًا الوجه يش على النشس حفظ 2 
وكتانه » حتى مُدٍ ح حافظه والنارلك لإظباره » وأ إلى المزم والعقل ؛ ب 
مُه إلى خلافه . ولذلك قل من يحفظ السر فى الناس » وكثر من يديه 0 
وكأن النفس تستروح إلى إظبار ذلك . فلذللك تقوى الدواعى فى إظهاره » كأ 5 2 


قد ثبت » وصح أن ترك إظبار الخبر» والتكف ء: 
كان أق 


و 


سائر مايستروح القاس إليه » وتجد عنده راحة » وتخلصا من ضيق صدر » وتم وأ 

فهذا هو الأصل فى الأخبار » وإنكان لا يمتنع أن تقوى الدواعى إلى كتمانها ف 
بعض الأحوال . ولذلك ظن بعض التتكلمين أن انتشار الأخبار من باب الطباع » لامن 
باب الاختيار ؟ لأنه رأى التفوسعليها ممبولة » والدواعى فيها قوية . فظن أ نمخارج عن 
الاختيار » داخلٌ فى الطباع والاضطرار . ورأى أن الأخبار لا يصح أن تمكتم» 


ولا َه للك من باب التسخير والطبع . 


وليس الأمركا قدّره » وإنما يجب » فى الأخبار عن ليه مزالي لش 
على ماذكرناه ؛ لأن للتمالم من ن حال الواحد منا أنه متى ضاق صدراً بأمر طلب التخاص 
منه ؟ ومتى عل الراحة فى باب طلب الثيات عليه . 
يثنا الوجه يطلب الءقلاء المعرفة » والوقوف على علل الأمور المارضة ؛ لأن الجبل 
الصدم, ؛ توح لمق إلى إزالته بطلب البصيرة » والتكشف م 

7 أبضا أن الدواعى قوية إلى إظبار مامختص به المره من الحاسن والفضائل. 
ومن جلة ذلك إظرارُ مامختص معرقنه لمن لا يعرف ذلك . فه ذا أيضا » وجه فى قوة 
الدواعى إلى إفادة الفسير الأمورٌ التى لا بعرفم! ؛ لأنه من باب الإحسان » والإنمام » 
والأخذ عليه بالفضل . فهذا أيضا من دواعى إظبار الأخبار . وريما اققرن إلى هذه 
الدواعى » كونُ ذلك الحادث من الباب افاج عن العادة » الستطرف عند السامع » 


0706 


السادر في الحوادث , فيسكون الدواعى إلى نقله أقوى . فإن انضاف إلى ذلك 
أن يسكون الأمر من باب | الديانات قويت الدواعى فى نقلهء وحصات ها مزية » على 
ماعخرج من هذا الباب 

فإذاكان الناقل من يتدين يذلك , ويمتقد وجوب نقله» فهو أوكد ف [هذا] الوجه . 
وإذا كان من الباب الذى يتعلق بالتكليف فالكلّف سكيم جارس لدان 
'ى الدواعى إلى نقله » مم من التكليف ما أراده 

فإذا صح ماذكرناه من وجوه الدواعى » وغيره تمالم تذذكره » فقد صيم بصحته 
أن فى الأخبار مالابد من أن يسكون متقولاء ولا يجوز فيه خلافه ؟ وفيها ما الأقرب 
أن ينكون منقولا ء وإن جاز خلافه ؟ وفيها ماقد بتساوى فيه حال الطرفين لبعض 
العلل ؛ فلا يمتنع فى بمضها ألا يجب نقله » ولا يحسن إذا كان من الأمر الذى لا يفيد 
نقله » من الظهور والإظهار » إلا ماهو عليه 

وهذه الجلة » قلذا إن السكيان الذى لا يموز على الجع المظي هو ترك نقل ما الحاجة 
تدعو إلى نقله » ويمصل » بدقله» من الفائدة مالا تحصل فيه قبل تقله - 

فأما مالا تمس الحاجة إليه من تقل الأ كل : والأحوال المستمرة ء وطلوع اأشمس 

يد كنا ؛ فلا جسم على الحم 


وغروبهاء ومايتصل بالمعايش » إلى غير ذلك» لا يس 
المظلم أن يتركوا نقل ذلك . 

فأما إذا كان الأمر لمتقول مما تقوى الدواعى إلى نقله » لحاجة الناس إلى معرقته » 
أو لأنه من الأمور المجيبة ء أو النادرة الستطرفة ء أو اعخارجة عن المادة » قنقله . 
واجب . ولذللك لا يجوز أن يحدث فى الوس الفتدة ‏ ظليمة 
عحارية عظيمة ولا ينقل ذلك » وإن كما تجوتز مهم ألا ينقلوا قرا الإمام فى صلائه » 
ولو أن الإمام سها ى صلاته سمبواً ظاهراً ارجا عن العادة لم يز أن لا ينقل . وما يفعله 
مما يحرى على طريقة العادة قد يجوز ألا ينقل . 

وهذه أمور ممقولة لا يفتقد فى سصمتها إلى بيان عللها ؛ لأنه ليس يحب ىكل أمر نمانه 
أن نعرف عله » سيا إذا كان من باب الدواعى»فإن الملة فيها ننى عن التفصيل . 

واعر أنه لا يمت فى الأمر » الذى ينقل حالا إمد حال» أن يضمف » فيا بندء تقلفه 
لأن بتكرر التقل فيه ».قد حل بحل الأمور الظاهرة فى الأصل . 


فك أنهالا يجب أن تتقل » فسكذلات ماحصل فى قله التسكرتر والاستمرار على 
الوجه الذى ذكرناء , 

هذه الجلة » قد يفارق قرب المهد» فى بإب الأخبار ؛ لبمد”" العبد ء إلا أن يحصل 
فيهما ماي وجب الدين” اتفاقهما فى التقل . 

ولهذه الجلة » نقول فى الخيرين » إذا كانت حالما واحدة » والعبل” واحداً » قغير 
جائز أن “ينقل أحدها دون الآخر . وإتما يجوز افتراقهما فى ذلك إذا افترقا ى بمض 
الوجوه الداعية إلى نفله . 

فإن قيل : إتك » ؟ا وجدتم للدواعى إلى نقل الأخباروجوهاء ققد عقلم » عن نقلها» 
صوارف » وربما كانت أقوى من الدواعى » ور تما قابلتها » فسكيف السبيل ؛ مع ذلك » 
إلى القول بأن فى الأمور » مايحب أن ينقل ؟ 

قيل له : إن الأصل فيها الدواعى الفتضية لتقلب! . وأما السوارف فهى الأمور 
العارضة » حو تخويف يقع من سلطان » وقور هومواطأة على مايؤجب السكن؟ عنالنقل. 
ركل ذلك مما يعرض . وإذا عرض | تاف الحال فيه . وإذا وجسدناه جوكزنا أن يكون 
سبيا فى ترك التقل . وإذا لم نجده فالتقل واجب إذا اخقص باذ كرناه . 


على أنه يبمد » فيا يحب نقله » أن بؤثر فيه ماذكرته » لاأن التخويف إما يقتضى 
إظبار لتقل . وقد يموز ألا يظير » ويقع » مع ذلك » الله م 

وعلى هذا الوجه نثيت مانقوله من نقل معجزات الرسول » عليه السلام فى التكفار 
وغيريم » وثثيت نفل قطائل على" رضى الله عنه » وإن وق التخويف الشديد من نقله . 
وإنما كان كذلك لان مايترك نقله » لهذا الوجه» فإيما لا ينقل على وجه مخصوص » 
وينقل على غيرء من الوجوه » ولآن السبب ق ذلك لا يلبث أن فتظير » 
عند ذلك » الا“خبار » ا :تاهر العلوم التى مختص بها الإنسأن هو إن خوّفمنترك إظوارها. 
فالصوارف لا يجب أن تسكون «ؤثرة فى كل شىء » بل يحب أن يُنظر فيها » وتقرة على 
الوجه الذى يقتضى الدليل أن تقر عليه . 

فإن قال : إذا كش ممملون المجة 
فا الحاجة ب إلى ما أوردتموء فىهذا الباب» وقد عل أن نمالل إذا أراد إقامة المجةفلابد 


(1) مسكذا ف الأصل . والصواب ؛ بد 


لواقم عند الاأخبار ء حون نقتلى الاخبارء 


من ورود الا" ار » على الوجه الذى يقتضى العلم » حتى لو جازء فى ذلك الاأمرء ألا 
ل ؛ لسكان تعالى عاق العلم »من هون خبر» أو ياطف المخبرين ويقوى دواعيهم ؟ 
له : إن الامر فى بعض الا خبار كا ذ كرته ء وليس جميعما يحرى على هذا المذء 
الاأن فيها مالا يتعاق التسكليف يه » وفبهاما يقصل بأمور الدنيا وأحواها » ولأثاء كا 
تمتاج إلى أن تعلم صحة الأخبار وما تؤديه فى الاأمور »نقد تمتاج أن تلم انتقاء كثير 
من الأمور » من حيث لم يتوائر الميربها . 

نيراً من السكلام فى المجزات . فإذا صح ذلك ظهر 


اه من الحاجة إلى ماأوردناه فى هذا الباب 


إفلبارء قضيلة اللظبر لا 


بقع التناقى ف 
امخخص الإنسان من الأأقمال 


اتنافسوا فما يمَصَوْر أنه كذلك » وإن لم يكن من هذا الباب 
فإذا صح ذا ككان م الناقل بأ, 
الأمر بنقل غيره» أو جوتز أن 
فهذا الوجه مما يجب 
فأما ما يتصل 1 
والاكتساب ء وسائر الأحوال » إلى نقله » مما ذ كره يطول . فملى هذه ال 
الكلام فى هذا الياب . 


5 
دور الدئيا فقد ندعو الدواعى الب 


سيل 
فما لا يجوز فيه السكلمان » وفيمن لا يموز ذللك عليه 

1 وما بتصل بذك 
قد يحوز السكمان على كل واحد بمينه فى الأمور نكا * 
مخصه . فأما لجع المظيم » إذاعرف أمراً تدعو الدواعى إلى نقل مثله » ففير جائز أن 
ييكتمه » ولا يظوره إلا بمواطأةء أو شببة جاممة لا على ذللك ء أو خيفة » أو رهبة إلى 
ماشاكله . ومتى لم تحصل هذه الأمور » ولا حصل ما يقوم مقام نقلها وإظهاء 
فالتكمان غير جائز عليها » إذا اكثر » كا لا يجوز عليه الاتفاق على التكذب فى اطير 
الواحد . [ والذى ] لا يميز علبهم كان أمر مين كا لا يميز عليهم الاتفاق فى 


إز التكذب عليه ؛ لأغراض 


كذب مين . 
قأما إذاكان كتوم أموراً غتلفة » واخخبر عنه أموراً مختافة » وليس لبعض ذلك 
تماق بتعاض » فلا مضع جواز ذلاث عايهم كا أن اجناع الحم المظلم على مأ كل واحد 


لايموز أن يكون الاكداع + 


:0 0 ل 


ان على الجع المظليي 


2 


انتم أحد الأم 
فلهذه الملة » قال شيوخنا : إن اال 


0 ذك تام كا امتناع ال. 


توا هذه الءلة على هذا امد . وعلى هذا الوجه 
0 


أن يكذب فما بؤدى عن الله تهالى » وإن' 
(0) سقط من الورلة 5 ا 


كتاب السكلام فى الأ 


واد 


ولاينقل مثل حال الحاجة ولا يجوز عليه 
يمئزلته فى الوجه الخصوص الذى قدمنا 
الأمور الظاهرة » ويجوز أن يكتمياء وأ . 
إذاكان بالنقل بظير . فأما إذا كان .0 
ما هذه حاله . واعم أن الجع المرظي ] 2 
بل لا بد من أن بظهر » ثم يحصل النقل لأن 
حال » فلا بد من أن يتستكشف أمرها ؟؟ . 
حال ذلك الأمر من حال ما تحصل فيه 
البدض هذه الأسباب » فيجب أن لا . 
فيتميزما مختص مالا مختص به فتكذلك ‏ . 
من مخاطبة » واجناع » وسراسلة وسكا[ تبة ] 
إلى الثنك فى كثير من الأمور لأن م 
فلا بد من ظهور الخير على هذا الحد 
ن علبها ان تتكذب ف الأخبار ‏ . 
الأخبار المنقولة لأظ إذا ميزنا 
فيا اختص بذلك أن يكون كذه 1 . 
غير الطريقة التى ذكر ناها لأنه 
فى الجع المي إلى نقله عظلينة م 
جل وعز من ثقوية الدواعى إلى ما .. 
فيا يحب نقله لأمر يرجع إلى ال 
تقول فيا يقتضى الدين نقله إنه إذا 
وإن أغنى غيره عه فالحم فى ذ[ّك] 
آخر الجزء لاس عشر] 

00 

يتلوه إن 

الواقم عن 


